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ةـمـقـدم  
 

 ~ أ  ~
 

  :دمـةــقــم

 ،قتصѧادي لإمѧو ا لتحقیѧق النّ  ضѧرورة   ةنیѧة الأساسѧیّ  سѧتثمار فѧي مشѧروعات البّ   لاا أصبح

الخѧدمات للمѧواطنین بصـѧـورة    في سبیل تقدیم  ،بانتظامدوام سیر المرفق العام  والحفـاظ على

  .وق الحرعلى السّ والانفتاح ،العصررات تطوّ تواكب

جѧھ نحѧو   جدیѧدة تتّ  بطѧرقٍ  ،ةیر المرافѧق العمومیѧّ  یلتدعیم أسѧالیب تسѧ   ولأغلب الدّ فلجأت

ما  استدراكفبات على الجزائر  ،یریتّسطرق ال خوصصةو  عقدنة  و،  تفویض المرفق العام

فѧي سیاسѧة إدارة المرافѧق    ظѧر  إعѧادة النّ و ،تمویل مشѧاریعھا لنمیة، وإیجاد مصادر فاتھا من التّ

 ،تھѧا ة و تنمیّبھѧدف ترشѧید الخѧدمات العامѧّ     ،یرھایرق لتسѧ جاد أنجع الطّینحو إوجھ التّو  ةالعامّ

  .و إكتساب ثقة المواطن ،ولةة الدّجدیدة تثبت مصداقیّ نطلاقةٍإبمثابة  ى تكونحتّ

الإقتصادي قدم ودفع عجلة التّ ،ھاتمویل مشاریعلقطاع الخاص العلى  تستندفا

ة، الإداریّو ةالفنیّ، وةلمالیّن الجوانب از بھ من خبرة تتضمّو ذلك لما یتمیّ فیھا، الإجتماعيو

ة، و إقامة لإنتاجیّالقطاعات استثمار في للإو فتح المجال أمامھ ولة جذبھ ب على الدّیتوجّ اممّ

  .یةحتّالتّ مشاریع البنیة

نقل شغیل والتّ الخاص، و من بینھا عقد البناء ودور القطاع ل عِّفَتُ ة عقودفظھرت عدّ

ولة من الدّ نتي تمكّالّات كإحدى الآلیّ"  T.O.B" البوت  باختصارلھ  زْمَرْیُي الذّو ،ةالملكیّـ

تھا، فتزایدت دون إرھاق میزانیّستثماري إو خلق مناخ  ،خمةإقامة و تسییـر المشاریــع الضّ

، و ةویر بنیتھا الأساسیّالجزائر إلى محاولة تط و منھاول جاه أغلب الدّتّلإا ھ نظرًیتّأھم

في مشروعات البوت خیر سبیل لتحقیق ھذا  ة، فوجدت ھذه الأخیرةالعامّتحدیث مرافقھا 

  .الغرض

من  لھاولة لما فالدّ ،من جھة ةا لعدم تكافئ القوى المتعاقـدة في المراكز القانونیّو نظرً

ة قتصادیّإیة ع بإمكانّكطرف ثاني یتمتّ -أجنبيأو  يمحلّ -والمستثمر ،ةلطة العامّالسّ إمتیـازات

كل ھذه الإعتبارات  ،من جھة أخرى بینھما ختلاف الأنظمة القانونیةلإبالإضافة  ،كبیرة

ولة ھدفھا الحفاظ على دّفال :المتّعارضتین بین المصلحتینصعوبة التّوفیـق غیرھا تؤدي إلي و



ةـمـقـدم  
 

 ~ ب  ~
 

اني ھدفھ رف الثّالطّ في حین ،ةو تحقیق المصلحة العامّ ،و تحسین نوعیة الخدمة ،یادتھــاسّ

  .ملائمة للإستثمارالروف ظّالمانات و ضّجمیع ال لھ وتوفیر ،بـحالأساسي ھو تحقیـق الرّ

صار من ، ة في الجزائرشغیل ونقل الملكیّعقد البناء والتّ ضاح معالمتّإو بسبب عدم 

لذا سنحاول من  ،لھتي تفعّوابط الّومات و الضّالمقّالمیكانیزمات وروري  البحث عن الضّ

ة و تطبیقاتــھ في شغیل و نقل الملكیّوء على عقد البناء و التّراسة تسلیط الضّخلال ھذه الدّ

ز دراستنا على العلاقة ص و نركِّو لكي نلم أكثر بالموضوع أردنا أن نخصّ ( ،الجزائر

  .)تفاصیل أكثر في  الخوضدون  -أجنبيأو  يمحلّ -المستثمرولة والقائمـة بیـن الدّ

  : راسةأھمیة الدّ

نك ا للبّوع من العقود مطلبا أساسیّبإعتبار ھذا النّ ،ةراسة ذات أھمیّتعتبر ھذه الدّ - 1

 .عامل معـھاغبة في التّول الرّة للدّخوصصولي في إطــار سیاسة الالدّ

نمیة الإقتصادیة، سـواءعلى المستوى في التّ ذي یلعبھ عقد البـوتیادي الّور الرّالدّ - 2

متماسك المعالم و و ھذا یدفعنا للبحث عن تنظیم قانوني واضحِ ،اخلي أو الخارجيالدّ

 .البیـان

توضیح و ،القانوني فھیو تكیّ،ة نشأتھعن مفھوم عقد البوت، و كیفیّ محاولتنا الكشف - 3

و بیان جانب  ،عاقدیةالتّ ابطةالرّطرفي طرق لحقوق و إلتزامات بالتّ و ذلك ،آثاره

قوم إلي ذلك سن ضافةبالإ ،نھایتھ وطرق ،ھاآلیـات فضّو عنھ، اشئـةالمنازعات النّ

  . رت بھا الجزائرتي مّات الّه بالإدیولوجیّرِثُّأَو تَ ھذا العقدمیكانیزمات عن  بالبحث

  : ار الموضـوعیأسباب إخت

  :ةوافع الموضوعیّـالدّ - 1

ة مختلفة من جھة، لأنظمة قانونیّ یجمع بین طرفین یخضعانوع من العقود ھذا النّ -

ھتمام لإة من جھة أخــرى، ھذه الإعتبارات دفعتنـا لإختـلاف القـوى الإقتصادیّو

 .ةمعالجة جوانبھ القانونیّـ ینمحاول ،بالموضــوع

 .ولةل القطاع الخاص في إنشاء وإستغلال مرافق الدّم ھذا الأسلوب كوسیلة لتدخّیتقی -



ةـمـقـدم  
 

 ~ ج  ~
 

صفقات ال إطارفي  بالنسبة للأشخاص المعنویة العامة تطویر أسالیب فض النزاعات -

في  المشرع الجزائريوھذا ما إستحدثھ  ،الدّولیة  العلاقات الإقتصادیّةو ،العمومیة

   .أحكام قانون الإجراءات المدنیّـة و الإداریـّـة

  :                                       ذاتیــةال وافعالدّ - 2

 القانونق بموضوع من موضوعات ة ببحث متعلّة و العربیـّـإثراء المكتبة الجزائریّ -

 .الإداري

حلیل راسة و التّتي تناولت عقد البوت بالدّة الّة الجزائریّفات القانونیّندرة المؤلّ -

 .الأخیــر اھذضطلع بھ یذي ور الّذي یتناسب و الدّالّ و ،المستفیض

 یة،عاقدالتّ جراءاتالإماھیتھ،و وصل إلى نتائـج و توصیات تفیــد في توضیحالتّ -

 .ھات فـض نزاعـاتو آلیّ ،في الجزائر تطبیقاتھو

ة ذلك كون لدینا رغبة قویّ ر تام و واضح في الجزائر حول ھذا العقد، كلّغیاب تصوّ -

بسیطة و واضحة حول ھذا في معالجة ھذا الموضوع محاولین بذلك إعطاء فكرة 

  .العقـد

ة من المكتبـة الجامعیّـ لتي تعود بالفائدة لكلّیكـون إحـدى الإضاءات اّ البحثھذا  و لعـلّ

    . ینـى المتعاقـدو حتّ ،ارسو الباحث أو الدّ

   :   ـةالإشكالیّ

الإطار ماھو  الجزائـر عقد البناء و التّشغیل و نقل الملكیّـة فيب خاص قانونغیاب  في

  .؟ مھنظّالّذي ی القانوني

ي تفیدنا في ضبط و تحدید ھذا تالّ ؤلاتبعض التّسائیسیة ة الرّعن ھذه الإشكالیّع تفرّیو 

  :وھي كالتّالي الإطار

میكانیزمات ھذا ماھي  ؟ع الجزائري منھوماھو موقف المشرّ ماذا نعني بعقد البوت؟

 نّظامالھو  ماو؟ ھ؟ ما تكّییفت بھا الجزائرالّتي مرّ تَأَثُّرِه بالإدیولوجیّات مامدى العقد و

  .؟الّذي یحكمھ القانوني
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   : تبـعالمنھج المّ

ا في كونھ ضروري ة إستعمال المنھج الوصفي تماشیتقضي الإجابة على ھذه الإشكالیّ

ة، و بعض صوص القانونیّحلیلي كونھ الأنسب لتفصیل النّلوصف ھذا العقد، و كذا المنھج التّ

ة، و من  أجل فھم ھذا العقد في أصل نشأتھ و تطوره یجب إستعمال المنھج المواقف الفقھیّ

  .اریخـيالتّ

عرف تمكننا من التّ –في نظرنا  –لاث الإستعمال الوظیفي المتكامل لھذه المناھج الثّ إنّ

  . مضامیـن و جوانب ھذا العقـد على جلّ

  :ابقةراسات السّالدّ

تي تناولت موضوع عقد البوت في الجزائر تقودنا الّ و ابقةراسات السّالإشارة إلى الدّ إنّ

  :من  لذكر كلّ

إطار لاستقبال القطاع الخاص في مشاریع  :B.O.Tحصایم سمیرة، عقود البوت  - 1

، "وليقانون التعاون الدّ"البنیة التحتیة،مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع

 وزو، ة، جامعة مولود معمري،تیزية و السیاسیّالقانونیّمدرسة الدكتوراه للعلوم 

2001 . 

عقد امتیاز المرافق العامة وتطبیقاتھ في الجزائر، مذكرة لنیل  بودیاب بدرة ھاجر، - 2

 ،معة العربي بن مھیدي، أم البواقيالعامة، جا الإدارةدرجة الماجستیر في قانون 

2009 -2010 .  

  .ةة الجزائریّقص في المكتبة القانونیّة ھذا النّمحاولة تغطیّ لھذا أصبح واجبا علینا 

  :عوبـاتالصّ

  :ھــاام بھذا البحث صادفتنا عراقیل كثیرة أھمّأثناء القیّ

 .یةصلة بالموضوع من الأطراف المعنّصعوبة الحصول على المعلومات المتّ - 1

ة قصد تحصیل الجامعیّصالنا بالمكتبات تّإة التي واجھتنا خلال العراقیل الإداریّ - 2

 .المراجع
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جتھاد لإا بالإضافة إلى أنّ ،لتي تناولت ھذا الموضوعة اّلة المراجع الجزائریّنقص و قّ - 3

  .لـھ بعد الخوض في ھذا الموضوع من الباب الواسع لم یتسنّ

  :الخطــة

ا دراسة ھذا الموضوع، و بھدف الوصول بھ منّو ما تتطلّ ،ا و الإشكال المطروحتماشی

أن نقسم موضوع دراستنا إلى فصلیـن  ارتأیناة، ة لعناصر ھذه الإشكالیّإلى إحاطة وافیّ

  : ثنیــنإ

: انيالفصل الثّو ة،شغیل و نقل الملكیّة عقد البناء و التّماھیّ: الفصل الأولن یتضمّ

  .ھظـام القانوني لالنّ

  

          

    

           

  



  

  

  
  

  ل الأولـصـالف
  .التشغيل و نقل الملكيةقد البناء وة عيهام
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  لل الأوّـفصــال

  .ماھیة عقد البناء و التّشغیل و نقل الملكیة
ظھر عقد البوت كأحد أسالیب التّنمیة الّتي تسمح بمشاركة القطاع الخاص في المشاریع 

 بموجبھ یقوم المستثمرو،1على مشاریعھا الّتي تضمن للدّولة السّیطرة الإستراتیجةالعمومیة،و 

 ،معینةخلال فترة   حتیةمشاریع البنیة التّ لشغیوتّ بناءبتمویل  اا أو أجنبییسواء كان محل

، لمفھومھ ماسنحاول معرفتھ عند تطرقناوھذا ، ولة دون مقابللي الدّإة في نھایة المدّ اھإعادتو

   .إعتماده في الجزائر تطورو عنھ تاریخیة مع إعطاء لمحة
 إطار القانونة في شخاص الوطنیة الخاصّلأوا ةولالعقود المبرمة بین الدّا كانت لمّو

مت ھا بتأكید تتضاعف إذا كانت ھذه العقود قد تّفإنّ ،اخلي تثیر العدید من المشاكل القانونیةالدّ

 ى ذلك فيویتجلّ، 2ةولیة الخاصّصعید العلاقات الدّولة وشخص خاص أجنبي على بین الدّ

  .فھیكیحول تّ و قانونیاً اًفقھی و ھو مایثیر جدلاً القانونیة،اكز في مر دعدم تساوي طرفي العق

ة منھ والمختلفة عنھ عند الأشكال المشتقّالوقوف  یجب علینا ،أكثر موضوعناللإلمام بو 

شابھ بینھ وبین تلك العقود التي تعكس مشاركة والتّوجھ الإختلاف ومعرفة أ،في بعض جوانبھ

   .القطاع الخاص

  :نتعرض في مباحث أساسیة في ثلاث  الفصل وسنعالج ھذا 

  .شغیل و نقل الملكیةمفھوم عقد البناء والتّ :لالمبحث الأوّ            

  .فھ القانوني یكیأطراف العقد و تّ :انيحث الثّبالم            

  .العقود المشابھة لھزه عن بعض یوتمی B.O.Tـأشكال عقود ال :الثالمبحث الثّ            

  

  

  

                                                             
1: LYONET DU MOUTIER Michel, Financement sur projet et partenariat public-privé, Editions 
EMS, Paris, 2006, P33.    

، )تحدید ماھیتھا و النظام القانوني الحاكم لھا( حفیظة السید الحداد، العقود المبرمة بین الدّول والأشخاص الأجانب،.د: 2
  .9، ص2007دارالمطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، د ط، 
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 .شغیل و نقل الملكیةعقد البناء و التّمفھوم  :لوّالأالمبحث 

شریع الجزائري، التّ ة في ظلّھذا العقد خاصّ مفھوم ؤیة أكثر حولضح لنا الرّلكي تتّ 

ثم  ،عریفمن التّ إنطلاقاً ،لھلة المشكّخصائص الض في ھذا المبحث إلى أھم سوف نتعرّ

   .امحلیً إعتماده روتطوّ ه على المستوى العالميظھور كیفیةنعرج إلى 

  .خصائصھو شغیل و نقل الملكیةالبناء و التّعقد تعریف  :لالمطلب الأوّ
 الماضѧي  فѧي  كانѧت  تѧي الّ المشѧاریع  بعѧض  فѧي  وجѧوده  الخѧاص  القطѧاع  فѧرض لقѧد  

 ثѧم  منمѧن الѧѧزّ  دةمحѧدّ  ةدّمѧѧل شѧغیلھا وتّ ئھاإنشѧѧا بتمویѧل  قѧوم ی حیѧث أصѧبح   ولѧة، للدّ احكѧرً 

 عѧѧن نتسѧاءل  یجعلنѧا  ذيالѧّ الأمر ،) (B.O.Tالبѧوت  دبعقѧѧ وھѧو مѧایعرف   ،ولѧة للدّ إعادتھѧا 

  .العقود ھذه من الجزائري عرّمشال موقف

   .) (B.O.T تعریف عقد البوت: ل الفرع الأوّ

  .للّغويعریف اا لتّ :لاًوأ
لثلاث  ختصارإوھو  ،1علیھتفقاًم اقانونیً اتعریفً لھ ا،ولیسقانونیً اصطلاحًإ لیسالبوت 

  : واليتعني على التّمصطلحات إنجلیزیة 

B:BUILD، ّةغة الفرنسیّیقابلھا بالل :CONSTRUIRE، قامة المشروع إو  بناءتعني و. 

0:OPERATE، اѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧةباللّ یقابلھѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧیّ غѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧةالفرنس: EXPLOITER، يوѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧغیل تعنѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧتش 

 .المشروع )ستغلالإ(

T: TRANSFER، ّا باللѧѧѧѧیّ یقابلھѧѧѧѧة الفرنسѧѧѧѧةغ: TRANSFERER ،ل وѧѧѧѧي نقѧѧѧѧلیم  تعنѧѧѧѧوتس 

  .نشاء ھذا المرفقإلي الإدارة التي طلبت إملكیة المشروع 

  .لفقھي عریف التّ ا: اثانیً
صعوبة إیجاد تعریف دقیق یحیط وذلك ل ،ئ الأمرفي باد B.O.Tـالمشاریع  فْرَّعَتُلم 

  .2عاقدیة المختلفةعدد من العناصر التّ ذي یضمّامل الّبمفھومھا الشّإحاطة كاملة 

                                                             
 تفویض  -  B.O.T - الشركات المختلطة -متیازلإمروان محي الدین القطب، طرق خصخصة المرافق العامة، ا. د:  1

 .  295المرفق العام، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، د ط ، دون سنة نشر، ص
 .82ص ،2006 ،د ط ،، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، لبنانB.O.T العقد  ،إلیاس ناصف. د : 2
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تلѧѧѧѧك المشѧѧѧѧروعات التѧѧѧѧي تعھѧѧѧѧد بھѧѧѧѧا الحكومѧѧѧѧة إلѧѧѧѧى إحѧѧѧѧدى  " :ھنѧѧѧѧّأفمѧѧѧѧنھم مѧѧѧѧن عرفѧѧѧѧھ 

ѧѧѧّام أم         الشѧѧѧاع العѧѧѧركات القطѧѧѧن شѧѧѧركة مѧѧѧت شѧѧѧواء أكانѧѧѧة وسѧѧѧت أم أجنبیѧѧѧة كانѧѧѧركات وطنی

وذلѧѧѧѧك لإنشѧѧѧѧاء مرفѧѧѧѧѧق عѧѧѧѧام وتشѧѧѧѧѧغیلھ     ،)وتسѧѧѧѧѧمى شѧѧѧѧركة المشѧѧѧѧѧروع   (القطѧѧѧѧاع الخѧѧѧѧاص  

  1."ولة أو الجھة الإداریةمن ثم نقل ملكیتھ إلى الدّة من الزّلحسابھا مدّ
معروفة  ةطریقة أخرى لإمتیاز المرافق العامّ:"ھو الأستاذ محمد بوسماح عتبرهاو

سة خاصة ل في إسناد لمؤسّیتمثّ عیاًنو نظاماً ذي یعدّوالّ ،كسونیةنجلوسلأاول خاصة في الدّ

تي أبرمت لطة الّانا للسّوإرجاعھ مجّ ،دةوإستغلال وتجھیز مرفق عام، خلال فترة محدّ ،بناء

  2."العقد
یستھدف القیام بمشاریع ضخمة تعھد  داري حدیث،إعقد " :ھنّأ ویرى جانب من الفقھ

تشغیلھ لحسابھا عام و إنشاء مرفق ام بللقیّ جنبیة،لأاركات الوطنیة و إحدى الشّلى إولة بھا الدّ

نقضاء إو الھیئة العامة ،بعد أولة، لى الدّإن تلتزم بنقل ملكیتھ أعلى  ،ة من الزمنمدّ الخاص،

   3".فق علیھاة المتّالمدّ
 ھیئاتھا،أو أحد  كون الدّولةتعقد بین طرفین،أحدھما مالك للمشروع قد :"ھأنّ كما عُرف

 بینما یقوم بتقدیم أرض المشروع، المالكفیقوم  ،-محلي أو أجنبي -  خاصالثّاني مستثمر و

ح ق الأربایحقّو ،أنفقھ عید مالیست بإنشاء المشروع بتمولیھ،وتشغیلھ، فترة من الزمن المستثمر

   ."4ثم یعید المشروع إلى مالكھ الأصلي المناسبة،

  :جانمات و اللّض المنظّـتعریف بع :اثالثً
فاق تّإھـو ":ةنمیة الصناعیّحدة للتّالمتّالأمم مة منظّ ،)ONIDO(ودالیونیمة منظّ ھعرفت

ولة، ة في الدّى أحد أشخاص القطاع الخاص إنشاء أحد المرافق الأساسیّیتولّبمقتضاه تعاقدي 

فیقوم   ،المرفق یانة لھذاشغیل والصّصمیم والتمویل والقیام بأعمال التّبما في ذلك عملیة التّ

یسمح لھ فیھا بفرض  ،دةة محدّخلال فترة زمنیّخص الخاص بإدارة و تشغیل المرفق ھذا الشّ

ة رسوم أخرى بشرط ألا تزید على ما ھو وأیّ ،رسوم مناسبة على المنتفعین من ھذا المرفق

                                                             
 .86، ص2004 القاھرة، د ط، دار النھضة العربیة، داریة،لإالعقود ا جابر جاد نصار،. د:  1
 .145ص ،2010 ط،الجزائر، د ،لقیس، دار البیضاء، تسیر المرفق العام و التحولات الجدیدة، دار بنادیة ضریفي .أ:  2
 .81، صسابق، مرجع إلیاس ناصف. د : 3

4: VANDOMME Laurent, To time,To budget,To specification : l’allocation des risques pré-
opérationnels dans le cadre de financement des projets BOT, RDAI, N°8,1999, P 876. 
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خص لتمكین ذلك الشّ ،فاق المشروعتّإھو منصوص علیھ في صلب  وما ،مقترح في العطاء

بالإضافة إلى عائد  ،یانةتشغیل والصّومصاریف الّ ،ستثمرھاإتي سترجاع الأموال الّإمن 

خص المذكور بإعادة دة یلتزم الشّالمحدّ منیةالزّ ةوفي نھایة المدّ .ستثمارلإا علىمناسب 

  ."1ةختیاره عن طریق الممارسة العامّإم جدید یتّ خاصٍ المرفق إلى الحكومة أو إلى شخص

، فیعرف مشاریع  (CNUDCI)ولي الدّ جاريالتّ للقانون حدةتّالم الأمم جنةلّ تقریر امّأ

من  مجموعة ما حكومة بمقتضاه تمنح المشاریع، تمویل أشكال من شكل :"ھاعلى أنّ البوت

لصوغ  متیازإ ،"للمشروع المالي حادتّلإا"  إلیھا یشار ة،الخاصّ الكیانات أحد أو المستثمرین،

سترداد لإ ةكافیّ تكون نینالسِّ من لعدد اتجاریّ ستغلالھإو وإدارتھ، وتشغیلھ، نمعیّ مشروع

المشروع،  تشغیل من المتأتیة العائدات من مناسبة أرباح تحقیق جانب إلى البناء، تكالیف

 مناسبة تكلفة مقابل أو تكلفة، أيّ دون الحكومة، إلى المشروع ةملكیّ تنتقل ةالمدّ نھایة وفي

 2."قافاق علیھا مسبّم الإتّیكون قد تّ

الملكیѧѧѧѧة العمومیѧѧѧѧة للمشѧѧѧѧروع، عامѧѧѧѧل   القطѧѧѧѧاع الخѧѧѧѧاص مѧѧѧѧع  طѧѧѧѧرف شѧѧѧѧغیل مѧѧѧѧن  فالتّ

  3.عقود البوت فاقیاتإتّ أساسي في

  .B.O.Tـالعقد تعریف رع الجزائري من موقف المشّ :رابعًا

ھذه  فنا نستشّأنّإلاّ  ،اھفي قوانین" البوت"عْرِف تسمیّة تَبالرّغم من أن الجزائر لم 

صوص القانونیة ذات النّمجموعة من من خلال الصّیغة القانونیة من صیغ عقود الإمتیاز 

 308-96نفیذي التّ المرسومنص المادة الأولى من فنجد مثلا  ،نظیميشریعي والتّابع التّالطّ

                                                             
-32ص  ، حقوق الإدارة المتعاقدة وإلتزاماتھا،B.O.Tوضاح محمود الحمود، عقود البناء والتّشغیل ونقل الملكیة . د: 1

33. 
  .83، صإلیاس ناصف، مرجع سابق. د -:انظر أیضا         

، دار الكتب القانونیة ، مصر،                                                                                                  B.O.Tمصطفى عبد المحسن الحبشي، الوجیز في عقود البوت. د -                      
  . 10، ص 2008د ط ،                              

  ، دراسة مقارنة ، القاھرة، الطبعة الأولى،  B.O.Tإبراھیم الشھاوي، عقد إمتیاز المرفق العام . د -                       
 . 45، ص 2003                             

ع البناء والتّشغیل ونقل بمشاری بعنوان، الأعمال المقبلة المتعلّقة الدّوليجنة الأمم المتّحدة للقانون التّجاري تقریر لّ:  2
، على  16/03/2012، بتاریخ03، ص1996یونیھ  14-مایو  28، نیویورك، الدورة التاسعة و العشرون ،الملكیة

  :على الموقع . 10:22الساعة 
http://daccess-dds-ny. un.org/doc/ UNDOC/GEN/V96 /822/96/IMG/V9682296 .pdf? 
Openelement . 
3: SHIRAVI Abdolhossein, Cadre juridique et règlementaire d’un BOT en IRAN , RDAI, N°2, 
2008, P165.  
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ریعة و رق السّالطّ نجازإیخضع ":على تنصّ 1ریعةرق السّمتیازات الطّإق بمنح تعلّالم

 .2"..متیازلإمنح الي إ اعھیأو توسی/ورھا و صیانتھا و أشغال تھیئتھا یتسیملحقاتھا و 

رتبة عن الأحكام ة المتالمدّ نقضاءإعند ":جيموذمن دفتر الأعباء النّ 29/1المادة  أضافتو

 متیازلإمتیاز محل صاحب الإیحل مانح ا لا غیر،نقضاء لإھذا ا، وبموجب  أعلاه 28ة المادّ

جھزة لأاجھیزات وعلى الفور التّویتسلم  متیاز،المرتبطة بالإلتزامات لإافي جمیع الحقوق و

  .3"........ملحقتھا و
  .یر ثم الإعادةیوتسالإنجاز  ھية نستخلص عناصر عقد البوت ومن خلال ھذه المادّ

 ،1997ردیسمب 08فيالمؤرخ  475-97ي رقم ذتنفیالّمرسوم ال نفس المعنى ذھب إلیھو

في  ،4غیر و المتوسطي الفلاحي الصّة للرّساسیّمتیاز المنشآت و الھیاكل الأإق بمنح تعلّالم

شخص معنوي خاضع  منح المؤسسات ومقاولات العمومیة وكلّلما  منھ 3 و 2 تینالماد

یانة وصّ ستغلالإوسییر تّو إنجاز متیازإھلات المھنیة، للقانون الخاص تتوفر فیھ المؤ

  .غیر والمتوسطي الفلاحي الصّة للرّالأساسیّالمنشآت والھیاكل 

دّولة تقوم ال: " 05- 2000من قانون رقم  8 أمّا في میدان النّقل الجوي نصت المادة

أو /إنجازھا وویمكن أن یكون ، تشغیلھا و إستغلالھابإنشاء المحطّات الجوّیة وإنجازھا و

أو أشخاص إعتبارییّن   محلّ إمتیاز یمنح لأشخاص طبیعیین من جنسیّة جزائریّة إستغلالھا

یمكن أن " :10-03من الأمر رقم   3، بالإضافة إلى المادة5..."خاضعین للقانون الجزائري 

محطة جویة أو مطارأومحطة طوافات بغرض فتحھا للملاحة الجویة  إنجاز و إستغلالیكون 

  6..."تمنحھ السّلطة المكلفة بالطّیران المدني موضوع إمتیازالعمومیة، 

                                                             
،  1995دیسمبر  30الموافق 1416شعبان  08مؤرخ في  27- 95رقم  من الأمر 167-166جاء تطبیقًا للمادتین : 1

 .72-71،ص1995دیسمبر  31، الصادر في  82ر، العدد .، ج 1996ن قانون المالیة المتضمّ
، یتعلق بمنح 1996سبتمبر  18الموافق  1417جمادى الأولى عام  05مؤرّخ في  308-96مرسوم تنفیذي رقم  : 2
 .9،ص1996سبتمبر  25، الصادر في 55، العدد ر.، ج تیازات الطّرق السّریعةإم
 . 2انظر للملحق رقم  : 3
 .20، ص 1997دیسمبر 14، الصادر في 82، العدد ر.ج:  4
، یعدّل و یتمّم القانون رقم  2000دیسمبر  06الموافق  1421رمضان  عام  10خ في مؤرّ 05-2000قانون رقم :  5

قة بالطیران ،الذي یحدد القواعد العامة المتعلّ 1998یونیو   27الموافق  1419ول عام ربیع الأ 03خ المؤرّ 06- 98
 .4،ص2000دیسمبر  10، الصادر في 75، العدد ر.المدني ، ج

 06- 98م القانون رقم ل و یتمّ، یعدّ 2003غشت  13الموافق  1424جمادى الثانیة14خ في مؤرّ 10-03أمر رقم :  6
 ، ر.جقة بالطیران المدني ،، الذي یحدد القواعد العامة المتعل1998ّیونیو 27الموافق 1419ول ربیع الأ 03خ في المؤرّ
 .5ص ،2003غشت  13، الصادرفي 48العدد
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ن ھذه تضمّ، 1بواسطة القنواتق بالكھرباء و توزیع الغاز المتعلّ 01- 02كما أن قانون 

 یستغلالإمتیاز حق تمنحھ الدّولة لمتعامل :"...حیث جاء فیھا 02الصیغة من خلال المادة

دّد، بھدف بیع الكھرباء أو الغاز الموزّع بواسطة ، فوق إقلیم محبموجبھ شبكة ویطورھا

 ینجز المنشآت الجدیدة لإنتاج الكھرباء و یستغلّھا كل:" أنّھ 07وأضافت المادة ،"القنوات

  ".و معنوي خاضع للقانون الخاص أو العام ، حائز رخصة للإستغلالشخص طبیعي أ

مؤرخ  417-04ي رقم ذتنفیالمرسوم ویحمل مصطلح الإمتیاز المنصوص علیھ في ال

ستقبال لإت القاعدیة إنجاز المنشآمتیاز إة بروط المتعلقّشّللحدد و الم ،2004دیسمبر   20في 

حیث جاء في نص  ابقةالعناصر السّ نفس یرھایو تسأ/و الطرقو معاملة المسافرین عبر 

و معاملة المسافرین عبر ستقبال لإت القاعدیة آالمنشنجاز إن یكون أیمكن ".... :5 ةالمادّ

خاضع للقانون  متیاز یمنح لكل شخص طبیعي أو معنويإمحل  أوتسیرھا/والطرقات 

ق الإمتیاز المتعلّ یخصیمكن أن " من نفس المادة  2وتضیف الفقرة  ،2" .....الجزائري 

یر یالتسو أیر ینجاز و التسلإاعبر الطرقات القاعدیة لإستقبال ومعاملة المسافرین  تآشبالمن

  .3"ت موجودةفقط عندما تكون ھذه المنشآ

قانون رقم لبإصداره  قد بھذا الأسلوب وذلكفتح المجال للتّعا ع الجزائريكما أن المشرّ

تخضع :" 17 في مادتھحیث جاء  ،ق بالمیاهتعلّالم ، 2005غشت  04 في مؤرخ 05-12

 ولةملكا یرجع للدّ للمیاه المنشآت والھیاكل التي تعتبر صطناعیةلإاكذلك للأملاك العمومیة 

لمبرم مع شخص طبیعي ا ستغلاللإوالإنجاز لفویض نفاذ عقد الإمتیاز أو التّبدون مقابل بعد 

  .4"الخاصأو معنوي خاضع للقانون العام أو القانون 

عند " :تنص 220-11ي رقم ذنفیتّالمرسوم المن  10جاءت المادة  المجال و في نفس 

جل أالمنجزة من  ولة الھیاكلتسترجع الدّ ذا لم یتم تقدیم طلب التجدید،إو متیاز،لإة انتھاء مدّإ

                                                             
یتعلّق بالكھرباء و توزیع الغاز بواسطة  ،2002فبرایر 5الموافق 1422ذي القعدة 22مؤرّخ في  01- 02قانون رقم :  1

 .7-5ص ،2002رایرفب 6 الصادرفي ،8 العدد ،ر.ج القنوات،
 .31، ص2004دیسمبر  22، الصادر في 82، العدد ر.ج : 2
  .31، ص2004دیسمبر  22، الصادر في 82، العدد ر.ج:  3
 .6، ص2005سبتمبر  04، الصادر في 60، العدد ر.ج:  4
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 2 وأضافت المادة ،1" ..دون مقابل  صة لھاالمنفعة العمومیة وكذا أراضي الوعاء المخصّ

ملاح لأو نزع اأقامة ھیاكل تحلیة میاه البحر إمتیاز إن یتضمّ" : مودجيروط النّمن دفتر الشّ

  . 2...."تحلیة المیاه المالحة وحدات إنتاج بناء و إستغلال: من المیاه المالحة و المعادنأ

الذي و 340- 11يذالمرسوم التنفیجاء   12-05من القانون  78و 76وتطبیقا للمادتین 

مستوى الحواجز المائیة السطحیة ل على إمتیاز استعمال الموارد المائیة لإقامة ھیاكحدد 

 ،ولى منھالبحیرات لتطویر النشاطات الریاضیة و الترفیھ الملاحي من خلال المادة الأو

 تسلم الھیاكل المنجزة بعنوان ھذا الإمتیاز عند نھایة الإمتیاز،...:" منھ 13المادة تضافأو

من  11وھونفس المعنى التي ذھبت إلیھ المادة .3"طبقا للتشریع المعمول بھ مجانًاولة للدّ

  .3414-11ي ذالمرسوم التنفی

شغیل و نقل الملكیة من خلال الأمر رقم ونستشف مرة أخرى صیغة عقد البناء والتّ

ولة المحدد لشروط و كیفیات منح الإمتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدّ 08-04

  .ابعة منھوذلك من خلال المادة الأولى والرّ ،5و الموجھة لإنجاز مشاریع إستثماریة

مم تّالمل وعدّالم ،2008یولیو  20خ في مؤرّ 14-08من قانون رقم  19وبموجب المادة 

تم  ،ملاك الوطنیةلأن قانون اوالمتضمّ ،1990دیسمبر  01المؤرخ في  30- 90القانون رقم 

 : مكرر حیث جاء فیھا 64ت المادة لدِّالعقد بصورة واضحة وشاملة وذلك لماعُطرق لھذا التّ

 ھذا القانون في علیھ المنصوص العمومیة، الوطنیة  ستعمال الأملاكإ  متیازإ  منح  یشكل "

 صاحبة الملك، العمومیة الجماعة ذي تقوم بوجبھالّ بھا،العقد التشریعیة المعمول والأحكام

  صاحب  یسمى أوطبیعي،  معنوي شخص  بمنح متیاز،لإا  حق  صاحبة  لطةالمسماة السّ
                                                             

، یحدد كیفیات امتیاز 2011یونیو  12الموافق  1432ب عام رج 10مؤرخ في  220-11ي رقم ذمرسوم تنفی : 1
جل المنفعة أو المعادن من المیاه المالحة من أملاح لأو نزع اأستعمال الموارد المائیة لإقامة ھیاكل تحلیة میاه البحر إ

 . 8، ص2011یونیو  19، الصادر 34، العدد ر.ج العمومیة او تلبیة الحاجات الخاصة،
 .1 ق رقمر للملحانظ:  2
حدد كیفیات منح امتیاز ، ی2011سبتمبر 26الموافق  1432شوال عام 28مؤرّخ في  340-11ي رقم ذمرسوم تنفی : 3

، الصادر 54، العدد ر.ج ،استعمال الموارد المائیة السطحیة و البحیرات لتطویر النشاطات الریاضیة و الترفیھ الملاحي
 . 5ص ،2011أكتوبر  02في 

منح امتیاز حدد كیفیات ، ی2011سبتمبر26الموافق  1432شوال عام 28مؤرّخ في  341-11ي رقم ذمرسوم تنفی : 4
 ،لتزوید المصانع الھیدروكھربائیة استعمال الموارد المائیة لإقامة ھیاكل عند أسفل السدود ونقاط المیاه و منشآت التحویل

 .8ص ،2011أكتوبر  02، الصادر في 54، العدد ر.ج
متیاز على لإ، یحدد شروط و كیفیات منح ا2008سبتمبر  01الموافق  1429رمضان  01مؤرخ  04-08أمر رقم  : 5
سبتمبر  03، الصادرفي49، العدد ر.تثماریة، جسإنجاز مشاریع لإولة و الموجھة راضي التابعة للأملاك الخاصة للدّلأا

 .04ص ،2008
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  منشأة  ستغلالإ أو/و ءبنا وأ تمویل  بیعيالطّ ملحق الملك العمومي ستغلالإ حق متیاز،لإا

 محل التجھیز،  أو  المنشأة  نھایتھا  عند  تعود ، ة معینةلمدّ عمومیة  خدمة  لغرض  عمومیة

  1".الإمتیاز  حق  صاحبة  لطةالسّ  إلى  متیازلإمنح ا 

ة لتنفیذ عقد ابقة نستشف توفر جمیع عناصر ومراحل المتضمنوبإستقراء نصوص السّ

ولة بعد نفاذ عقد الدّ ل، وبعدھا رجوع المنشآت إلىوھي الإنجاز أو البناء والإستغلا :البوت

  . الإمتیاز

  .شغیل و نقل الملكیةخصائص عقد البناء والتّ :انيالفرع الثّ
  :في تتمثلوالممیزات التي تبرز حقیقتھ و ،ائصبجملة من الخص B.O.Tیتمیز عقد ال

 .ة العقدمدّموضوع و : لاًأو
مانح  -ولة وشركة المشروع التصرف القائم بین الدّ ذلك ،وتیقصد بموضوع عقد الب

وصولاً یتضمن ثلاث مراحل متتالیة، تبدأ ببناء المشروع، و تمر بتشغیلھ،  حیث ،-الإمتیاز

لتزامات شركة لإاني عند تطرقنا ، وھذا ماسنقوم بتفصیلھ أكثر في الفصل التّتحویلھل

  .المشروع

و لكن ، بديأة محددة ولا یمكن تصوره كعقد یبرم لمدّعقد البوت و مما لاشك فیھ أن  

 سترداد المبالغإب ھإلى الحد الذي لا یسمح لصاحب ة قصیرة جدًابالمقابل لا تكون ھذه المدّ

 ،معقول من الأرباح وتحقیق قدر المرفق العمومي، في إنشاء وتشغیلتي أنفقھا المالیة الّ

ستعمال إوع من المشاریع یتطلب إمكانیة بشریة ومالیة ضخمة وأن مثل ھذا النّ ةًخاصّ

   .2ا كما لو بلغت مثلاً تسعة وتسعون عامة قد تطول كثیرًوھذه المدّ ،تكنولوجیا عالیة

في  - نتھاءهإتفاق الأطراف، وینتھي العقد بإروط بمتیاز في دفتر الشّلإة احدد مدّوتُ 

–ة المتفق علیھا في في حالة تجدیده، كما یمكن أن ینتھي قبل نھایة المدّ إلاّ –الحالات العادیة 

المرفق سترجاع إكحالة  أو بدون خطئھ، كجزاء على خطأ الملتزم مثلاً –ستثنائیةلإالحالات ا

                                                             
 .15ص ،2008غشت 3الصادر ،44العدد  ،ر.ج: 1
  . 158مرجع سابق، ص ،الیاس ناصف. د:  2
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وھذا ما  ،ةقتضت ضرورة المصلحة العامّإالإدارة و تنظیمھ ثانیة كلما  العمومي من طرف

  .لنھایة عقد البوت ناسنراه عند عرض

في سنة  20ت بدَدِحُة من عقد لآخر، فشریع الجزائري فلقد إختلفت المدّأما في التّ

عندما یخص الإمتیاز إنجاز ": حیث جاء فیھا 417-04نفیذي من المرسوم التّ 11المادة

 ،1" ...سنة ) 20(ة الإمتیاز عن عشرین سنة المنشآت القاعدیة وتسییرھا لا یمكن أن تقل مدّ

الذي یحدد  04- 08من الأمر  4سنة بموجب المادة 99أقصاھا و ، سنة قابلة لتجدید 33وبلغت

ولة و الموجھة ة للدّشروط وكیفیات منح الإمتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصّ

من المرسوم  12/1لمادة ا نصت علیھ الّذي وھو نفس المعنى ،2مشاریع إستثماریةلإنجاز 

    .  1523-09ي ذنفیالتّ

نشاء لإتحرص عند تعاقدھا بأسلوب ا لي أنّ الجزائروالملاحظ في الواقع العمّ 

  4.یادةعلى مسألة السّ صُھارْحِ ماربّ وھذا، متیاز طویلةلإة اشغیل على عدم جعل مدّالتّو

شغیل ونقل الملكیة  تختلف من عقد متیاز بصیغة البناء والتّلإة اأن مدّ مما سبق نخلص

یرجع  ستغلالھ، وإوشروط و ظروف إنشاءه و ،ة المرفق العموميختلاف أھمیّإلآخر ب

  .فاق مع الملتزمتي تحددھا بالإتّمتیاز الّلإتقدیرھا للإدارة مانحة ا

  .الجانب المالي :ثانیاً
الحجر  وھذه الفكرة ھي ،البوت إلى مبالغ لتمویلھا بنظامسة المؤسّتحتاج المشروعات 

مبالغ كبیرة إلى تحتاج فلھا مویل ھو العمود الفقري التّ ، لأنّالأساسي في ھذه المشروعات

  .5شغیلھاعادة تإو  دھا أو ترمیمھا،یلتشی

                                                             
  .31ص ،2004دیسمبر  22، الصادر في  82، العدد ر.ج:  1
 .04، ص2008سبتمبر  03، الصادر49، العدد ر.ج:  2
یحدد شروط وكیفیات منح  ،2009مایو  02الموافق  1430ولىجمادى الأ7خ فيمؤرّ 152-09ي رقم ذمرسوم تنفی:  3
في  ، الصادر27، العددر.ستثماریة، جإنجاز مشاریع لإولة و الموجھة التابعة للاملاك الخاصة للدّراضي متیاز على الأالإ
 .6ص ،2009ماي 6
تمّ إعتبار ھذا الأمر أنھ السبب الرئیسي لإحتلال مصر  ،عاما 99التي وصلت الى نظرا لطول مدة إلتزام قناة السویس،: 4

، الطریق لبناء  B.O.Tعصام أحمد البھجي، عقود البوت . د -:انظر.1956و العدوان الثلاثي علیھا عام  ،1882سنة 
 .648،ص 2008مرافق الدّولة الحدیثة، دار الجامعة الجدیدة، الأزارطیة، د ط ،

 ، 26مجلةجامعة دمشق للعلوم الإقتصادیة و القانونیة، المجلد تمویل مشروعات البوت، فیصل علیان إلیاس الشدیفان،:  5
 .510ص ، 2010 العدد الأول،
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على توفر  مثل ھذه المشاریع قف الموافقة على تمویلوتتوّ :في مرحلة البناء .1

  :1أھمھا مجموعة من العناصر،

 ّنتائج مقبولة تأخد في الإعتبار أسوأ الإحتملات، راسة جدوى إقتصادیة ذاتتوافر د 

فیجب أن تكون  ،راسة ذات أھمیة في جذب المستثمرأو طردهحیث تعتبر ھذه الدّ

 عادعلى أن تھا عامل أساسي یعتمد علیھ المستثمر في إتخاد قرارتھ، دقیقة لأنّ

 .الممول راسة بمعرفة البنكالدّ

 ّوكیفیة  یبرر تكلفة المشروع و مصادر تمویلھ ة أو برنامج مالي واضحوجود خط

 .دادالسّ

 ّزمة اقة اللاّوكذلك مصادر الطّ نفید و تكلفتھا،للتّ ازمةفر الموارد اللّتوأكد من الت

 .شغیلللتّ

 ّلعة أو الخدمةوجود عدد مناسب من مستھلكي الس. 

 وضرورة  ولة المضیفة،في الدّ اسي و الإقتصادي و القانونيالمناخ السیّستقرار إ

  .ازمة للمشروعلّراخیص التوافر جمیع الموافقات و التّ

ذي یعتمد الّ ،أي التمویل الذاتي (Project Finance) المشروع یقوم على نظام فتمویل

ة قدیدفقات النّیعتمد على التّوكذلك  المتحققة منھ، العائدات و الوفرات و المشروع على السداد

(Cash flow)2، للطریق السّریع موذجيمن دفتر الأعباء النّ 11وھذا ماجاء في المادة:       

فھ وصیانتھ و یل صاحب الإمتیاز جمیع النّفقات الضّروریة لبناء الطّریق السّریع وتكییتحمّ" 

- 04نفیذي من المرسوم التّ 13المادة شترطت إكما ، 3..."ستغلالھ ما لم توجد أحكام مخالفةإ

روریة في صاحب الإمتیاز لإنجاز المنشآت على وجوب توفر الوسائل المالیة الضّ ،4174

رھا ویرفق عند تقدیمھم یرقات وأو تسالقاعدیة لإستقبال ومعاملة المسافرین عبر الطّ

  .العروض ما یثبث وجود الرأسمال

                                                             
 .510ص فیصل علیان إلیاس الشدیفان، مرجع سابق ،:  1
  .509ص فیصل علیان إلیاس الشدیفان، مرجع نفسھ ، : 2

      ، مجلة جامعة دمشق للعلوم  - BOTھیكلیة ال–موسى خلیل متري، تمویل المشاریع . د - :انظر أیضًا      
   .117ص ،2005، العدد الثاني، 21المجلدالإقتصادیة و القانونیة،                     

 .2 انظر للملحق رقم:  3
 .32ص ،2004دیسمبر  22، الصادر في  82، العدد ر.ج:  4
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 ومالك المشروع راعي :المشروع بتمویل معنیة أطراف ثلاثة الأقل على یوجدو

 الأمر قیتعلّ عندما ولةالدّ عن افضلً -القرض مانح - المشروع وممول -المقترض - المشروع

 كممول بالمشروع مباشرة دخلالتّ عدم في خیرةلأھذه ا تسعى فمثلاً ، تحتیة بنیّة بمشروع

 ماناتالضّ تقدیم ھو أدوارھا وأھم فیھ، مھمًا دورًا لھا ولكن مباشر راعٍ أو أومقترض

 راخیصوالتّ والإجازات الأرض مثل سھیلاتالتّ وتقدیم للمشروع قتصادیةلإوا اسیةالسیّ

 1إلخ..إخراجھا للأموال الحر التبادل وضمان ریبیةالضّ الإعفاءات ومنح ،لإنشائھ روریةالضّ

أراضي الوعاء  یتم التنازل عن:"341- 11يذمن المرسوم التنفی 12وھذا ماجاء في المادة 

التحویل لتزوید المصانع  الضروریة لإعداد ھیاكل في أسفل السدود و نقاط المیاه و منشآت

الھیدوكھربائیة لصاحب الإمتیاز من طرف إدارة الأملاك أو المصلحة المسیرة حسب 

یاز من الإتّفاقیة النّموذجیّة الخاصّة بمنح إمت  3المادة  علیھنصّت  عنى نفس المو ،2."الحالة

تسلّم الدّولة لصاحب الإمتیاز بمقتضى الشّروط المحددّة في دفتر الأعباء، :" الطّریق السّریع

  3."الأراضي المكتسبة سابقا والمنشآت الكبرى الّتي أنجزھا

 مجموعة أو شركة یكون أن یمكن Consortium البناء متعھد مثل المشروع راعي أما 

 مستخدمي أو   -ةالأولیّ المواد ومقدم المعدات ومقدم المصلحة بوحدة حدتتّ شركات

   .المشروع

لي إفي نظام البوت  لتمویل مشروعھ، عادة مایلجأ المتعھد، الممول وفیما یخص

لي إا ونظرً، زمةلاّلعتمادات الإلتمده با جنبیة،لأالمصارف و المؤسسات المالیة، المحلیة و ا

لیس  ،ئتمانلإلى الحصول على اإقد یلجأ المستثمرون  ستثمارھا،إضخامة الأموال المراد 

  .4تحادات مالیةإبل من عدة مصارف تشكل فیما بینھا  ،فقط من مصرف واحد

ى مѧѧѧن الواقѧѧѧع العملѧѧѧي أن أغلѧѧѧب العقѧѧѧود التѧѧѧي تبرمھѧѧѧا الجزائѧѧѧر مѧѧѧع المؤسسѧѧѧات  یتجلѧѧѧّو

 بنسѧѧѧѧبةشѧѧѧѧغیل تكѧѧѧѧون بمسѧѧѧѧاھمة الѧѧѧѧرأس المѧѧѧѧال الѧѧѧѧوطني    الإنشѧѧѧѧاء و التّالأجنبیѧѧѧѧة  بصѧѧѧѧیغة   

                                                             
  .121، صسابقموسى خلیل متري، مرجع . د : 1

  .295ص حفیظة السید الحداد، مرجع سابق،.د  - :انظر أیضًا             
               - : LEDANG Doanh,Les rapports entre la société Ad-hoc BOTet la puissance 

publique, RDIC,N°4,1997,P896.       
 .04ص ،2011أكتوبر 02، الصادر في 54، العدد ر.ج : 2
  .2انظر للملحق رقم: 3
 .109ص ،سابقمرجع  الیاس ناصف،. د: 4
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طبیقѧѧѧѧات الخاطئѧѧѧѧة لعقѧѧѧѧود البѧѧѧѧوت ، كونھѧѧѧѧا       و ھѧѧѧѧو الأمѧѧѧѧر الѧѧѧѧذي یعتبѧѧѧѧر مѧѧѧѧن التّ      ،معتبѧѧѧѧرة

  .1ظاممویلیة لھذا النّتتناقض مع الفلسفة التّ

ة من تستوفي شركة المشروع في ھذه المرحلة حقوقھا المالیّ: شغیلفي مرحلة التّ .2

ولة أو كفالة المؤسسات ستناد على كفالة الدّلإستفاء الإالمنتفعین مباشرة،ولا حاجة لھا 

 ونوتسدید الدیّیف داد نفقات التوظّسترإجل أوذلك في شكل رسوم، من  ،ةالخاصّ

أكدتھ المادة  ما ھذاو، 2بح المأمولالحصول على الرّالمقترضة لتمویل ھذه المشاریع و

 :حیث نصت ةریعق السّرة بمنح إمتیازات الطّخاصّالنموذجیة الفاقیة من الإتّ 05

ریع وأتاوى ریق السّللشركة صاحبة الإمتیاز بتحصیل رسوم المرور بالطّیرخص "

أضافت  و ،3"  ....روط المحددة في دفتر الأعباء عن التجھیزات الملحقة ضمن الشّ

یجب أن یتم تحصیل رسوم المرور " موذجي دفتر الأعباء النّ نفس من 23المادة 

، 4"أدناه 24محاباة مع مراعاة أحكام المادة سبة للجمیع دون أیة متساویة بالنّ تبكیفیا

من الملحق الثّاني لدفتر الشّروط  16و ھو نفس المعنى الذّي ذھبت إلیھ المادّة 

النّموذجي المتعلّق بمنح إمتیاز إنجاز المنشآت القاعدیّة لإستقبال و معاملة المسافرین 

  .تسیرھا أو/عبر الطّرقات و
حقوقھا المالیة من جھة  ىتقاضتا لا یمنع من أن شركة المشروع یمكن أن ذلكن ھ

أو المنتج مباشرة  ولة بشراء الخدمةلتزام الدّإدارة إذا نصت بعض العقود أو القوانین عن لإا

ركات التي تقوم منتوج الشّ ل شراءثالحیویة ملمجالات بالأخص في ا ،من شركة المشروع

  5.المیاه على أن تقوم ھي بعد ذلك ببیعھ للجمھورنجاز محطات الكھرباء أو بإ

انحة الإمتیاز مقابل مالي نتیجة وبالمقابل یتعین على شركة المشروع أن تدفع  للإدارة م

من المرسوم 14حیث نصت المادة  وھو مایطلق علیھ مصطلح الإتاوة، منحھا للإمتیاز

اوات المستحقة مقابل إستعمال یتعین على صاحب الإمتیاز تسدید كل الإت":220-11ي ذالتنفی

                                                             
1: BENACHENHOU Abdellatif,Les nouveaux investisseurs, Alpha Design, 2006, P77. 

 .90- 89ص ،سابقمرجع  الیاس ناصف،. د:  2
 .2 انظر للملحق رقم:  3
 .2انظر للملحق رقم  : 4
  . 301-300ص ،مروان محي الدین القطب، مرجع سابق. د:  5

  .60ص مرجع سابق، مرجع سابق، عصام أحمد البھجي،. د  -:انظرأیضًا           
 .38الحمود، مرجع سابق، صح محمود وضا. د -             
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المتضمن قانون الأملاك الوطنیة في  30-90وھذا ما أكده قانون  ،1..."الأملاك العمومیة

ولة طحیة  و الجوفیة أن یدفع للدّالموارد السّروات ویتعین على من یستغل الثّ":77 تھالماد

 341 -11و 340-11من المرسوم التنفیدي  15المادتین  مرة أخرى تو أكدّ 2،"....أتاوى

یتعین على صاحب الإمتیاز دفع كل الإتاوى المستحقة المنصوص علیھا في :"نفس المعنى

  3."ستعمال الملك العمومي للمیاهإالتّشریع المعمول بھ مقابل 

ینتج عن منح الإمتیاز "  14- 08من القانون  مكرر 64المادة  تنص فضلا على ذلك

دفع صاحب الإمتیاز إتاوة سنویة على أساس القیمة الإیجاریة لملحق الملك العمومیة الممنوح 

  .4."...المالكة العمومیة أو نتائج إستغلال ھذا الملحق، تحصل لفائدة میزانیة الجماعات/ لھ و

 أو  ولѧѧѧة دون مقابѧѧѧل  لѧѧѧى الدّإنتھѧѧѧاء المشѧѧѧروع یعѧѧѧاد  إعنѧѧѧد  :فѧѧѧي مرحلѧѧѧة التحویѧѧѧل  .3

 5.تفاق علیھ في بنود العقدلإیجري امقابل تعویض 

  .تطبیقھ مجالات :ثالثاً

مشاریع البنیة :ھي B.O.Tنشاءھا عن طریق عقود ال إمن المشاریع المھمة التي یتم 

نشاء المطارات إك :ولة بھا أساساالتي تقوم الدّ ة،ساسیّلأقة بالمرافق العمومیة احتیة المتعلّالتّ

سلكیة، اللاّلكیة وصالات السّنفاق، والإتّلأاالكھرباء ولجسور والموانئ محطات ارق والطّو

–راضيلأستصلاح اإ ناعیة،لي المجمعات الصّإضافة لإبا، 6حتیة، وسواھاالمرافق التّو

   - 7يقامة مشاریع الرّإو أ راعیة،راضي الزّلأستصلاح اإو أنمیة العمرانیة كإقامة مشاریع التّ

ة بل ة الأساسیّیاحة و إن كانت لا تعد من مشروعات  البنیّفیما یخص مشروعات السّ و

مي مثل إنشاء الفنادق والمسارح خل القوتي تساعد في تنمیة  الدّتعد من المشروعات الّ

                                                             
 . 8، ص2011یونیو  19، الصادر في 34، العدد ر.ج:  1
 . 1676، ص1990دیسمبر 02الصادر  ،52، العددر.ج:  2
 .13، ص2011أكتوبر  02، الصادر في 54 ، العددر.ج : 3
  .15ص ،2008غشت  3، الصادر 44العدد  ،ر.ج:  4
 . 200ص ،سابقمرجع  ،مروان محي الدین القطب. د : 5
  .87ص ،جابر جاد نصار، مرجع سابق. د:  6

       ، المكتب الجامعي الحدیث، )(BOTمحمد أحمد غانم، مشروعات البنیة الأساسیّة بنظام ال .أ  - :انظرأیضًا             
  .79، ص2009ط،  د                            

 .107، مرجع سابق، صلیاس ناصفإ. د -       
  .111مرجع نفسھ، ص ،ناصف لیاسإ. د:  7
   .88ص ،، مرجع نفسھجابر جاد نصار. د - :انظرأیضًا             
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عاقد ثبت وجود العدید من ھذه المشاریع جرى التّأأن الواقع العملي  إلخ، إلاّ....الملاھي و

وع من المشاریع  الحكومة  البریطانیة  بطرح ھذا النّق عقد البوت، حیث قامت یعلیھاعن طر

   1.مویل بواسطة القطاع الخاصللتّ

مفھѧѧѧوم فѧѧѧي تمویѧѧѧل المشѧѧѧاریع، لѧѧѧیس   بإتبѧѧѧاع ھѧѧѧذا ال ومѧѧѧن المѧѧѧرجح أن یتزایѧѧѧد الإھتمѧѧѧام 

  2.غیرة و المتوسطةبل أیضًا فیما یخص المشاریع الصّ ،في الھیاكل الضّخمة فحسب

حتیة  تدخل في نطاق  أملاك المجموعة الوطنیة البنیة  التّولما كانت  معظم المشاریع 

ة ھي ملك المجموعة الوطنیة وتشمل  الملكیة العامّ:" من دستور  17تي نصت علیھا المادة الّ

بیعة روات المعدنیة الطّالثّاقة، وبیعیة للطّو المناجم، المقالع، والموارد الطّ باطن الأرض،

كما تشمل النقل  ك الوطنیة البحریة، و المیاه و الغابات،الحیة في مختلف مناطق الأملاو

أملاك أخرى سلكیة، ولكیة واللاّالبرید و الموصلات السّقل البحري وة و النّكك الحدیدیّبالسّ

یرھا  طبقا للقانون یولة ویتم تسالي تبقى ھذه المشاریع ملك للدّوبالتّ 3."محددة في القانون

  .ستورمن الدّ 18وھذا ما جاء في نص المادة 

بصیغة في الجزائر  متیازلإصوص المنظمة لالنّ التّي مسّتھاالمجالات  وفیما یخص

بواسطة ز توزیع الكھرباء والغاو،ریعة و المیاهرق السّالطّ :فقد شملت شغیلالبناء والتّ

ھذه ذي طبقت فیھ ئیسي الّنھ یلاحظ أن المجال الرّأعلى  ،و الجوي قل البري، النّ القنوات

  .  و محطات تولید الكھرباء ھي محطات تحلیة میاه البحر، في أرض الواقع عقودال

  

  

  

  

  

                                                             
إطار لإستقبال القطاع الخاص في مشاریع البنیة التحتیة، مذكرة لنیل درجة : B.O.Tحصایم سمیرة، عقود البوت :  1

وم القانونیة و السیاسیة، جامعة مولود معمري، الماجستیر في القانون، فرع قانون التعاون الدولي، مدرسة الدكتوراه للعل
 .16ص ،2001وزو، تیزي

 .4مرجع سابق، ص ،متّحدة للقانون التّجاري الدّوليتقریر لّجنة الأمم ال : 2
 .1996دستورالجمھوریة الجزائریة لسنة  : 3
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  .عتماده في الجزائرإالبوت و عقدروظھ :انيالمطلب الثّ

 یفѧѧѧرض علینѧѧѧا ة فѧѧѧي الجزائѧѧѧر  شѧѧѧغیل ونقѧѧѧل الملكیѧѧѧّ  عقѧѧѧد البنѧѧѧاء والتّ علѧѧѧى  الحѧѧѧدیث نّإ

  .اریخیةتھ التّخلفیتبیان  لاًوّأ

   .B.O.Tـالاریخیة لعقد التّالخلفیة  :لالفرع الأوّ
 وتطور في ظلّنشأ أكد أنھ إختلف بعض الفقھاء حول ظھور عقد البوت فمنھم من 

ا في كلیتھ ا مبتكرًا تعاقدیًلیس نظامًھ إنواعتبره آخرین  1الأنجلوساكسوني، القانوني ظامالنّ

اسع القرن التّبعقود الإمتیاز التي كانت منتشرة في أواخر حیث ترجع جذوره إلى ما یعرف 

تالي ھو تطبیق عصري الوب 2،ولفرنسا وغیرھا من الدّعشر وبدایة القرن العشرین في 

 ،ولةطار قانوني تم من خلالھ إستغلال ثروات الدّإكظام الرأسمالي ذي أوجده النّللإمتیاز الّ

ة، ثم بعقد إمتیاز الأشغال العامّ يمِلذلك سُ أشغالاًل مراحلھ یتضمن كان الإمتیاز في أوّحیث 

وھو ما یسمى ة عامّ دون أن یتضمن أشغالاً ،شاركة في تسییر المرفق العامكوسیلة للم صبحأ

وإدارة المرافق  لإنشاءكوسیلة متطورة  متیازالإة، ثم ظھر عقد المرافق العامّ بعقد إلتزام

  .BOT3ـ ال العامة وھوما یسمى بعقد

 ،الكھرباءومحطات  ،كك الحدیدیةمشروعات السّإستخدمت فرنسا ھذه العقود لتنفیذ وقد 

حیث تم تزوید ظام في الأربعینات ھذا النّا ترب، كما أن مصر وسوریا عرفزوید بمیاه الشّوالتّ

ویس من ظام، كما تعتبر قناة السّوفقا لھذا النّ التراموخطوط  ،مصر الجدیدة بالكھرباء والماء

  .194 في نھایة القرن B.O.Tـال بنظامھیرة لعقود الإمتیاز الشّ الأمثلة

سبة ة بالنّوخاصّ 20لاثینات من القرنمنذ الثّ تقریباً وقد إختفى ھذا الأسلوب 

ة بیعیة وخاصّروات الطّالثّ نقیب عنوإقتصر تطبیقھ في مجال التّ ،ةالبنیة الأساسیّلمشروعات 

                                                             
1: LYONET DU MOUTIER Michel, Financement sur projet et partenariat public-privé :La 
relation entre concédent et concessionnaire dans les BOT d’infrastructure, Revue 
trimestrielle politique et management public, Vol 21,N°01,Mars 2003,P16. 

  .81ص مرجع سابق، نادیة ضریفي ، .أ -:انظر أیضًا           
 .305ص مرجع سابق ، الدین القطب ،مروان محي . د  -                        

 ة العامة للطیران المدني ،أالمنش ،وزارة النقل ثرھا في جذب الاستثمار،أو  BOTعقود ال  نھلة عمر عبد الرحمن،:  2
   :على الموقع .18:03على الساعة  ،2011-12- 01 بتاریخ ،2ص  ،2010

  www.motrans.gov.iq/research-mot1/conference/research/bot.pdf.     
 .30ص وضاح محمود الحمود، مرجع سابق،. د:  3
 .2ص ،نفسھمرجع  نھلة عمر عبد الرحمن ،:  4
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فاقیة تنفیذ نفق م العمل بھ وذلك بتوقیع إتّتّ 1984مانینات عام الثّ وفي منتصف .البترول

كل من  وبریطانیا وذلك بینذي یربط بین فرنسا الّ) The Channel Tunnel(انش الم

من جھة )Eurotunnel(تانال وورمن جھة وبین شركة ی فرنسیةالطانیة وبریالحكومتین ال

  .1خرىأ

ذي كان رئیسا الّ) Turgat Ozal(أوزال إلى تورجوت  B.O.T.ـعقد الصطلاح إ وینسب

إجتماعھ برجال غداة  ،مانیاتعبیر في أوائل الثّل من أطلق ھذا التّأوّ كانف، في تركیاللوزراء 

حیث شرح  ،الأعمال والمستثمرین وأصحاب شركات المقاولات من القطاع الخاص

القطاع تیة إلى التحّوالإصلاح الإقتصادي وذلك بإسناد مشاریع البنیة نمیة إستراتیجیتھ في التّ

  .2في تركیاا جدیدً قتصادیاًإ أصبح نھجاًف .B.O.Tـالخاص على أساس عقد ال

  .يالجزائر التّشریع شغیل ونقل الملكیة فيوالتّ عقد البناءإعتماد:الفرع الثاني
یبرالیة لتسییر المرافق أنھ ولید الإیدیولوجیة اللّغم من إمتیاز المرافق العمومیة بالرّ إنّ

بین  ةولكن بنسب متفاوت إستعمل في الجزائر منذ الإستقلال إلى یومنا ھذاھ أنّ إلاّ ،العمومیة

  .3الجزائريظام القانوني مر بھا النّتي مختلف المراحل الّ

یجد صدا في  فلمة البوت ھو تطور حدیث لعقد إمتیاز المرافق العامّ عقد وبإعتبار أنّ

ذي ساد الجزائر الّو ،خلة في الفكر الإشتراكيولة المتدّونظریات الدّ مفاھیم الإقصاد الموجھ،

ستغلال إبناء ولإمتیاز  لحالة خاصةإتفاقیة  مجرد وما وجد لا یتعدى أن یكون ،ستقلالھاإبعد 

 4،غاز الجزائرسة كھرباء ومؤسّئیة لصالح ااقة الكھربطّوزیع العمومي للشبكات التّ مرفق

                                                             
 ،جامعة دمشق ،كلیة الھندسة المدنیة العودة الى المستقبل،)BOt(نظام البناء و التشغیل و النقل  ،محمد غازي الجلالي:  1

  :على الموقع .18:04،على الساعة 2011-12-01 بتاریخ ،493ص ، 1-4ملحق 
www.osamakadi.com 

  . 46ص براھیم الشھاوي، مرجع سابق،إ .د: 2
  .92ص ، مرجع سابق،الیاس ناصف. د  -:انظر أیضا           

    ،مصر القانونیة،دار الكتب  ،عقود البوت في القانون المقارن ،عبد الفتاح البیومي حجازي.د -                        
  .10ص ،2008 ،ط د                              

 . 290ص مروان محي الدین القطب، مرجع سابق،. د -                         
 .197ص ،2004 ، الطبعة الأولى،2الجزء  النشاط الإداري، ناصر لباد، القانون الإداري،:  3
كھرباء و غاز الجزائر "تتضمن منح مؤسسة، 1965مارس  3الموافق  1384ذي القعدة  01إتفاقیة مؤرخة في :  4
 30، الصادرة 27العدد ج،.ج.ر.ج الإمتیاز لبناء وإستغلال شبكة التغدیة العامة الموجودة أو التي ستوجد في البلاد،"

ة الرّسمیة الصادرة باللّغة و تجدر الإشارة إلى أنّ ھذه الإتّفاقیة لم نعثر لھا على أثر في الجرید. (314ص ،1965مارس 
 )الفرنسیة
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ولة من جھة لإقامة علاقة قانونیة بین الدّفي تلك الحقبة غالبًا ما یتم  حیث كان الإمتیاز

  .1مةالمؤمّشاطات أو القطاعات یر النّیتي أحدثت لتسة الّسات العامّالمؤسّو

تي عرفتھا الجزائر بعد الّ ةیاسیة و الإقتصادیّبمجرد البدء في الإصلاحات  السّو

 سرِّوھذا ما كُ ولة،ر من ھیمنة الدّإقتصاد أكثر تحرّدریجي نحو وجھ التّبدایة التّ ، و1988

التي  2"راكیةولة الجزائریة دولة إشتالدّ" عبارة حذفتلما  1989من دستور ولىلأة االمادّفي 

حترام الملكیة لإلى تكریسھ إضافة لإبا ،1976ستور كانت تتضمنھا المادة الأولى من الدّ

ر سیعلى  ر إیجاباًأثّ كلّ ھذا ،3"الخاصة مضمونةة الملكیّ" :ھمن 49ة طبقا للمادة الخاصّ

لأشخاص القانون العام أبوابھا المرافق العمومیة بالجزائر بمختلف أنواعھا والتي فتحت 

البناء أما فیما یخص عقد  ،والخاص لإدارتھا عن طریق عقود الإمتیاز بنظامھ الكلاسیكي

   .خلال ھذه الحقبة شریعیة الجزائریةفي المنظومة التّ فلم نجد لھ أثرشغیل و نقل الملكیة والتّ
ة أخرى مرّدت الجزائر أكّ 1996 دستور سعینات وخاصة بعد صدورفي منتصف التّو

 تشجیع الإستثمارات الوطنیة والأجنبیة في كلّجھت نحو وإتّ ،ظام اللّیبراليلنّنیھا لتبّ

جارة تّوال صناعةوتكریسھا لحریة ال ،بعد إنفتاحھا على العالم الخارجي ةًخاصّالقطاعات 

الصناعة مضمونة وتمارس في وجارة ة التّحریّ" :من الدستور37الشيء الذي أكدتھ المادة 

متعددة الأطراف ،إتفاقیات ثنائیةوإنظمامھا لعدة بإبرامھا  دتھاوقد جسّ،4"إطار القانون

 .3466- 95الأمر، و3455-95ئاسي المرسوم الرّ: بتشجیع الإستثمار وحمایتھ مثلقة المتعلّو

 

 

 

  

                                                             
أحمد محیو، محاضرات في المؤسسات الإداریة، ترجمة محمد عرب صاصیلا، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن  : 1

 .441ص ،1996عكنون، الجزائر، طبعة 
 .1976دستورالجمھوریة الجزائریة لسنة :  2
 .1989دستورالجمھوریة الجزائریة لسنة :  3
 .12ص ،1996دیسمبر 8الصادر ،76العدد ،ر.ج:  4
یتضمن   ،1995اكتوبر  30الموافق  1416عام جمادى الثانیة  06مؤرخ في 345-95مرسوم رئاسي رقم :  5

 .1995نوفمبر  05الصادر  ،66، العددر.ة لضمان الاستثمار، جولیّنشاء الوكالة الدّإتفاقیة المتضمنة المصادقة على الإ
فاقیة ، یتضمن المصادقة على ات1995ّاكتوبر  30الموافق  1416جمادى الثانیة  06رخ في مؤ 346-95مر رقم أ:  6

 .1995نوفمبر 05الصادر ،66ر، العدد.ول الاخرى، جلدّول و رعایا استثمارات بین الدّلإتسویة المنازعات المتعلقة با
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، وھذا  B.O.Tـال عقد ةبنظامھ الكلاسیكي وخاصّعقد الإمتیاز  اعلىمما إنعكس إیجابً

ة بجملة من تي أصبحت غنیّشریعیة الجزائریة الّقد سایرتھ المدونة التّطور الإیجابي التّ

في  ونقل الملكیةشغیل لعقد البناء والتّظمة ة والمنّالمكرسّنظیمیة صوص القانونیة والتّالنّ

وذلك قصد بناء  ،إلخ...قل العموميوالنّ ریعة والمیاهرق السّالطّ: القطاعات مثلمختلف 

ستطیع تما لا ربّ ولة صرف أموال ضخمةیب الدّوتسییرھا لتجنّیة كبرى وتشیید مرافق عمومّ

  .وكفاءتھ في الإدارةة قدراتھ الفنیّفیما یخص قة في القطاع الخاص ثّبالإضافة إلى ال ،توفیرھا

 ѧѧѧّد تѧѧѧذا النّ وقѧѧѧریس ھѧѧѧد لأوّ م تكѧѧѧام الجدیѧѧѧرّظѧѧѧيل مѧѧѧادتین    ة فѧѧѧلال المѧѧѧن خѧѧѧر مѧѧѧالجزائ 

ن قѧѧѧانون  المتضѧѧѧمّ ،1995دیسѧѧѧمبر   30ي خ فѧѧѧمѧѧѧؤرّ ال 27-95رقѧѧѧم  الأمѧѧѧر مѧѧѧن  166-167

، لھا وصѧѧѧیانتھا وإسѧѧѧتغلا ریعةرق السѧѧѧّإنجѧѧѧاز الطѧѧѧّ لتѧѧѧان تضѧѧѧمنتا إمتیѧѧѧاز   الّو 19961المالیѧѧѧة 

سѧѧѧѧبتمبر  18مѧѧѧѧؤرخ فѧѧѧѧي  308-96قѧѧѧѧم رنفیѧѧѧѧذي المѧѧѧѧادة صѧѧѧѧدر المرسѧѧѧѧوم التّوتطبیقѧѧѧѧا لھѧѧѧѧذه 

1996 ѧѧѧّنح ، یتعلѧѧѧѧإق بم ѧѧѧѧّازات الطѧѧѧمتیѧѧѧѧّلال إتّ  ، 2ریعةرق السѧѧѧѧن خѧѧѧر  مѧѧѧѧاز ودفتѧѧѧѧة الإمتیѧѧѧفاقی

  .3موذجي الملحقین بالعقدالأعباء النّ

في ھذا  BOTص الذي یعطي إمكانیة منح الإمتیاز بنظام ال وجود النّوبالرّغم من 

یار ریق السّوخیر دلیل على ذلك ھو مشروع الطّ ،ھ لم یطبق في أرض الواقعأنّ إلاّ ،المجال

ولة الوكالة الوطنیة فخلقت الدّ ،ذي بقى لسنوات حبر على ورقغرب الإستراتیجي الّ-شرق

 .نانیر الجزائریةنجازھا من خلال صفقات عمومیة كلفت ملیارات الدّلإ 4ریعةرق السّللطّ

  !.؟الجزائریة السلطات العمومیة طرف من و التردد التخوفلماذا ھذا یاترى 

ي الفلاحي رّلة لالمنشآت والھیاكل الأساسیّكما توسع إستعمال عقد البوت لیشمل 

  .19975دیسمبر 08مؤرخ  475-97تنفیذي المرسوم الو المتوسط وذلك بموجب  غیرالصّ

ذي المالي الّ ة العجزوخاصّوي العمومي، قل الجّتي عرفھا قطاع النّا للمشاكل الّونظرً

عم الدّولة عن وعجز الدّ سعینیات،التّفي بدایة  "الخطوط الجویة الجزائریة"شركة  سّم
                                                             

  .72- 71ص  ،1995دیسمبر  31، الصادر في 82، العدد ر.ج:  1
  .1996سبتمبر  25، الصادر في 55، العدد ر.ج:  2
 .2انظر للملحق رقم  ٍ: 3
، یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة 1992یولیو7الموافق1413محرم 6في مكرر مؤرخ302- 92ي رقمذمرسوم تنفی: 4

 .1609ص ،1992غشت12، الصادر61، العددر.ریعة، جرق السّللطّ
  .1997دیسمبر  14، الصادر في 82، العدد ر.ج:  5
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 زولي المتمیّالدّي قل الجوّلى جانب القواعد الجدیدة التي تحكم قطاع النّإ ،المالي المستمر

فكیر في وضع حلول لھذه ة بالجزائر للتّلطات العامّالسّى بدّأبالمنافسة وتحریر الأسعار، 

ي العمومي أمام المستثمرین قل الجوّومن بین الإقتراحات المقدمة ھو فتح قطاع النّ ،المشاكل

   .1الخواص الوطنیین و الأجانب

 ،052-2000لقѧѧѧѧѧانون لع مѧѧѧѧѧن خѧѧѧѧѧلال إصѧѧѧѧѧداره اھѧѧѧѧѧا المشѧѧѧѧѧرّھѧѧѧѧѧي الفكѧѧѧѧѧرة التѧѧѧѧѧي تبنّو

ة دد للقواعѧѧѧѧѧد العامѧѧѧѧѧّ المحѧѧѧѧѧّ 064–98لقѧѧѧѧѧانون ل انو المتممѧѧѧѧѧ نالمعѧѧѧѧѧدلا ،103- 03والأمѧѧѧѧѧر 

  .یران المدنيقة بالطّالمتعلّ
متیاز لتجدید لإاة بمنح ولیة خاصّعلان عن مناقصة دّلإتم ا ،2002- 4-8و بالفعل في 

 - ھواري بومدین - ستئناف أشغال المطار الجدید إو  ،مطار الجزائر یر و صیانةیوتوسیع وتس

ة نقص للمشاكل العدیدة التي یعاني منھا خاصّا سنوات نظرً 10شغال منذ لأفت بھ اذي توقّالّو

ھذا المطار لمجموعة  یریستغلال وتسإبناء ومتیاز إولة منح رت الدّلذا قرّ تمویل المشروع ،

یر المطار وفقا یتوابعھا و تس تمام بناء المحطة الجدیدة بكلّإمن المستثمرین لھم القدرة على 

لم  ،2002-01-27بتاریخ  تي تمتّولیة الّالمناقصة الدّظرفة أفتح  نّأ لاّ، إولیةللمقاییس الدّ

ر یستفائھا للمعایإتي تقدمت بعروضھا بسبب عدم ركات الّختیار أي شركة من الشّإیسفر عن 

جانب المھتمین لأن و ایالمستثمرین الوطنی على جلّ ھذا القرار أثر، روطالواردة في دفتر الشّ

لي الخبرة إجوء نھاء مشروع بناء المطار باللّإمة ن قررت الحكوأة بعد بھذا المشروع خاصّ

  .5ولة بذلككفل الدّجنبیة الكفؤة وتّلأا

و  ،ملك الخبرةالتي تو الشركات الأجنبیة الكبرىفي عدم تقدیم  الترددنتسائل عن سبب 

  .؟ ھاعروضل في ھذا المجال یةالتكنولوجیا العال

                                                             
مذكرة ماجستیر فرع قانون الأعمال، كلیة النظام القانوني للإستثمار في مجال الطیران المدني،  ،رسرو بوكموش:1

  .50ص ،2002-2001،رالحقوق بن عكنون، الجزائ
 .2000دیسمبر  10، الصادر في 75العدد  ،ر.ج:  2
 06- 98یتمّم القانون رقم  یعدّل و ،2003غشت  13الموافق  1424 جمادى الثانیة14مؤرخ في  10-03امر رقم :  3

، ر.ج قة بالطیران المدني،، الذي یحدد القواعد العامة المتعل1998ّیونیو 27الموافق 1419ربیع الاول  03المؤرخ في 
 .2003 غشت13، الصادر48العدد

قة المتعلّد القواعد العامة ، یحد1998ّیونیو 27الموافق  1419ربیع الاول عام  03مؤرخ في  06- 98قانون رقم ٍ:  4
 . 1998یونیو  28الصادر في  ،48، العدد ر.بالطیران المدني، ج

 .227- 226، ص سابق، مرجع نادیة ضریفي .أ:  5
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نجاز المحطة الجدیدة إشغال أب – CSCEC –صینیة  ةبدأت شرك 2003في جانفي و

قل مع وزارة النّ  gré à gré-–راضي ا بالتّبرمت عقدًأن أائرات بعد قف للطّوو م ،للمطار

تتجاوز  ة لاتمام المشروع في مدّإتعھدت بوع بتمویل من الخزینة العمومیة ونجاز المشرلإ

  .1شھرا 24

من  51المادة في خرى أة ة مرّشغیل و نقل الملكیّد عقد البناء و التّسِّجُـ 2001 سنة وفي

المسافرین وتسییرھا من طرف  قصد إنجاز المنشآت القاعدیة لإستقبال، 132-01القانون 

وھو ما  ،قانونادة روط المحدّضمن الشّأو معنوي خاضع للقانون الجزائري  شخص طبیعي

د ذي حدّالّ ،2004دیسمبر  20مؤرخ في  417- 04نفیذي تم فعلا تنظیمھ بموجب المرسوم التّ

 الطرقات عبرومعاملة المسافرین  ستقباللإة روط المتعلقة بإمتیاز إنجاز المنشآت القاعدیّالشّ

  3.رھاییتس وأ/و

الغاز حیث ة قطاعات مثل توزیع الكھرباء وكما توسع إستعمال عقد البوت لیشمل عدّ

توزیع الغاز بواسطة و ق بالكھرباءتعلّالم ،01-02قانون رقم ال من 07و 02تضمنت المادة 

  .ھذه الصیغة 4القنوات

ا، ونوعًا اس من خدماتھ كمشباع حاجیات النّولة بقطاع المیاه، وقصد إمن الدّ إھتماماو

العمومیة تسییر الخدمات ودارة إكیفیات حیث تضمن طرق و ،125-05صدر قانون المیاه 

  76 ادتینوتطبیقًا لأحكام الم ،الإمتیاز وتفویض الخدمة العمومیةطھیر عن طریق التّللمیاه و

المحدد لكیفیات إمتیاز إستعمال الموارد  220-11ي رقم ذالمرسوم التّنفیمنھ صدر  78و

المائیة لإقامة ھیاكل تحلیة میاه البحر أو نزع الأملاح أو المعادن من المیاه المالحة من أجل 

المحدد  ،340-11التنفیدي رقمالمرسوم تمّ  ،6المنفعة العمومیة أو تلبیة الحاجات الخاصة

یرات لتطویر النشاطات البحتعمال الموارد المائیة السطحیة ولكیفیات منح امتیاز اس

                                                             
 .227، ص سابقنادیة ضریفي ، مرجع  .أ:  1
 .10، ص2001غشت  08، الصادر44، العددر.ج: 2
 .2004دیسمبر  22، الصادر في  82، العدد ر.ج: 3
 .2002فبرایر 6في  الصادر ،8العدد ،ر.ج:4
 16الموافق  1403شوال  5مؤرخ في  17- 83الغى قانون رقم .( 2005سبتمبر  04الصادرفي  ،60العدد  ،ر.ج: 5

 .)1983یولیو19،الصادر في 30،العدد ر.،یتضمن قانون المیاه ،ج1983یولیو 
 . 2011یونیو  19في  الصادر ،34العدد  ،ر.ج: 6
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المحدد لكیفیات منح امتیاز  ،341-11ي رقمذالمرسوم التنفیف ،1الترفیھ الملاحيالریاضیة و

لتزوید  منشآت التحویلأسفل السدود ونقاط المیاه و استعمال الموارد المائیة لإقامة ھیاكل عند

من خلال إتّفاقیة الإمتیاز ودفتر الأعباء النّموذجي  ، وذلك2المصانع الھیدروكھربائیة

  . الملحقین بالعقد

ن قانون المتضمّ و 30-90قانون رقم م للل و المتمّالمعدّ 143-08رقم القانون وبموجب 

 64المادة من خلال بصورة واضحة وشاملة وذلك  BOTـعقد الطرق لتم التّ ،ملاك الوطنیةلأا

  .مكرر

شریعیة الجزائریة ثراء المدونة التّرغم  ،سعیناتفترة التّ و تجدر الإشارة إلى أنّ

 مانات القانونیةالضّو سھیلات، ورغم كل التB.O.Tّ ـال عقدمة لصوص القانونیة المنظّبالنّ

شریعي تّالمرسوم ال :مثلولة الجزائریة المقدمة للإستثمار الوطني والأجنبي من طرف الدّ

  .ور في أرض الواقعیرى النّ لم إلاّ أنھ ،93-124

 تدابیرا، بموجب ا وإقتصادیًوسیاسیًا أمنیً مع بدایة الألفیة الثالثة، بدأت الجزائر تستقرّ و

ار عأس تي حققتھا الخزینة العمومیة بإرتفاعبالإضافة إلى الوفرة المالیة الّ ،ولةتھا الدّأقرّ

وذلك  والأجنبي،ستثمار الوطني للإ كثرأ الإدارة الجزائریة نحو تشجیع فط، كذلك إتجاهالنّ

مما أدى إلى إنتعاش وإزدھار نظام  ،5وجمركیة بإقرار ضمانات قانونیة، وإمتیازات جبائیة

 نشاءإ ع المستثمرین الخواص الوطنیین والأجانب على خوض تجربة شجّفمتیاز البوت، إ

تي ركات الوطنیة والمؤسسات العمومیة الّالمرافق العمومیة، وزاحموا في ذلك الشّ تسییرو

العمومیة  وأنھكت كاھل الخزینة یر الحسن لھذه المرافق،السّكانت قد فشلت في تحقیق 

 الأجنبیة الشركات من عدد بین كبیرة تنافسیة الجزائري وقالسّ فعرف ،بالمساعدات المالیة

 و الّتي قامت بإنجاز و تسیر خمسة سبانیةلإا ركاتللشّ الكبیر الحضور ھو الملاحظ لكن
                                                             

 . 2011أكتوبر  02، الصادر في 54، العدد ر.ج : 1
 . 2011أكتوبر  02، الصادر في 54، العدد ر.ج : 2
  .15ص ،2008غشت 3الصادر ،44العدد  ،ر.ج : 3
ستثمار، ق بترقیة الإ،یتعل1993ّاكتوبر  5الموافق  1414ربیع الثاني  19مؤرخ في  12-93مرسوم تشریعي رقم:  4
 .1993اكتوبر 10، الصادر 64، العددر.ج
، ر.، ج2013ن قانون المالیة ، یتضم2012ّدیسمبر 26الموافق 1434صفر12مؤرّخ12-12قانون من 36المادة :  5

 .13ص ،2012دیسمبر 30، الصادر في 72العدد
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 Le Consortium  "اجید"الكونسورتیوم :لمث یة میاه البحر عبر التراب الوطنيوحدات تحل

Geida ّإسبانیة شركات أربع یضم ذيوال  CODESA, BESESA ,SADYT, COBRA 

 من  AECاقةللطّ الجزائریة ركةالشّمع  مركزشترك ھذا التّإحیث  ،2004ت سنة أنشأُتي والّ

   1.سكیكدة بینھما من بمنطقتین وذلك الملح من الخالي الماء إنتاج أجل

 شركةو   ENIMA AQUALIAأكالیا  أنیما الإسباني المجمع إلى بالإضافة ھذا

 مستغانم في البحر میاه ةلتحلیّ مصنع وصیانة وإستغلال إنجازب الّذي قام و AECمشتركة مع 

  .2سنة 25 لمدة وتستغل دولار ملیون 100 تفكلّ تيالّ، و3م 100000 ب رتقد بطاقة

 ستغلالإ و لإنجاز ةالكندیّ ,SNC Lavalin الإسبانیة و PRIDESA بین كةارالشّ وكذلك

  .دولار ملیون 155 تكلف رالدةیبز البحر میاه تحلیة وحدة

 SNC lavalinالكندیة ركة عقدا مع الشّوقعّت شركة میاه تیبازة  ،نفس المیدانوفي 

 نشاء ثم تشغیلإجل تصمیم و أملیون دولار من  150بقیمة   ACCIONA AGUAسبانیةلإاو

بالإضافة ، 3عام 25وذلك لمدّة  محطة تحلیة میاه البحر، )   (DBOOTةوتملّك ونقل الملكیّ

من أجل بناء، مع  AEC  شركةالتي قامت بشركة م"  "LONICS مریكیةالأشركة إلي ال

في  3م 200.000بطاقة تقدر بوحدة تحلیة المیاه بالحامة بالجزائر العاصمة  وتأمین تسییر

  4.الیوم

أبرمت شركة كھرباء سكیكدة و شركة كھرباء حجر  أما في مجال تولید الكھرباء

الوكالة الجزائریة وناطراك وسونالغاز و، التّابعة لشركات عمومیة و ھي س" تیبازة"النوس 

ملیون دولار، لتصمیم  600بقیمة   SNC Lavalin عقدًا مع مجموعة « AEC » للطّاقة 

                                                             
 المحروقات في تنمیة وتطویرقطاع دورھا و المباشرة الأجنبیة بوعشة ،الإستثمارات برجي، مبارك نسرین. أ:  1

  .68ص ،2012 ،31العدد ة ،یلإقتصادیة الجامعبالجزائر، مجلة كلیة بغداد للعلوم ا
                            Voir aussi :- BENACHENHOU Abdellatif, Op.Cit,P76. 

  .68مرجع نفسھ، ص برجي، نسرین. أ:  2
      Voir aussi :- BENACHENHOU Abdellatif,Op.Cit, P76-77.                                          

 . 12-11ص مرجع سابق،، حصایم سمیرة: 3
4  :  BENACHENHOU Abdellatif,Op.Cit,P 145. 
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، و 1سنة، مع إمكانیة تجدید العقد لنفس المدّة 12محطّة لتولید الكھرباء لمدّة  إنشاء وتشغیلو

  .012-02ھذا المشروع ھو الأول الّذي ینشأ وفقا للقانون رقم 

ھي المساھم  « AEC »الوكالة الجزائریة للطّاقة  الواقع العملي أنو ما یلاحظ في 

  .المسثمرة في الجزائر  شركات الأجنبیةمع ال الوطني برأس مالھا الإجتماعي

  .فھ القانونيیّیأطراف العقد و تك :انيالمبحث الثّ
یجب تي بیعة القانونیة الّتحدید الطّختلف فقھ القانون العام و القانون الخاص حول إ

 مرلأورة كاملة سنقوم في بدایة ادخال عقود البوت في دائرتھا، وعلى ھذا وحتى تتضح الصّإ

لیة لتحدید طبیعتھ، ثم نعرج ذلك یمثل خطوة أوّ عتبارإب، وء على طرفي ھذا العقدبإلقاء الضّ

  .ف یكیع الجزائري من ھذا التّیفھ القانوني وموقف المشرّیكللتّ

  .ةشغیل ونقل الملكیّالبناء و التّ أطراف عقد:لالمطلب الأوّ
ة لجأت للقطاع ا لعدم إستطاعة غالبیة البلدان على تلبیة إحتیاجات البنیة الأساسیّنظرً

مویلیة یرتبط ة تّة إقتصادیّمویلھا وتشغیلھا، فإتخذت من عقود البوت كآلیّالخاص كبدیل لتّ

، وھذان المشروع من جھة أخرىمع شركة  ،ولة كسلطة متعاقدة من جھةمفھومھا بوجود الدّ

یعتمدان على أطراف أخرى  انواللّذً ،رفان یعتبران متعاقدین رئیسیین في عقد البوتالطّ

   .فرعیة لتنفیذ المشروع

 .ئیسیةالأطراف الرّ:الفرع الأول 

  .B.O.Tـولة كطرف في عقد الالدّ:  أولاً
تدخل في روابط تعاقدیة مع تي ولة الّد البوت، الدّولة المتعاقدة في عقیقصد بالدّ

ولة على وإذا كان تحدید الدّ ،حتیةأشخاص القانون الخاص من أجل تنفیذ مشاریع البنیة التّ

ھا طرف في العقود المبرمة بینھا وبین الأشخاص الأجنبیة لا یثیر أي صعوبة تذكر إعتبار أنّ

) ول، أحد الوزراءرئیس الجمھوریة، الوزیر الأ(لھا إذا قامت بنفسھا عن طریق من یمثّ

عوبة تثور إذا لكن الصّ ولي العام،بإبرام ھذه العقود بوصفھا شخص من أشخاص القانون الدّ
                                                             

1 : BENACHENHOU Abdellatif,Op.Cit, P149-150. 
 .13-12ص مرجع سابق، حصایم سمیرة ،:  2
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ولة ذاتھا، بل ھو جھاز تابع لھا ویعمل خص الأجنبي لیس الدّرف المتعاقد مع الشّكان الطّ

  .1لحسابھا
تي تھدف العقود الّولة كطرف متعاقد في إطار جھ الفقھ في تحدید المقصود بالدّولقد إتّ

  : 2نمیة الإقتصادیة إلى إتجاھین معارضینإلى تحقیق التّ

ولѧѧѧة مصѧѧѧطلح عقѧѧѧود الدّ  جѧѧѧاه فѧѧѧإنّ وفقѧѧѧا لھѧѧѧذا الإتّ : ولѧѧѧةالإتجѧѧѧاه المضѧѧѧیق لعقѧѧѧود الدّ   .1

 .ولة بإبرامھا بنفسھا من خلال من یمثلھایقتصر على العقود التي تقوم الدّ

ولة یشمل مصطلح عقود الدّ جاه فإنّالإتّوفقا لھذا  :ولةالإتجاه الموسع لعقود الدّ .2

ولة بإبرامھا بنفسھا، العقود التي تقوم بإبرامھا تي تقوم الدّعلاوة على العقود الّ

  .الأجھزة التابعة لھا

ولة إستند جانب من الفقھ إلى نص المادة ظر الموسعة لعقود الدّومن أجل تأكید وجھة النّ

ستثمار وبین لإقة بازاعات المتعلّولي لحل النّمن إتفاقیة واشنطن المنشئة للمركز الدّ 25/1

لطة المتعاقدة في مجال ذي طور فكرة المقصود بالسّالّ،و) (3CIRDIول أخرىول ورعایا دّالدّ

ختصاص المركز إلى المنازعات ذات الطّابع إد یمت" 25/1، حیث نصت المادة 4الإستثمار

 تّصالاًإو التّي تتّصل  ولة متعاقدة أخرى،أحد رعایا دّو ولة متعاقدةالتّي تنشأ بین دّالقانونيّ 

  .5.......... "،ستثماراتلإا بأحد امباشرً

الصادرة باللّغة العربیة أنّھا أسقطت عبارة الھیئة  1/ 25وما یلاحظ من خلال المادة 

  :الّذي نص علىخلاف النّص الفرنسي بالعامّة أو الجھاز تابع للدّولة 

"La compétence du centre s’étend aux différends d’ordre juridique entre un 

Etat contractant (ou telle collectivité publique ou tel organisme dépendant de lui 

                                                             
  . 37حفیظة السید الحداد، مرجع سابق، ص .د:  1
    .38ص ،نفسھحفیظة السید الحداد، مرجع  .د: 2
ن یتضمّ، 1995ینایر 21الموافق  1415شعبان  19مؤرخ في  04- 95رقم مر علیھا الجزائر بموجب الأوافقت : 3

، الصادرفي 7، العددر.خرى، جلأول اول و رعایا الدّستثمارات بین الدّة بالإقتفاقیة تسویة المنازعات المتعلّإالموافق على 
  .1995فبرایر 15

، د ط، لبنان، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، ولیة الخاصةفي العلاقات الدّ، عقود الإستثمار بشار محمد الأسعد. د: 4
  .15، ص 2006

  . 39، صسابقحفیظة السید الحداد، مرجع  .د -:یضاانظر أ          
  .28ص ،1995نوفمبر 05 ، الصادرفي66، العددر.ج :5 
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qu’il désigne au centre ), et le ressortissant d’un autre Etat contractant qui sont 

en relation directe avec un investissement".1 

  : كالآتي وجب أن تكون و الّتي، ادرة بالعربیة ناقصةرجمة الصّالي التّوبالتّ

ھیئة أو (اشئة بین الدّولة المتعاقدة منازعات القانونیة النّفي النظر الیختص المركز ب"

، و أحد رعایا دّولة متعاقدة )ولة تقوم الدّولة بتحدیده أمام المركزة أو جھاز تابع للدّعامّ

  ....."أخرى، و التّي تتّصل إتّصالاً مباشرًا بأحد الإستثمارات

  .جاه الراجحولة ھو الإتّالإتجاه الموسع لفكرة عقود الدّ أنّنخلص مما سبق 

تي تبرمھا ھذه الأخیرة بنفسھا یؤدي إلى العقود الّولة على تلك فإذا قصرنا عقود الدّ

ولة القیام بھذه والّتي أبرمت من جھات أخرى عھدت لھا الدّ إغفال عدد كبیر من العقود،

من قانون  02وھذه الأخیرة محددة من خلال أحكام المادة ، الوظیفة نیابة عنھا لتحقیق أھدافھا

، الھیئات الوطنیة المستقلة، الولایات، البلدیات، الإدارات العمومیة":وھي فقات العمومیةالصّ

میة والمؤسسات العمومیة مراكز البحث والتنّ المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري

ناعي ابع الصّابع العلمي والتقني و المؤسسات العمومیة ذات الطّالخصوصیة ذات الطّ

  .2....."قتصادیة،لإجاري و المؤسسات العمومیة االتّو

ھا تكون في فإنّ ،شریعاتلطة المتعاقدة في عقود البوت إذن تحددعن طریق التّفالسّ

جمیع الحالات ھیئة أو سلطة تابعة للقانون العام مثل الوِزرات أو أحد الھیئات المحلیة 

إعطاء مھمة إبرام ھذه العقود من طرف ھذه الأجھزة یخلق  الي فإنّتّالوب) ولایات ،بلدیات(

  .كودخلف والرّة ویشجع على خروج الإقتصاد الوطني من التّجو من  المنافس

سلطة خول للوالي و لرئیس المجلس الشعبي البلدي لما المشّرع الجزائري  ماأكدهوھذا 

حیث نصّت المادة  417-04من قانون  9و 7منح الإمتیاز وذلك من خلال المادتین 

عندما یصرّح بأنّ المنشآت القاعدیة لإستقبال ومعاملة المسافرین عبر الطّرق ذات ":07

منفعة محلّیة یمنح الإمتیاز رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا ویمنحھ الوالي 

                                                             
  .23ص ،1995نوفمبر 05الصادر في  ،66العدد ،ر.ج:  1
م المرسوم ل و یتمّیعدّ ،2013ینایر  13الموافق  1434ربیع الأول 1خ في مؤرّ 03-13مرسوم رئاسي رقم  :2

فقات ن تنظیم الصّو المتضمّ ،2010أكتوبر 07الموافق  1431شوال  28خ في المؤرّ 236 - 10الرئاسي  رقم 
  .05ص ،2012ینایر 13الصادر ،02، العددر.ج ة ،العمومیّ
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نفس المعنى ذھبت إلیھ ھوو، 1"أو وطنیة المختص إقلیمیا عندما یقر بأنھا ذات منفعة جھویة

المتعلق بمنح منشآت والھیاكل الأساسیة للرّي الفلاحي  475-97مرسوم من ال 5المادة 

یمنح الإمتیاز بقرار من الوالي المختص إقلیمیا الّذي یعمل لحساب . " الصّغیر والمتوسط

  .2"الدّولة

  :3ولة في عقود البوت  قد تُمثّل من خلال عدة جھاتوفي الحقیقة أن الدّ

أو القانون الحق في  ستوري یخولھا الدّوھي الجھة التّ :الإلتزامرخیص أو الجھة مانحة التّ- أ

یة رخیص أو الإلتزام للقطاع الخاص ببناء أو تطویر وتمویل مرفق من مرافق البنّمنح التّ

 .شریعیةأو التّ  نفیذیةلطة التّل في السّالأساسیة لفترة معینة وتتمثّ

ل عادة في الھیئة وتتمثّ :الترخیص أو الإلتزام الجھة أو الھیئة العامة الطرف في إتفاق -ب

 .ظیم وتقدیم الخدمة المرتبطة بھالمعنیة أصلا بتن

حد النوادي أو إحدى الجمعیات أن یلجأ ألكن لیس ھناك رد في المنطق القانوني ما یمنع 

ھذه العقود ھي  ة أو شركة من شركات القطاع الخاص إلى إبرام عقد البوت، ذلك أنّالخاصّ

ھذا  د جدیدة وتعتبر وسیلة مشروعة لتلبیة إحتیاجات ھذه الجھات أو الشركات، على أنّعقو

ا یخضع في أحكامھ لما إتفق علیھ الأطراف وقواعد ا مدنیًأحوالھ عقدً العقد یكون في كلّ

  4.القانون المدني

 ،واحي السیاسیةا لخطورة وحساسیة إمتیاز المرافق العمومیة الوطنیة من النّونظرً

، أن یكون منح بعض القوانین ع الجزائري فيوالقانونیة، فلقد أوجب المشرّ ،قتصادیةلإوا

ذي یتصرف لحساب الّو بذلك القطاعف فاقیة من طرف الوزیر المكلّالإمتیاز موضوع الإتّ

رق المتعلق بالطّ 308 -96نفیذي المرسوم التّ من 02/2ت علیھ المادة وھذا ما نصّ ،ولةالدّ

فاقیة بموجب مراسیم یتخدھا مجلس بالإضافة إلى ضرورة المصادقة على ھذه الإتّ، ریعةالسّ

  .من نفس القانون 03ھذا ما أكدتھ المادة  ،والحكومة

                                                             
  .31ص، 2004دیسمبر  22، الصادر في 82 ، العددر.ج: 1
  .21ص ،1997دیسمبر  14، الصادر في 82، العدد ر.ج:2
 .59-58محمد أحمد غانم، مرجع سابق، ص.أ :3
 .90ص جابر جاد نصار، مرجع سابق،. د: 4
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ختصاص الإ تلما خول، 101-03 من الأمر 116المادة  وھو نفس المعنى ذھبت إلیھ

خذ بموجب مرسوم یتّ علیھ المصادقة ویتم، منح ھذا الإمتیازل یران المدنيف بالطّوزیر المكلّلل

  .في مجلس الوزراء

  .شركة المشروع: ثانیاً
تنفیذ و نجازة مسؤولة عن إد البوت ھو ھیئة خاصّاني والأساسي في عقرف الثّالطّ

  ".شركة المشروع"ة، وتدعىونقل ملكیة المشروع في نھایة المدّ
ركات ذات قدرة ة من شركة أو مجموعة من الشّحیث تتكون عادة ھذه الھیئة الخاصّ

  .Consortium "2" أو  "الإتحاد المالي"  ـب كل فیما بینھا  مایدعىمالیة عالیة  تشّ

ستین أو أكثر بغرض الحصول عقد مبرم بین مؤسّ:أنُھ" كونسورتیوم المؤسسات"یُعَرف

أو تنفیذ صفقة بصفة مشتركة أو تضامنیة، یتّخذ  أو تقدیم خدمات، ،على صفقة تورید سلع

ا أو شخصیة قانونیة مستقلّة عن ا ذاتیًأشكال حسب طبیعة نشاطھ، دون أن ینشأ عنھ كیانًعدّة 

  .3أشخاص الشّركاء

  :  4ة مراحلاحیة العملیة عدّركة من النّویأخذ سیناریو تكوین ھذه الشّ

خول في العطاء  بین عدة شركات للدّ يخول في إتفاق تعاقدھي الدّ: المرحلة الأولى

في حالة رسو العطاء وتقدیم علیھم فمتى رسى : انیةمشترك، وتبدأ المرحلة الثّوتقدیم  عرض 

العطاء على أصحاب العرض المشترك یتم إبرام إتفاق تفصیلي بتحدید حقوق وإلتزامات 

ة في شركة المشروع الممثلّ: خیرةلآوتأتي المرحلة ا ،المساھمین في شركة المشروع

  .ستقلةخصیة الإعتباریة الموإكتسابھا الشّ

ھذا فإن المشّرع الجزائري في قانون الصّفقات العمومیة فضّل وإشترط ضرورة تكوین 

 08وھذا  ما أكدتھ المادة  ،قتصادیةالإمشاریع الكة  في اشركة  تضامن إتّجاه  الدّولة أو بالشّر

یجب أن یتدخل المتعاھدون، في إطار  تجمع المؤسسات، "  :12/23المرسوم الرئاسي من 

                                                             
 .2003غشت  13، الصادرفي48العدد ،ر.ج: 1
  . 298مروان محي الدین القطب، مرجع سابق، ص. د: 2

                         Voir aussi: - LYONET DU MOUTIER Michel, Financement sur projet                                                                                               
                                          et  partenariat public-privé ,Op.Cit,P70. 

    .27حصایم سمیرة، مرجع سابق، ص:  3
  .63محمد أحمد غانم، مرجع سابق، ص .أ:  4
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یكون  التّجمع بالتّضامن " :04وأضافت الفقرة  ،1."شكل تجمع بالتّضامن أو بالشّراكةفي 

  2."عندما یلتزم كل عضو من أعضاء التّجمع بتنفیذ الصّفقة كاملة

تولى تنفیذ المشروع من شركات تنتمي إلى یذي حاد المالي الّكما یمكن أن یتكون الإتّ

ة  المنفذة روري أن یكون من بین الأطراف الخاصّالضّھ من ، بالإضافة إلى أن3ّولةأكثر من دّ

فھذا  ،تي سیتم تنفیذ المشروع بھاولة المضیفة الّة  تنتمي أصلاً إلى الدّللمشروع  شركة خاصّ

متع بتأید وجود درجة أكبر من الخبرة المحلیة، و التّ :مثل ي إلى تحقیق العدید من المزایایؤدّ

قنیات ثل ھذا الأمر من شأنھ أن یضمن عملیات نقل التّم وكذا فإنّ ،حكومي وشعبي ملحوظ

-09 من الأمر 58ت علیھ المادة وھذا مانصّ ،4امیةولة  المضیفة النّالأجنبیة المتطورة إلى الدّ

لما وضعت معاییر بشأن الأھلیة  ،2009كمیلي لسنة ن قانون المالیة التّالمتضمّ 01

لا یمكن  إنجاز :"تشركة الأسھم، حیث نصّمقتضیات أخرى تتعلّق بأصحاب الأسھم في و

% 51الإستثمارات الأجنبیة إلاّ في إطار شراكة  تمثل فیھا المساھمة الوطنیة المقیمة بنسبة 

 5."ة شركاءعلى الأقل من رأس المال  الإجتماعي ، ویقصد  بالمساھمة الوطنیة جمع عدّ

ویة معینة  ئركة  ولو بنسبة مالشّلت للأجانب  الحق في أن تكون لھم أسھم في خوّالي بالتّو

المساھم الوطني  بنسبة  AECالـ  وتعتبر، یینسبة الباقیة  للمستثمرین المحلّوتخصص النّ

  .و تولید الكھرباء ،في مجال تحلیة میاه البحر من رأس المال الإجتماعي% 51

عندما لم ، بالإضافة إلى أنّ المشّرع الجزائري فتح المجال أمام الأشخاص الأجانب

 من الأمر رقم  01یشترط الجنسیة الجزائریة في صاحب الإمتیاز، وھذا ماكرّستھ المادة 

یحدّد ھذا الأمر النّظام الّذي یطبّق على الإستثمارات الوطنیة و الأجنبیة المنجزة ":01-03

طار كذا الإستثمارات الّتي تنجز في إلع و الخدمات وفي النّشاطات الإقتصادیة المنتجة للسّ

                                                             
ئاسي  م المرسوم الرّل و یتمّیعدّ ،2012ینایر  18الموافق 1433صفر 24مؤرخ في  23-12مرسوم رئاسي  رقم  :1

، ر.ج ة ،تنظیم الصفقات العمومیّن و المتضمّ ،2010أكتوبر 07الموافق  1431شوال  28المؤرخ في  236 -10رقم 
  .14ص ،2012ینایر 26الصادر ،04العدد

 .14ص ،2012ینایر 26الصادر ،04، العددر.ج :2
  . 298، ص نفسھمروان محي الدین القطب، مرجع . د: 3
معاییر السلامة الإستثماریة و  سمیر محمد عبد العزیز، شكري رجب العشماوي، إسماعیل حسین إسماعیل،.د :4

   .190-189، صدون سنة نشر المكتب العربي الحدیث، الأزاریطة، الإسكندریة، دط، حالات،- نمادج- أسس– مشروعات
، 2009الیة التكمیلي لسنة ، المتضمن قانون الم2009یولیو22الموافق ل 1430رجب29المؤرخ في 01- 09أمر:  5
  .13ص ،2009یولیو  26، الصادر في 44العدد ،ر.ج
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یمكن " :ق ص عمن  22لمادة اوھو نفس المعنى أكدتھ  ،1."أو الرّخصة/منح الإمتیاز و

المصلحة المتعاقدة من أجل تحقیق أھدافھا، أن تلجأ بغیة تنفید خدماتھا إلى إبرام صفقات تعقد 

  .2"مع المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري و المؤسسات الأجنبیة

أشخاص  إلاّ علىأصحاب الإمتیاز  حصرالجزائري لم یفة إلي أن المشرع ابالإض

مادة ال نذكر على سبیل المثالو إنما وسع لیشمل الأشخاص المعنویة العامة  ،القانون الخاص

، لكلّ شخص معنوي  إمتیاز الطّریق السّریع تمنح لما 308- 96من المرسوم التّنفیذي  2

   .یقدّم طلبا بذلكنون الخاص الّذي خاضع  للقانون العام أو القا

فذة للمشروع الأداة التي سیتم من خلالھا إقتراض الأموال ركة المنّل الشّفي الأخیر تمثّ

رف وھي أیضًا الطّ ،ركة الأصلیةمویل بعد أن تنتھي أو تنفذ حصة رأس مال الشّزمة للتّاللاّ

الحكومة المضیفة ة بالمشروع مع عاقدیة الخاصّفاقات التّأو الجھة المسؤولة عن دخول الإتّ

و ما إلى ذلك من  ،والمواد الخام ،موردي المعداتو و شركة تشغیل المشروع ،مقاول البناءو

  3.الأطراف

  .شغیل و نقل الملكیةالأطراف الثّانویة لعقد البناء و التّ :انيالفرع الثّ
إبرام ھ یجب نّإف ،بھاز تي تتمیّدیدة الّعقیدات الشّنظرًا لضخامة ھذه المشاریع والتّ

فاقیات بین أطراف تّلإوا رتیبات القانونیة المشتملة على عدد من العقود،مجموعة من التّ

نتھائھا تحول بإ ة،ة خلال فترة محددّأو خدمة عامّ ،صل بمرفق عامة للقیام بعمل یتّمتعددّ

  .4و ھذا ما یعرف بنظام البوت ولةالدّقة بھذا العمل إلى أصول ومنقولات متعلّ

ة، كما تبرم ة محددّة زمنیّة لبناء المشروع وتشغیلھ لمدّض الھیئة الخاصّتفوّولة فالدّ

تي زمة الّستشارات والمعلومات اللاّلإر لھا استشاریة عقود توفّلإولة مع بعض الجھات االدّ

                                                             
، ر.یتعلّق بتطویر الإستثمار، ج ،2001غشت 20الموافق 1422جمادى الثانیة  1مؤرخ في  03-01أمر رقم :1

  . 05ص ،2001غشت 22الصادرفي ،47العدد
 ة،فقات العمومیّن تنظیم الصّ، یتضم2010ّأكتوبر  7الموافق 1413شوال 28خ في مؤرّ 236-10مرسوم رئاسي : 2
  .22ص ،2010أكتوبر  7، الصادر في58العدد ،ر.ج
  .188شكري رجب العشماوي، مرجع سابق، ص.د: 3 
كآلیة للخصخصة في "  BOT"ھاشم عوض عبد المجید، الإشكالات القانونیة التي تواجھ تطبیق إتفاقیات البوت .أ:  4

 :على الموقع .21:32الساعة  ،على2011- 10-14بتاریخ ،136ص الدول العربیة، الریاض،
http://www.globalarabnetwork.com/economics-anddevelopment/ economic-reports/5509-
2011-08-13-01585923.  
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ة صة، في حین تبرم الھیئة الخاصّتي تحتاج إلى خبرة متخصّوالّ ق بمشاریع البوتتتعلّ

فاقیات لبیع تّلإالمتعھدین لبناء وتشغیل وصیانة المشروع، كما تبرم ا مجموعة من العقود مع

ولة أو المنتفعین من خدماتھا، وتعقد القروض مع المصارف لتأمین إنتاجھا سواء مع الدّ

  :ل ھذه الأطراف أو العقود فيمویل، وتتمثّمصادر التّ

  .)ستشاریة لإعقود اال(المستشارین : أولاً
ر أجھزتھا على وذلك لعدم توفّ ،فاقیات مع الخبراء والمستشارینإتّولة لإبرام تلجأ الدّ

ا بالغ ون دورًحیث یؤدّ ،BOTـفذة عن طریق الزمة في مجال المشاریع المنّالخبرة اللاّ

 جتماعیةلإا،قتصادیة لإة في تحدید جدوى المشروع اداریة المختصّلإالأھمیة لمعاونة الجھة ا

-آثاره البیئیة-جتماعیةلإآثاره ا-موقعھ-خصائص المشروع( ولةالدّ و المالیة من وجھة نظر

وھذا  م العروضالعطاء و تقییّ،و تحضیرمستندات )لخإ......م الماليیقیالتّ-توزیع المخاطر

یمكن اللّجنة أن تستعین على :" 10/236المرسوم الرئاسيمن  158مانصت علیھ المادة 

 بالإضافة إلي ،1."في أشغالھاسبیل الإستشارة بأي شخص ذي خبرة من شأنھ أن یساعدھا 

  2.شغیلشید و التّل الجھة الحكومیة في مرحلة التّیتمث

قابѧѧѧة علѧѧѧى الإستشѧѧѧارین ،ولھѧѧѧا الحѧѧѧق  فѧѧѧي إنھѧѧѧاء العقѧѧѧد      ولѧѧѧة أن تجѧѧѧري الرّ وعلѧѧѧى الدّ

  .3معھا في القیام بالواجبات الملقاة على عاتقھفي حال إخلال المتعاقد 

  .)مویلد التّوعق(ولون الممّ :اثانیً
ر حتیة، فقد لا تتوفّنشاء مشروع البنیة التّإبھا تي یتطلّا لضخامة حجم الأموال الّنظرً

ة لبناء وتشغیل المشروع والقیام قدیة الكافیّیولة النّلدى شركة  المشروع المصادر المالیة والسّ

بجمیع الإلتزامات الملقات على عاتقھا، فتلجأ إلى المؤسسات المالیة و المصرفیة لتبرم معھا 

  .*4القروض

                                                             
 .56ص ،2010أكتوبر  7، الصادر في58، العددر.ج : 1
  . 78ص  محمد أحمد غانم، مرجع سابق،.أ : 2
  . 350ص مروان محي الدین القطب، مرجع سابق،. د:  3
 .من ھذه المذكرة  12 - 9 ص.لصمن التفاصیل انظر  لمزید:  *
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من حیث طبیعة  نشاطھا  وأغراضھا ویمكن تقسیمھا  إلى  مویلسات التّوع  مؤسّوتتنّ

 نمیةوكالات التّو نمویةمویل التّسات التّجاریة، مؤسّمویل التّسات التّمؤسّ: ثلاثة أنواع

  1.الوطنیة
بعد دارسة المشروع  المشروع إلاّ مویل مع شركةولة عقود التّولا تبرم الجھات الممّ

ة لسداد القروض المعطاة حقق من قابلیتھ لإنتاج الإیرادات الكافیّو التّ ،موضوع عقد البوت

  2.من قبلھا

التدّفقات سات المقرضة تعتمد على كمّ المؤسّ نّإو في حالة الإقتراض بلا ضمان، ف

یون، أمّا في حالة الإقتراض بضمان محدود النّقدیة و كذا أصول المشروع كضمان لسداد الدّ

خل فیھ الحكومة، بحیث تجعل إیرادات المشروع أكثر فھي تشیر دائما إلى الوضع الّذي تتدّ

  .ولة للخدمةشراء الدّ: مثل 3،اتأكیدً

  .)ةعقود المقاول(المقاول  :اثالثً
ام ذي تختاره للقیّالمقاول الّ"ذي یبرم بین شركة المشروع وبین الّ ھو ذلك العقد

سي شركة المشروع  و في الغالب یكون ھذا المقاول من مؤسّ ،"زمة للإنشاءاتبالأعمال اللاّ

ا  فیھا حیث سعى المطورون دائما  إلى تشكیل شركة المشروع من الكونسورتیوم أو طرفً

  .یضم كبار الفاعلین  في المشروع

غالبا ما تتم وفقا لشكل   BOTإن عقد المقاولة في المشاریع التي تنفد وفقا لنظام  الـ  

 4.محدد وھو عقد تسلیم المفتاح

  

                                                             
  .356ص ، نفسھمروان محي الدین القطب، مرجع . د:  1
   .75ص  ، نفسھمحمد أحمد غانم، مرجع .أ:  2

  .110-109مرجع سابق، صالیاس ناصف، . د -:انظر أیضا          
3: LYONET DU MOUTIER Michel,Financement sur projet et partenariat public-privé,Op.Cit, 
P89.   

  .138-137ص  ، مرجع سابق،ھاشم عوض عبد المجید: أ:  4
و قد یشمل استثمارات أخرى،یبرم بین .الصناعيو یعرف عقد المفتاح في الید على أنھ عقد موضوعھ الأساسي الإستثمار 

المستثمر و المتعھد ،بحیث ینوي المستثمر القیام بمشروع معین ،و یكلف المتعھد ،لقاء أجرة معینة،القیام بجمیع :الطرفین
، سابقمرجع الیاس ناصف، . د - :انظر.الأعمال التي تؤدي إلى إنجاز ھذا المشروع بصورة كاملة و جاھزة للعمل حالا

  .132-131 ص
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تھا إذا مѧѧѧѧا قورنѧѧѧѧت بمѧѧѧѧدة تنفیѧѧѧѧذ عقѧѧѧѧد  البѧѧѧѧوت كѧѧѧѧأن  وتتمیѧѧѧѧز ھѧѧѧѧذه العقѧѧѧѧود بقصѧѧѧѧر مѧѧѧѧدّ

  1.سنوات 3تتراوح من سنة إلى 

 .)یانةشغیل و الصّعقود التّ(المشتغل  :رابعًا
ویجري إبرام ھذا العقد عقب إنجاز مرحلة البناء، بحیث یصبح المرفق العام جاھز 

شغیل و تأمین الخدمات روریة للتّزمة و الضّفیقوم المتعاقد بتوفیر المواد اللاّ شغیل،للتّ

صف و تتّ ستمراریة،إروریة لتشغیل المرفق بانة من الأعمال الضّوتعد أعمال الصیّ زمة،اللاّ

  2.د سلفاستنادًا لبرنامج محدّإوري وتجري ابع الدّبالطّھذه الأعمال 

سѧѧѧѧي یانة أحѧѧѧѧد مؤسّشѧѧѧѧغیل و الصѧѧѧѧّولنجѧѧѧѧاح ھѧѧѧѧذا العملیѧѧѧѧة غالبѧѧѧѧا مѧѧѧѧا تكѧѧѧѧون شѧѧѧѧركة التّ  

  3.المشروع

ѧѧѧѧѧّى أھمیѧѧѧѧѧو تتجل ѧѧѧѧѧّن السѧѧѧѧѧھ یمكѧѧѧѧѧي كونѧѧѧѧѧد فѧѧѧѧѧة العقѧѧѧѧѧّن سѧѧѧѧѧدة مѧѧѧѧѧات لطة المتعاقѧѧѧѧѧد حاجی

  4.ونلسداد الدیّ" flow  cash "قدیةدفقات النّائنین التّالجمھور كما یضمن  للدّ

 .)عقود التورید(موردون : خامسًا
تلجѧѧѧأ شѧѧѧركة المشѧѧѧروع إلѧѧѧى المѧѧѧوردین لتزویѧѧѧد بعѧѧѧض المعѧѧѧدات و الآلات التѧѧѧي تѧѧѧدخل          

  5.ھا لازمة لتشغیلھ في مراحل لاحقةفي تشیید المشروع و لكنّ

الجھة ورید على ما ھو متّفق علیھ، أن یتحمّل ولابدّ أن یوضّح في حالة زیادة سعر التّ

ل في ات تولید الكھرباء مثلا، تحتاج إلى الوقود المتمثّفمشاریع محطّ ،ادةالحكومیة تلك الزیّ

البترول أو الفحم و أحیانا  مساقط المیاه ، لذلك فإنّ شركة المشروع تتّفق مع مورد الوقود 

عر، على تقدیم كمیّة محدّدة بسعر محدّد خلال فترة طویلة نسبیا،حتى تضمن إستقرار السّ

المورد یلتزم بدفع  وفي حالة عدم حصول المحطة على الكمیة المتّفق علیھا في العقد ، فـإنّ

  Bay or Pay."6 " یعرف بمبدأ قیمتھا وھو ما

                                                             
1: HAROUN Mehdi,  Arbitrage et financement de projet BOT, Revue Mutations, N°44 ,Février 
2003,P25. 

 .354مروان محي الدین القطب، مرجع سابق، ص. د: 2
دوریة تعني بقضایا التنمیة في الأقطار  جسر التنمیة، ، سلسلة BOTشغیل والتحویل البشیشي أمل، نظام البناء و التّ:  3

  .05ص ،2004، الصادرة في نوفمبر35العدد المعھد الوطني للتخطیط، الكویت،العربیة،
4: HAROUN Mehdi, Op.Cit,P25. 

   .78ص  محمد أحمد غانم، مرجع سابق،.أ:  5
   .85ص حصایم سمیرة، مرجع سابق،:  6
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  .1ة العقد في كونھ یحمي شركة المشروع  وحقوق المقرضینى أھمیّو تتجلّ

 ).د شراء الخدمةوعق(مشتري الخدمة : سادسًا
ویمكن  BOTزمة لإبرام مشاریع الـ الخدمة من بین أھم العقود اللاّیعتبرعقد شراء 

ف المنتفعین بخدمات أو من طر -خص العام المعنيالشّ -ولةشراء الخدمة من طرف الدّ

  :المرفق العام

حیѧѧث تكѧѧون جھѧѧة مانحѧѧة الإمتیѧѧاز ھѧѧي مѧѧن        :ولѧѧةشѧѧراء الخدمѧѧة مѧѧن طѧѧرف الدّ    .1

ھѧѧѧѧذا العقѧѧѧѧد لشѧѧѧѧركة المشѧѧѧѧروع  ویѧѧѧѧؤمن 2،تѧѧѧѧي یقѧѧѧѧدمھا المشѧѧѧѧروعیشѧѧѧѧتري الخدمѧѧѧѧة الّ

ة لتمویѧѧѧل المشѧѧѧروع خѧѧѧلال مرحلѧѧѧة مانات الأساسѧѧѧیّإحѧѧѧدى الضѧѧѧّ إیѧѧѧرادات ثابتѧѧѧة ویعѧѧѧدّ

  .ولة سداد القروض المبرمة معھاشغیل ویضمن للجھات الممّالتّ

و ھذا ماھو واقع 3،اقة الكھربائیةل مشاریع إنتاج الطّوع من العقود في ظّویكثر ھذا النّ  

           غازلھو السونویباع لمشتري وحید لطاقة الكھربائیة أو المیاه ا فمنتوج ،في الجزائر

لیھا مسبقاً في العقد ، ویعاد بیعھ لموزع وحید في عمتفق ة بتسعیر، و ذلك طراكأو السونا

، 4وتتحمل الخزینة العمومیة فارق السعر بسعر محدد من طرف السلطات، ADEالجزائر 

  .غیر معرض للمخاطر التّجاریة ثمروفي ھذه الحالة یكون المست

دمھا ن ھذه العقود الخدمات التي تقّوتتضمّ :شراء الخدمة من طرف المنتفعین .2

تي ستتقضاھا عریفة الّسم أو التّن الرّكما تتضمّ ركة إلى المستفدین من خدمتھا،الشّ

 5.ركة مقابل تقدیمھا ھذه الخدماتالشّ

 .)د التأمینوعق(أمین شركة التّ :سابعًا
نفیذ ض شركة المشروع إلى العدید من المخاطر في المراحل المختلفة للتّتتعرّ

مانات المقدمة من الأطراف المعنیة بالمشروع لمواجھة ھذا ولا تكتفي الضّ ،شغیلالتّو

                                                             
 ، 2003، مكتبة دار النھضة العربیة، القاھرة ، د ط ، B.O.Tعقود البوت أحمد سلامة بدر، العقود الإداریة و. د: 1

  . 281ص
  .138ص  ، مرجع سابق،ھاشم عوض عبد المجید .أ:   2
  .355-354ص مروان محي الدین القطب، مرجع سابق،. د:  3

4 : BENACHENHOU Abdellatif,Op.Cit,P 77-93. 
  .355ص مروان محي الدین القطب، مرجع نفسھ،. د:   5

  .من ھذه المذكرة  13و12للصفحة رجعلمزید من التفاصیل ا: -
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أمینیة غطیة التّالتّ أمین لتوفیرركة الإعتماد على شركات التّم على الشّالمخاطر، مما یحتّ

                ة سیاسیّ تجاریة أو سواء كانت مخاطر بناء أومخاطر 1لمختلف أنواع المخاطر،

من إتّفاقیّة نموذجیّة تتعلّق بمنح إمتیاز إنجاز المنشأة  09حیث نصت المادة 2،إلخ....أو طبیعیة

یتعیّن على صاحب  ":أو تسییرھاعلى/و القاعدیّة لإستقبال و معاملة المسافرین عبر الطّرقات

متیاز لإأو تسییر ا/الإمتیاز إكتتاب جمیع التّأمینات الّتي تغّطي الأخطار النّاجمة عن إنجاز و

یجب أن تودّع عقود التّأمین الّتي تغطي أخطاره ، مسؤولیّاتھ لتزاماتھ ووتلك المتعلّقة بإ

لقاعدیّة لدى السّلطة أو تسییر المنشأة ا/مسؤولیّاتھ شھرا قبل بدایة إنجاز ولتزاماتھ ووإ

  .3"المانحة الإمتیاز

كانت  وقد  ،ة شركات تّأمین تجاریة وطنیة أو أجنبیةلذلك تلجأ شركة المشروع لعدّ

ولي ابعة للبنك الدّالتّ MIGAسبة لوكالة سات ھیئات دولیة كما ھو الحــال بالنّتكون ھذه المؤسّ

  .بالإضافة لوكالة ضمان الإستثمار  4یاسیة،أمین ضد المخاطر السّة في التّالمتخصصّ

لین في شركة المشروع والبنوك قد یكون من مصلحة جمیع الأطراف المعنیة، ممثّو 

ى لا اقة و المستغلین للمشروع والحكومة المضیفة، التّنسیق في ھذه العملیة حتّوموردي الطّ

ى یسھل شركة واحدة حتّالأطراف، لذا یُفضّل دائما أن تتّم عند  یحدث تكرار التّأمین على كلّ

 5.مصاعب  التّأمین من جھة واحدة ى یتّم حصر كلّالحصول على خصم، وحتّ

تفاق المبرم بین الجھة مانحة لإا ذي أوردناه إذ أنّحو المبسط الّولا یكون الأمر على النّ       

قد تنطوي  تم بین أطراف المشروعتي تّفاقیات  الّتّلإو ا) شركة المشروع(متیاز و المتعاقدلإا

ص نا أن نخصّدأر ناولكي نلم بموضوع -سابقًـا وكما قلنا - عقید ولذلكعلى تفاصیل شدیدة التّ

   .ئیسیة للعقددراستنا، على العلاقة القائمة بین الأطراف الرّ ونركزّ
                                                             

  .6البشیشي أمل، مرجع سابق، ص: 1
ومصادرھا التأخیر في التنفیذ عن الموعد المحدد،وعدم مطابقة العمل للمواصفات المحددة،وزیادة : مخاطر البناء :2

 .  التكالیف عن القیمة المقدرة
 .أو نشوب حریق ظھور عیوب فنیة في المشروع،أو حدوث انقطاع في مصادر الطاقة،و تتمثل في :مخاطر التشغیل
تشمل الضغوط التنافسیة التي قد تتعرض لھا الشركة من قبل منتجین جدد في حالة حدوث تغیرات :مخاطر التطویر

 .تكنولوجیة یصاحبھا انخفاض التكلفة ،وھو ما یترتب علیھ خسائر ناجمة عن تحول الطلب
 .مثل حدوث تقلبات في المبیعات وأسعار المنتجات ،و أسعار الصرف:ر التجاریةالمخاط

 .تشمل الحروب والاضطرابات الأھلیة والانقلابات العسكریة وغیرھا : المخاطر السیاسیة 
 .6، ص نفسھمرجع  البشیشي أمل،  -:انظر.كالعواصف والزلازل و البراكین: المخاطر الطبیعیة

 .2004دیسمبر  22لصادر في ، ا82، العدد ر.ج : 3
   .78محمد أحمد غانم، مرجع سابق ،ص .أ : 4
  . 87ص حصایم سمیرة، مرجع سابق، : 5
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  . BOTالھـــــیـــــكـــــل العــــام لمشروعــــات الـ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شركة المشروع

  

 المستشارین

  الممولون
 .عقود التمویل

 مشتري الخدمة
 ).عقد شراء الخدمة(

  المشتغل

التشغيل  عقود
الصيانةو

  شركات التأمین
  موردون .عقود التأمین

 عقود التورید 

  

 الدولة
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  و نقل الملكیة شغیللعقود البناء و التّ القانوني یفیكالتّ :الثّانيالمطلب 
ذي یخضع لھ ظام القانوني الّفي تحدید النّ BOTف القانوني لعقد الـ یكیة التّتكمن أھمیّ

یفرض علینا تحدید طبیعتة  وھذا  ،العقد، و الجھة القضائیة صاحبة الإختصاص في منازعاتھ

  .احیة الفقھیة أو القانونیةالنّ سواء من

 .یف الفقھي لعقود البوتیكالتّ:الفرع الأول 

من  ولةع بھ الدّة لما تتمتّالبعض إلى إعتبار عقود البوت من العقود الإداریّلقد ذھب  

جاه آخر إلى إعتبارھا من عقود القانون المدني تّإبینما ذھب  ة،عامّالسلطات إمتیازات ال

ركات الأجنبیة، وبین ھذا وذاك ذھب فریق آخر إلى تي تحظى بھا الشّظر للمكانة الّبالنّ

جاه ذات طبیعة على حدى لتكون بذلك عقود البوت حسب ھذا الإتّ ف كل عقدیّضرورة تكی

  .ةخاصّ

  .بیعة الإداریة لعقود البوتالطّ :أولاً 

جھ كثیر من فقھاء القانون العام إلى تكییف ھذه العقود على یتّ :اخليالعقد الإداري الدّ .1

  :الیةة التّأي بالأدلّأنصار ھذا الرّوإسترشد  1،ھا عقود إداریةأنّ

: حیث قضت محكمة القضاء الإداري المصریة بأنّ :متیازالبوت ھي إمتداد لعقد الإعقود   - أ

ركات بمقتضاه بالقیام د أحد الأفراد أو الشّعقداً إداریاً یتعھّ ة لیس إلاّإلتزام المرافق العامّ "

تي روط الّأو إحدى وحداتھا الإداریة، وطبقاً للشّ ولةعلى نفقتھ وتحت مسئولیتھ بتكلیف من الدّ

ة صریح لھ بالإستغلال المشروع لمدّة للجمھور، وذلك مقابل التّتوضع لھا، بأداء خدمة عامّ

 2."ستیلاءه على الأرباحإدة من الزمن ومحدّ

  

                                                             
ھو العقد الذي یبرمھ شخص معنوي من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة : العقد الإداري:  1

تسییره، وأن تظھر نیتھ في الأخذ بأسلوب القانون العام، وذلك بتضمین العقد شرطاً أو شروطاً غیر مألوفة في عقود 
  .38صجابر جاد نصار، مرجع سابق، . د - :انظر. القانون الخاص

  .93عصام احمد البھجي، مرجع سابق، ص. د  - :نظر أیضًاا              
  عبد العزیز خلیفة، المنازعات الإداریة، ضوابط التحكیم في المنازعات العقود الإداریة، دار . د -                           

 .106ص ،2008الكتاب الحدیث، د ط،                              
  .26مصطفى عبد المحسن الحبشي، مرجع سابق، ص. د :  2
  .81عبد الفتاح البیومي حجازي، مرجع سابق، ص.د - :نظر أیضًاا            
 .100جابر جاد نصار، مرجع نفسھ، ص. د -                         
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 أنّ ا علѧѧى عقѧѧود البѧѧوت مѧѧا یؤكѧѧѧدّ    أي أن حیثیѧѧات الحكѧѧم ینطبѧѧق تمامѧѧً    یѧѧرى أنصѧѧار ھѧѧذا الѧѧرّ    

 .اھا معروفة قدیمًأنّ ا إلاّعقود البوت حدیثة إسمً

 :1تتمثل فيو .خضوع عقود البوت لمعایر العقد الإداري  - ب

 وجود شخص عام طرفا في العقد. 

 ةالي تحقیق المصلحة العامّصال العقد بالمرفق العام وبالتّتّإ. 

 ّباع أسالیب القانون العام إت)Les clauses exorbitantes(، ّالإدارة في الإشراف  كحق

  .قابة على تنفیذ العقدو الرّ

ا لا جدال فیھا ولا عتبارھا أمورًإمن  ھناك إمتیازات للدّولة لا بدّ یؤكّد أنّومنھم من 

بممارسة  عوب، والّتي لا تأتي إلاّا لا بُدّ منھ لتحقیق رفاھیة الشّتفاوض علیھا، وواجبًا حكومیّ

روع أو المستثمر وفي المقابل تُعطى لشركة المش 2،لسلطاتھا التّشریعیة و الإداریةالدّولة 

  .وازن الماليطلب إعادة التّ: ھا في القانون الخاص مثلإمتیازات لا نجد

إسناد جھة الإدارة لشركة المشروع إنشاء وإدارة  أنّأي،أنصار ھذا الرّكما أسترشد 

فة یستدل بھ على الصّستثنائیا إیعتبر ھذا أمرًا  ام، كان بھا من باب أولى إنشائھ،مرفق ع

  3.الإداریة للعقد

ه عقود في القانون الخاص على مثل ھذة للظریة العامّالقول  بإعمال النّمن الصعب   - ج

وھو تكریس المساواة بین المصلحة  ،ي إلى نتیجة غیر طبیعیةھذا سوف یؤدّ لأنّ :العقود

الي توقف وازن بین المصلحتین وبالتّي بإخلال التّا یؤدّة، ممّة و المصلحة الخاصّالعامّ

   4.المرفق العام

                                                             
  .383احمد سلامة بدر، مرجع سابق، ص. د:  1

  .79، صسابقلبیومي حجازي، مرجع عبد الفتاح ا.د -:نظر أیضًاا           
  .27، صسابقمصطفى عبد المحسن الحبشي، مرجع . د -                        

              - DELAUBADERE André, GAUDEMENT Yves,Traité de droit administratif ,tomel 1,                                             
16eme Edition , DELTA , 2002,P 681. 

  .73الاسعد بشارمحمد، مرجع سابق، ص.د:  2
  . 141الیاس ناصف،  مرجع سابق، ص. د : 3

  . 84، صنفسھمرجع  ، عبد الفتاح البیومي حجازي.د - :نظر أیضًاا            
 .99جابر جاد نصار، مرجع سابق، ص. د -      

  .85صمرجع نفسھ،  عبد الفتاح البیومي حجازي،.د:  4
 .89، صنفسھمصطفى عبد المحسن الحبشي،مرجع . د  - : نظر أیضًاا            
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   1:نذكرھا ثارة آعدّ ھذه الآراء ویترتب على

 ّفقات العمومیةباع الإدارة لقانون الصّضرورة إت . 

 ھ یخضع بشأن منازعاتھ للمحاكم الإداریة حكیم، فإنّذا لم یكن بالعقد نص خاص بالتّإ

 . ومجلس الدولة، بإعتبارھما الجھة الأصلیة في الفصل في مثل ھذه المنازعات

  . لا جدال فیھد ثابت الإداریة لھذه العقوبیعة وھو ما یجعل الطّ

  :وليدّالطابع ال ذا العقد الإداري .2

ة، طرفھا ھما الحكومة عقود طویلة المدّ:"  ھعلى أنّ  Piere Regliفھ الفقیھ عرّ :تعریفھ   -  أ

ق ھذه عتباري من جھة أخرى، وتتعلّإأوجھاز  تابع لھا من جھة، وشخص أجنبي طبیعي  أو 

  2".ن شروطًا ومزایا غیر مألوفةضخمة، وتتضمّالعقود بإستثمارات 

 ة مع أطراف أجنبیةولة بوصفھا سلطة عامّتي أبرمتھا الدّالعقود الّتلك  ھف أنّكما عُرّ

ولة بمقتضاھا تي تستند الدّقود الّ، و العةمتیاز المرافق العامّإوعقود عقود شراء الأسلحة،:مثل

  3.ركات الأجنبیةعن البترول إلى الشّة التنقیب بیعیة، و بصفة خاصّالطّ ستغلال ثرواتھاإ

ھو عقد یجمع بین مقومات : وليالعقد الإداري الدّو عرفھ الدكتور خلیفة عبد العزیز، 

ق بمرفق عام، وتظھر فیھ العقد الإداري، من كون أحد طرفیھ شخصا معنویا عاما، ویتعلّ

نطواء العقد على إمن خلال  ،لعامم في الأخد بأحكام القانون اخص المعنوي العاإرادة الشّ

صال تّإولیة من حیث فة الدّسبة للعقود المدنیة وبین الصّستثنائیة غیر معروفة بالنّإشروط 

ولة اخلي للدّقتصاد الدّلإنطوائھ على رابطة تتجاوز اإولیة  بجارة الدّالعقد بمصالح التّ

   4.المتعاقدة

 داخليویتنѧѧѧѧازع تمیѧѧѧѧز العقѧѧѧѧد الإداري الѧѧѧѧ   : وليللعقѧѧѧѧد الإداري الѧѧѧѧدّ  ةالممیѧѧѧѧز ریلمعѧѧѧѧایا  - ب

  : ولي معیارینعن العقد الإداري الدّ

                                                             
 .89، صسابقعبد الفتاح البیومي حجازي، مرجع .د:  1
بحث مقدم لنیل  ،- حكیم نموذجاالتّ-ولي، داریة ذات الطابع الدّلإالطرق البدیلة لحل منازعات العقود ابلقواس سناء، :  2

،  2011- 2010دارة عامة، جامعة الحاج لخضر، باتنة،إداري و إقانون  العلوم القانونیة، تخصصشھادة الماجستیر في 
 .44ص
 .104ص محمد أحمد غانم، مرجع سابق،.أ:  3
الفكر الجامعیة،  ولیة، داراخلیة و الدّحكیم في منازعات العقود الإداریة الدّالتّخلیفة عبد العزیزعبد المنعم، .د:  4

 .130، ص2006، دط الإسكندریة ،
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 ّا إذا كانت ولیًا لھذا المعیار یعد العقد الإداري دّوفقً: ولیة العقدالمعیار القانوني لد

صال بأكثر من نظام قانوني واحد، والمقصود تّإالعناصر القانونیة للعقد على 

علیھا في تحدید صفة العقد، جنسیة الأطراف، ومكان  تي یعولبالعناصر القانونیة الّ

عاقد، والعملة المستخدمة في ھذا إلى جانب لغة التّ وتنفیذ العقد، ،إقامتھم، ومكان إبرام

  1.عاقديلتزام التّلإالوفاء المقابل لأداء ا

ة ھذه العناصر فیما ولقد إختلف أنصار ھذا الإتجاه في مسألة جوھریة وھي مدى فاعلیّ

ب لبعض العناصر ھذا الأثر یترتّ نھ عقد دولي، أم أنّكانت جمیعھا متساویة في دمغة بأّإن 

  .دون غیرھا

ولیة، أي تساوي العناصر جمیعھا في منح العقد صفة الدّفیرى جانب من أنصار ھذا الرّ

  2.ولیة من طبیعة العلاقة التي یحكمھاالعقد یستمد صفة الدّ بینما یرى جانب آخر أنّ

سم ھ یتّھ انتقد من حیث أنّأنّ ة إلاّسھولة العملیّالغم من وضوح ھذا المعیار والرّوعلى 

  . ولیة العقدى یقال بدّا حتّا أجنبیًابطة العقدیة عنصرًبالجمود، إذ یكفي أن یكون في الرّ

  ولیا، إذا تضمن العقد دّ وبتطبیق ھذا المعیار یعدّ :ولیة العقدقتصادي لدّلإالمعیار ا

جارة ا العقد بمصالح التّلع والخدمات من دولة إلى أخرى، أو إذا تعلقّالأموال والسّنتقال إ

  .3نةولة معیّاخلي لدّقتصاد  الدّلإنطوى على رابطة تتجاوز اإولیة، أي إذا الدّ

ولیا إذا دّ ھ جاء غامضا فالعقد یعدّولیة العقد أنّقتصادي لدّلإعریف اوقد عِیْبَ على ھذا التّ

  .ولیةولة بالدّولیة إذن ھو تعریف للدّجارة الدّصل بالتّإتّ

ولیة العقد لا یتعارض مع المعیار تحدید دّ وھناك جانب من الفقھ القانوني یرى أنّ

نظام قانوني،ذلك  تىتصلت عناصره بأكثر مإولیا من ذي یعتبر العقد بمقتضاه دّالقانوني الّ

تي تتعلق موال أو الخدمات عبر الحدود والّنتقال الأإب علیھا تي یترتّابطة العقدیة الّلأن الرّ

  4.صل بأكثر من نظام قانونياخلیة ھي رابطة تتّجارة الدّبمصالح التّ
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   .عقود المدنیةل الیعقود البوت من قب:اثانیً

صѧѧѧار ھѧѧѧذا أسترشѧѧѧد أن،وأن عقѧѧѧود البѧѧѧوت ھѧѧѧي عقѧѧѧود مدنیةیѧѧѧرى أنصѧѧѧار ھѧѧѧذا الإتجѧѧѧاه 

  :1الیةأي بالبراھین التّالرّ

  ستثنائیة لإروط اعقود البوت لمعاییر العقد الإداري خاصة معیار الشّعدم خضوع

والغیر مألوفة في القانون الخاص، إذ تتعاقد جھة الإدارة مع شركة المشروع كما لو 

 .جاريالي تخضع لأحكام القانون المدني أو التّعادي وبالتّ اكانت فردً

 ّمع ملكیة شركة المشروع حیث لما بیعة الإداریة لعقود البوت یتعارض القول بالطّ إن

لیل نازل خیر دنازل عن ملكیة الأرض لصالح شركة المشروع فھذا التّولة بالتّتقوم الدّ

 .على عدم خضوع للقانون العام

 ّإذ أن أحكام  بیعة الإداریة لھذه العقود،حكیم تنفى الطّأحكام التّ بالإضافة إلى أن

 .عتبرتھا عقود خاصةإفة الإداریة و حكیم لم تسبغ على عقود البوت الصّالتّ

 ّي ستثمار، حیث یؤدّلإبیعة الإداریة لعقود البوت مع سیاسة تشجیع اتتعارض الط

  .ستثمار أموالھإكیف إلى تخویف المستثمر وإعراضھ عن ول لھذا التّعتناق الدّإ

   .ة لعقود البوتبیعة الخاصّالطّ :ثالثًا
في إعتبار ، ا وسطًاجاه ثّالث من الفقھ موقفًإتّابقین، یقف جاھین السّوعلى خلاف الإتّ

  :2الیةعقود البوت عقود ذات طبیعة خاصة، وإسترشد ھذا الفریق بالبراھین التّ

 ّأنھ یوجد بینھما العدید من  إلاّ ل في عقود الإمتیاز،لھذا العقد جذورًا تتمثّ غم أنّعلى الر

ة من الإختلافات الجوھریة، بحیث أصبحت عقود البوت تبرم بعد مفاوضات شاقّ

راسات القانونیة، یقوم على إستخدام ھا تعد مفھومًا جدیدًا في مجال الدّرفین، كما أنّالطّ

حادات مویل من القطاع الخاص لإنشاء المشروعات المشتركة وذلك عن طریق الإتّالتّ

 .تي یطلق علیھا شركة المشروعة والّالمالیة الخاصّ
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  .104، صنفسھعصام احمد البھجي، مرجع . د - :نظر أیضًاا            
 .385أحمد سلامة بدر، مرجع سابق، ص. د -                         
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 ّب وضع قوانین جدیدة تحكم العدید جاه، بأن ھذه العقود تتطلّویضیف أصحاب ھذا الإت

قام علیھا المشروع ومدى جواز تحویل الأموال یتي سومنھا ملكیة الأرض الّ من الأمور

ا، وكیفیة إعادة المشروع إلى قھا المشروع، و إجراءات تسویة المنازعات ودیّتي یحقّالّ

 .تي یحق للمتعاقد الحصول علیھاسوم الّالرّ ولة، والدّ

 ّأو    ة لا ترجع إلى كونھا من عقود القانون العام بیعة الخاصّالطّ ویذھب البعض إلا أن

یة من موضوعھا، وإرتباطھا بخطط ما تستند ھذه الخصوصّعقود القانون الخاص، إنّ

   1.المضیفةولة نمیة في الدّالتّ

ل مѧѧѧا یلѧѧѧزم مراجعѧѧѧة كѧѧѧّ وإنّ لѧѧѧذلك یصѧѧѧعب وضѧѧѧع تكیѧѧѧف محѧѧѧدود وثابѧѧѧت لھѧѧѧذه العقѧѧѧود،  

  2:الیةعقد على حدى  وذلك لأسباب التّ

  خلو نصوص القانون المدني من الإشارة إلى مثل ھذه العقود. 

 ّوعیة من العقودعدم وجود تنظیم قانوني لمعالجة ھذه الن. 

 ّة لتعلّ    إنѧѧѧود الإداریѧѧѧن العقѧѧѧرب مѧѧѧود تقتѧѧѧذه العقѧѧѧام، ھѧѧѧق عѧѧѧا بمرفѧѧѧي  أنّو قھѧѧѧا تقتضѧѧѧھ

ھѧѧѧѧا لا تحتѧѧѧѧوي علѧѧѧѧى شѧѧѧѧروط إسѧѧѧѧتثنائیة    ة بالإضѧѧѧѧافة إلѧѧѧѧى أنّ ولѧѧѧѧة كسѧѧѧѧلطة عامѧѧѧѧّ  ظھѧѧѧѧور الدّ

 . ةالي تخرج عن نطاق العقود الإداریّوبالتّ

   .B.O.Tالـ تكّییف عقدموقف المشرّع الجزائري من  :الفرع الثاني

د، وفي یف القانوني لھذا العقیإستعراضنا لمضمون الإختلافات الفقھیة حول التكّبعد 

سوابق قضائیة ل إفتقارنابالإضافة إلي  ،*3لھ شامل ودقیق خاصجزائري غیاب نظام قانوني 

عدة أحكام سواء كانت مراسیم أو قوانین متفرقة  وجود رغم ، ونرتكز علیھا في ھذا الشأن

                                                             
 .112الاسعد بشارمحمد، مرجع سابق، ص .د: 1
 .386، ص سابقأحمد سلامة بدر، مرجع . د:  2
  : البوت السنغاليون قانمن  03المادة نجد بعض القوانین أعتبرت عقد البوت عقد إداریا  نذكر على سبیل المثال :  *

"les contrats BOT sont des contrats administratifs qui sont régis par les dispositions de la 
présente loi, ainsi que par celles du code des obligations de l’administration , dans la mesure 
ou elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi" . La loi BOT sénégalaise 
N°2002-550,du 30 Mai 2002, le 08-06-2012 à 14:56H.sur site : 
http:// www.droit-afrique.com/images/textes/Sénégale%20-%20loi%20 BOT.pdf. 
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 في الجزائر الإداریةعقود ال و بإعتبار أن، یفھإلاّ أنّ المشرّع لم یقم بتكیّ، لھذا الإمتیازظمة منّ

  1:سواء بصفة مباشرة أو بصفة غیر مباشرة اً،قانونھا تحدید یتم 
مثل ھذه العقود إداریة تعتبر صوص القانونیة التينجد بعض النّ :ففي الحالة الأولى

 ذي یضبط الّ 1989ینایر  15مؤرخ  01 -89ي رقم نفیدالتّ من المرسوم 04المادة  :مثل

تي الّ جارة الخارجیة ولة للتّقة بالإمتیاز في إحتكار الدّروط المتعلّكیفیات تحدید دفاتر الشّ

جارة الخارجیة عقد من عقود القانون الإدراي، تحدد بموجبھ ولة للتّإمتیاز إحتكار الدّ ":تنص

وتبین حقوقھم و واجباتھم إزاء  أصحاب الإمتیاز،وط التي یخضع لھا ربعیات والشّولة التّالدّ

  2."ولةالدّ

كیفیات منح شروط و ، الذّي یحدد2008سبتمبر  01مؤرخ  04-08رقم  د الأمروأكّ

الموجھة لإنجاز مشاریع إستثماریة ولة وة للدّابعة للأملاك الخاصّالتّالأراضي الإمتیاز على 

أعلاه بعقد إداري  04 لمادةالمذكور في االإمتیاز  یكرسّ:"تكیّیفنفس ال منھ10ي المادة ف

المرسوم  من 17ذھبت إلیھ المادة  الذي وھو نفس المعنى ،3"....ولةأملاك الدّه إدارة تعدّ

  .152-19يذالتنفی

إعتبر ھذا النوع من العقود من عقود القانون  يزائرالج المشرع فان ،فضلا على ذلك

 12-05من القانون  76حیث نصت المادة ، خاصة في مجال استعمال الموارد المائیة  ،العام

الّذي  ،التابعة للأملاك العمومیة للمیاهیسلم امتیاز استعمال الموارد المائیة " :ق على أنّھالمتعلّ

       یعتبر عقدا من عقود القانون العام لكل شخص طبیعي أو معنوي خاضع للقانون العام 

  4..."القانون الخاصأو 

 "إمتیѧѧѧѧѧاز"لھѧѧѧѧѧذا العقѧѧѧѧѧد إسѧѧѧѧѧتعملت عبѧѧѧѧѧارة  صѧѧѧѧѧوص المنظمѧѧѧѧѧة النّ بالإضѧѧѧѧѧافة إلѧѧѧѧѧي أنّ

CONCESSION في جمیع القوانین لدلالة علیھ.  

زاعات وعي للفصل في النّع الإختصاص النّفي حالة منح المشرّ :أما الحالة الثانیة

تي القضائیة الإداریة، وھي القاعدة الّقة بالعقود التي تبرمھا الإدارة، إلى الجھات المتعلّ
                                                             

دارة لإقانون امذكرة لنیل درجة الماجستیر في  متیاز المرافق العامة وتطبیقاتھ في الجزائر،إبودیاب بدرة ھاجر،عقد :  1
 .40ص ،2010-2009 أم البواقي، جامعة العربي بن مھیدي، العامة،

   .70ص ،1989ینایر 18، الصادرفي03، العددر.ج:  2
 .05ص ،2008سبتمبر  03، الصادرفي49، العددر.ج:  3
 . 12ص ،2005سبتمبر  04، الصادرفي 60، العدد ر.ج:  4
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- 66من الأمر 7ع الجزائري لما تبنى المعیار العضوي من خلال المادةسھا  المشرّكرّ

ق المتعلّ 09-08من القانون  800تقابلھا المادة و ،1قانون الإجراءات المدنیة المتضمن 154

  .2إ.م.إ.ق

ة إشكالات العضوي یثیر عدّ ع الجزائري للمعیارتكریس المشرّ لكن في الحقیقة أنّ

زاع لا وجود شخص عام كطرف في النّ ذي ینظمھ ھذا الإمتیاز، لأنّشاط الّة بطبیعة النّخاصّ

ھنا و لفاصل في المادة الإداریة فیھالتصرف إداري، رغم إختصاص القاضي ا یعني دائما أنّ

  طبیق؟نطرح إشكال تحدید القانون الواجب التّ

ابع ھذا لایمنع من إضفاء الطّ - عقد إمتیاز –عقود البوت ھي عقود إداریة  بإعتبار أنّو

نبیة وذلك وفقا للمعیار ولة أو أحد ھیئاتھا و شركة مشروع أجولي علیھا متى أبرمتھا الدّالدّ

ھا ولي على أساس أنّابع الدّ، ولو قمنا بتطبیق المعیار الإقتصادي، فھي تكتسب الطّالقانوني

 .لع و الخدمات عبر الحدودالسّنتقال لرؤوس الأموال ون حركة و إتتضم

ولي ق لتعریف العقد الدّع الجزائري لم یتطرّالمشرّ وفي ھذا السیاق، نلاحظ أنّ 

 یةقانونیة الجزائر المنظومةتي تضمنتھا صراحة، لكن یمكننا الإعتماد على بعض الأسس الّ

مكرر للأمر  458و المتمم للمادة  لالمعدّ 09-93شریعي من المرسوم التّ 02المادة  :مثل

زاعات المتعلقة حكیم الذّي یخص النّبمفھوم ھذا الفصل، التّ ولیا،یعتبر دّ:" 66-154

ولیة و الذي یكون فیھ مقر أو موطن أحد الطرفین على الأقل في جاریة الدّبالمصالح التّ

بین المعیارین القانوني ع الجزائري جمع ما یفید من خلال ھذه المادة أن المشرّ، 3."الخارج

 .ولیة على العقدفة الدّوالإقتصادي للإضفاء الصّ

                                                             
، ر.قانون الإجراءات المدنیة، ج، یتضمن 1966یونیو 8الموافق 1386صفر 18مؤرخ في  154-66أمر رقم :  1

 .582ص ،1996یونیو 9، الصادر47العدد
، یتضمن قانون الاجراءات المدنیة 2008فبرایر  25الموافق  1429صفرعام  18 مؤرخ في  09- 08قانون رقم  : 2

 .75ص ،2008أبریل  23 درفيالصا ،21، العددر.داریة ، جو الإ
 154- 66، یعدّل ویتمّم الأمر رقم1993أبریل 25الموافق 1413ذي القعدة 3مؤرّخ في 09- 93مرسوم تّشریعي رقم :3

  .59، ص1993أبریل  27، الصادر في 27، العددر.ج المدنیّة، ، المتضمّن قانون الإجراءات1966یونیو 8المؤرّخ في
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ة، فقد الإداریّة والمتضمن قانون الإجراءات المدنیّ 09-08في ظل قانون  ھذا رتغیّ لكن

م الذي یحكولیا بمفھوم ھذا القانون، التّحكیم دّیعد التّ" :على أنھ 1039جاء في نص المادة 

 1."المتعلقة بالمصالح الإقتصادیة لدولتین على الأقلیخص النزاعات 

ھذا القانون تبنى المعیار  ع الجزائري في ظلّص أن المشرّالملاحظ من خلال ھذا النّو

زاع بالمصالح الإقتصادیة ا إشترط أن یتعلق النّلَمّ ھذاالإقتصادي دون المعیار القانوني و

جاري حكیم التّتّفاقیة الأوروبیة للالفرنسي والإتّ عذلك إقتداءًا بالمشرّ كان ربماو ،ولتینللدّ

  2.الدولي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .93ص ،2008أبریل  23الصادرفي ،21، العددر.ج : 1
 .42ص  مرجع سابق، حصایم سمیرة،:  2
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  .شابھة لھمال العقودزه عن بعض یتمی و B.O.Tـد الأشكال عق :الثالمبحث الثّ

فلقد  ة،شغیل ثم نقل الملكیّعني البناء و التّیة إذا كان مفھوم البوت في صورتھ الأصلیّ

ھا لكنّو عناصره، في بعض أو كلّ مغایرة عنھ،ة منھ، ومشتقّأفرز الواقع العملي صیغ قانونیة 

تعكس  توجد عقود أخریھ أنّ ضافة إلىلإبا ،عنوان العریض لعقد البوتالتنصب تحت 

شابھ الموجود بین عقد ا للتّونظرً ولة،مشاریع العمومیة للدّالمشاركة القطاع الخاص في 

التي ینفرد ظھار مختلف الخصوصیات إمن الضروري  ھ صارالبوت و بعض ھذه العقود فإنّ

  . بھا كل عقد

  .شغیل ونقل الملكیةد البناء و التّعق صور :المطلب الأول
فنجد ما ھومنصب  ،د صورهما تتعدّوإ نّ لا یجري تنطیم عقد البوت تحت شكل واحد،

  .جدیدعلی مشاریع جدیدة وأخری تنصب علی مشاریع قائمة بحاجة للتّ
  

  .عاقدیة المنصبة علی مشاریع جدیدةالتّ الأشكال: للأوّاالفرع 

  (BOOT)  :ملك و نقل الملكیةشغیل و التّعقود البناء و التّ: أولاً 

Build –Operate-Owen -Transfer .   

وھو الحرف ، otBثاني إلى ˝ o˝ھ أضیف حرف اغة أنّنلاحظ من خلال ھذه الصیّ

ذي قام للمشروع الّ مرثویقصد بھ تملك المست ،لكتي تعني یمتالّ owen المأخود من كلمة

  .نشاءهإب

زم لاّلمویل ایم التّلتزم بمقتضاه  شركة المشروع بتقدذي  تھو العقد الّ OOTBـوعقد ال

ة المنشآت خلال فترة متفق نظیر تمتعھا بحق ملكی و تشغیلھا، ،صیناتھاو ت،آقامة المنشلإ

ة المنشأة وبنھایتھا تتنقل ملكیّ المنتفعین مقابل خدمة، تتقاضی فیھا من جمھور علیھا في العقد،

  1.للجھة الحكومیة المتعاقدة

حتفاظ القطاع إفي عدم   BOOTتختلف عن صیغة ال OTBصیغة ال  نّإوھكذا ف

نظام  لّظه الملكیة في لھ ھذبینما تقرر ،شغیلالتّ ةالخاص بملكیة المنشأة طوال مدّ

                                                             
 ط ، د الاسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، ،)(BOOTالنظام القانوني للتعاقد بنظام  مي محمد عزت علي شرباش،.د : 1

  .14، ص2010
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ھا تمتلك شركة المشروع لا تمتلك المرفق أو المشروع في ذاتھ لكنّ نّو ھنا فإ ،BOOT1ال

   2.العناصر التي أوجدتھا مثل الأدوات والمعدات والآلات

  . (BOR): متیازلإشغیل وتجدید اعقود البناء و التّ :ثانیا

Build –Operate-Renewal  

  .  تجدید المشروع  Renewalتعني كلمة 

فق علیھا وغالبا ما تّومن خلال ھذه العقود یتم بناء المشروع تم تشغیلھ لفترة زمنیة م 

سوم وزیادة الرّ د المتعاملین منھ،و زیادة عد، ستمرار المنافع من المشروعإلك ب على ذیترتّ

فترة  لحصولھ علی ولة في مفاوضات متجدّدة مع المستثمر،وبھذا تدخل الدّ المفروضة،

  . متیازلإو ذلك لتجدید عقد ا ة أخرىزمنیّ

متیѧѧѧاز  لعقبѧѧѧات قانونیѧѧѧة    لإة امكانیѧѧѧة زیѧѧѧادة شѧѧѧروط مѧѧѧدّ  إو یسѧѧѧتخدم فѧѧѧي حѧѧѧالات عѧѧѧدم   

  .3أو تشریعیة

  :(BOO) شغیلملك والتّعقود البناء و التّ :ثالثاً

Build-Owen-Operate .  

شغیل المرفق العام دون أن یتم ببناء و تّ ooBـ حیت تلتزم الھیئة الخاصة في  عقد ال

متیاز أو ینتھي لإما یجري تجدید  انّة العقد، وإولة عند إنتھاء مدّلى ملكیة الدّإتحویل المشروع 

ولة التعاقد مع ھیئة خاصة جدیدة لإدارة المشروع كما یحق للدّ، فتراضي للمشروعلإالعمر ا

ختیار العارض الأفضل، إ مناقصات عامة تجري من خلالھا وأستدراج عروض إمن خلال 

ھا المشروع مقابل تي یحققّرادات الّلإو في جمیع الحالات تحصل الحكومة علی نصیب من ا

   4.متیاز ودعم المشروع أمام الجھات المختلفةلإمنح ا

                                                             
1: LYONET DU MOUTIER Michel, Financement sur projet et partenariat public-privé, Op.Cit, 
P305. 

 .15ص ،سابقي محمد عزت علي شرباش، مرجع م.د:  2
 .11ص محمد أحمد غانم، مرجع سابق،.أ:  3
 . 313ص ، مرجع سابق،مروان محي الدین القطب. د:  4
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 ،امةمن أشكال الخوصصة التّ شكلاً وع من العقود یعدّھذا النّ و یرى جانب من الفقھ أنّ

  BOT1.ـو لكن بأسلوب ال

  (BLT)  :حویلأجیر و التّعقود البناء و التّ :بعًاار

Build-Lease-Transfer  

داریة لإجھة اة العقد تم تقوم بتأجیره للتملكھ مدّ ثمّ ،بناء المشروعبتقوم شركة المشروع 

و ذلك مقابل  حصول شركة المشروع على  ،طریق الآخرین بنفسھا أو عنتي تقوم بتشغیلھ الّ

شید قیق ھو التّصطلاح الدّلإو یری محمد الروبي ا ،ة العقدمبلغ مالي بصفة دوریة  طوال مدّ

ى لھا ى یتسنّشركة المشروع لا تملك المرفق حتّ سلیم، وذلك أنّو التّ، ستغلاللإو تأجیر ا

  2.تأجیره لجھة الادارة

  .ائمةعاقدیة المنصبة علی مشاریع قالأشكال التّ: انيالفرع الثّ

  (MOOT) :حویلشغیل و التّملك و التّحدیث و التّعقد التّ :أولاً

Modernize-Owen-Operate-Transfer.  

ا وتطویره تكنولوجیًة في ھذا النوع من العقود بتحدیث المشروع د الشركة الخاصّتتعھّ

في نھایة الفترة إلی المالك دون م تعیده تّ ،ى تشغیلھ لفترة معینةعالمیة، و تتولّریو فقا لمعای

  3.مقابل

 جھیزاتة تدریب العاملین في القطاع العام على التّھ یقتضي علی الھیئة الخاصّأنّ لاّإ

لی إولوجیا الحدیثة كنو یساھم ھذا العقد  في نقل التّ ،حویلة من التّالبرامج الحدیثة قبل مدّو

  4.القطاع العام

 12-05من القانون  102یغة في نص المادة ھذه الصّع الجزائري إستعمل المشرّو لقد 

طھیر في متیاز الخدمة العمومیة للماء والتّإف صاحب یكلّ:"جاء فیھا المتعلق بالمیاه حیت

                                                             
  . 23ص عصام احمد البھجي، مرجع سابق،. د 1

Voir aussi :- LYONET DU MOUTIER Michel, Financement sur projet et partenariat public-
privé, Op.Cit, P305. 

 . 17ص مصطفى عبد المحسن الحبشي، مرجع سابق،. د  : 2
 .03ص  دمشق، داریة ،لإقتصادیة لمركز التنمیة الإالمجلة ا ، BOT  ستثمار في التنمیة وفق نظاملإا حشمو عدنان،:  3
 .314، ص سابق مروان محي الدین القطب، مرجع. د:  4
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ابعة للأملاك العمومیة ت و الھیاكل التّآستغلال المنشإمتیاز، بلإقلمیة لإطار الحدود الإ

  1".تطویرھا عادة تأھیلھا وإصیناتھا و تجدیدھا و صطناعیة للماء و لإا

ق بالكھرباء المتعلّ 02-01متیاز في القانون لإا تعریفل ت ھذه الصیغةستعملكما إ

   .2توزیع الغازو

 ) (LROT: حویلشغیل و التّجدید و التّالتّ و عقود الإیجار: ثانیًا 

Lease- Renewal- Operate- Transfer. 

وم بعملیة یق جار المشروع من الجھة المالكة لھ، تمّإستئمن العقود بوع ھذا النّ زیتمیّ

لى الجھة المالكة بدون إعادتھ بإیقوم  دة للإیجارة المحدّنتھاء المدّبعد إتجدید وتشغیلھ و

  3.مقابل

ھا  أنّ لاّو ھناك أنواع أخرى لا یمكن حصرھا إ BOTإذن ھذه أھم أشكال عقود ال 

جب وت ،یرھایة  وتسنشاء المرافق العامّإشتراك القطاع الخاص في لإتجمع في كونھا تھدف 

ة منھا یكمن في مقدار الفارق الجوھري بین عقود البوت والعقود المشتقّ لی أنّإشارة لإا

ستغلال لإتمتلكھا خلال فترة ا تيلطات الّع بھا شركة المشروع، ومدى السّتي تتمتّالحقوق الّ

 4.ھذا ما أجمع علیھ الفقھو

 

 

 

 

 

  

                                                             
 .14، ص2005سبتمبر  04، الصادرفي 60ر، العدد .ج:  1
 .7- 5، ص2002فبرایر 6الصادر في  ،8العدد ،ر.ج:  2
 . 24عصام احمد البھجي، مرجع سابق، ص. د:  3
 .41عبد الفتاح البیومي حجازي، مرجع سابق، ص. د:  4
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  .د البوت عن العقود المشابھة لھییز عقتم :انيالمطلب الثّ
 تيالعقود الّعقد البوت وطابق و الفروق الموجودة بین نقاط التّ المطلب ھذافي  ننبیّ 

   .ولةالعمومیة للدّتعكس مشاركة القطاع الخاص في المشاریع 

   .ةالعقود الكلاسیكیّتمییز عقد البوت عن بعض  :الفرع الأول

  .عقد البوت و متیازلإعقد ا :لاًأو
ا بتأمین عتباریا أو اعیًیطب دارة بمقتضاه شخصاًلإف اة تكلّتفاقیّإھ متیاز بأنّالإیعرف عقد 

   . 1تشغیل مرفق عام
م بموجب المتمّل والمعدّ 17-83من القانون  21ة ع الجزائري في المادّوقد عرفھ المشرّ

من عقود  عقد":متیاز بمفھوم ھذا القانونلإبا یقصد: ق بقانون المیاهالمتعلّ 13- 96مر لأا

أو خاصا قصد ضمان أو أداء  عتباریا عاما إدارة بموجبھ شخصا لإف االقانون العام، تكلّ

سات یمكن أن تمنح لصالح الھیئات والمؤسّ ،دو في ھذا الصدّ خدمة ذات منفعة عمومیة

  .2"الخاضعین للقانون الخاصعتبارین لإیة والأشخاص اة و الجماعات المحلّالعمومیّ

تأجیرھا ة والمرافق العامة المحلیّ متیازإقة بالمتعلّ 3.94/842علیمة كما عرفتھ التّ

داریة الإف بمقتضاه الجھة عقد تكلّ: "....ھو متیازلإا ،1994سبتمبر 07خة في المؤرّ

  من، بواسطةالزّة من ة معینّتغلالھ لمدّإسة بإدارة مرفق عام وة فردا أو شركة خاصّالمختصّ

مقابل رسوم  علی مسؤولیتھ،"الملتزم "متیازلإمھا صاحب حق اموال یقدّأال وعمّ 

  3."ذي یخضع لھ ھذا المرفقظام القانوني الّطار النّإ یدفعھا المنتفعون من خدماتھ و ذلك  في

إدارة فقان في مسألة  إسناد الطائفتان من العقود تتّ عاریف أنّنستنتج من خلال ھذه التّ

شغیل طوال مخاطرة التّمتیاز عبء وحمل صاحب الإر المرفق للقطاع الخاص، و یتّیتسیو

  .لجھة الإدارة في كلا العقدین  الملكیة تظلّ كما أنّ، ة ة العقد المحددّمدّ

ة كلاھما یحصلا على حقوقھا المالیّ نّأمع عقود البوت في  متیازلإكما تتوافق عقود ا

تقاضي حقوقھا تشركة المشروع یمكن أن  یمنع من أنّ لا ا الأمرذھ ،من المنتفعین بالخدمة
                                                             

 .440أحمد محیو، مرجع سابق، ص:  1
المؤرخ  17-83م القانون رقم ل و یتمّیعدّ ،1996یونیو 15الموافق 1417محرم  28مؤرخ في  13-96 أمر رقم:  2

 ،1996یونیو 16الصادر  ،37العدد ر،.ج والمتضمن قانون المیاه، ،1983یولیو 16الموافق  1403ربیع الثاني  22في
 .4ص
 . 10بودیاب بدرة ھاجر، مرجع سابق، ص:  3
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ولة لتزام الدّنین عن إأو القوا ي عقود البوت إذا نصت بعض العقوددارة فلإالمالیة من جھة ا

ة متل أو المنتج مباشرة من شركة المشروع بالأخص في المجالات الحیویّبشراء الخدمة 

ات الكھرباء أو المیاه على أن تقوم ھي بعد ذلك بإنجاز محطّتي تقوم ركات الّشراء منتوج الشّ

  .ببیعھ للجمھور

ھ نّفإ ،متیازلإعقود البوت تجد أساسھا في عقود ا أنّ غالبیة الفقھاء فاقغم من إتّو بالرّ

  :ل فيفي نقاط جوھریة تتمتّ تختلف عنھامع ذلك 

القیام بشراء ل تكالیفھ وتحمّمر في عقود البوت بتصمیم المشروع و بنائھ و قیام المستثّ

ا من معدات و الآلات المستخدمة في المشروع و بھذا یتكفل ھذا المستثمر عبء ضخم جدً

  .قتصادیةلإاحیة  االنّ

ا عقود البوت ھي عقود تمویل مقترنة أمّ یریمتیاز ھي عقود تسلإعقود ا الي فإنّتّالوب

  .یریبالتس

فتمویل ،حمل المخاطرلتزام في مسألة تّلإتختلف عقود البوت عن عقود ا فضلا عن ذلك

 -دأو بحق رجوع محدّ - جوع مویل دون حق الرّسات التّم عن طریق مؤسّمشاریع البوت یتّ

كما ، مانعائدات المشروع ھي الضّ لأنّ ،لطة المتعاقدةلا على السّلا على شركة المشروع وو

ومشغلین  من مقاولین، طراف المشاركة في المشروعلأعة بین االمخاطر عادة موزّ نّأ

لتزام أین تقع كامل المخاطر المرتبطة بالإدارة على عكس الحاصل في عقود الإ موردین،و

  1.على عاتق الملتزم

ذا إتي یتقضاھا الملتزم مباشرة من المنتفعین تكون رمزیة سوم الّالرّ نّإزد على ذلك ف

شغیل تغطیة نفقات البناء و التّجل أتي تتقاضاھا شركة المشروع وذلك من ما قورنت بتلك الّ

  .ل علیھا تي تتحصّرباح المعتبرة الّلألى اإبالإضافة 

  .البوتالأشغال العمومیة و عقد عقد :اثانیً
في سالیب إنشاء المشاریع العمومیة وة في أة مكانة مھمّالعمومیّ الأشغال قودل عتحتّ

  2.ةداریّلإة العقود انظریّ

                                                             
. 1: HAROUN Mehdi,Op.Cit,P23 

2: DELAUBADERE André, Op.Cit, P376.  
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د تي یتعھّة ھي العقود الّأو عقود المقاولات العامّ ةحیث تعرف عقود الأشغال العامّ

یانة في عقار لحساب رمیم أو الصّبمقتضاھا المقاول القیام بعمل من أعمال البناء أو التّ

 1.دارةلإ، و ذلك مقابل ثمن تلتزم بھ اةشخص معنوي عام لتحقیق مصلحة عامّ

صفقة الأشغال  ،ص .ق من 13ة المادّعریف المنصوص علیھ في نفس التّتقریبًا ھو و

بما في ذلك  منشأة أو جزء منھا، رمیم أو ھدم،یانة تأھیل أو التّقیام المقاول ببناء أو صّ ":ھي

  .2....."روریة لإستغلالھاجزھیرات المشتركة الضّالتّ

تم العمل أن یا ون یكون موضوع العقد عقارًأة یجب شغال العامّلأو من شروط عقد ا

  .3ع عامنفشغال محل العقد لتحقیق لأو تھدف ا، لحساب شخص معنوي عام

كلا العقدین یجري تنفیذه لمصلحة  نّأبعقد الأشغال العمومیة في  BOTو یشتبھ عقد ال 

  .فاق علیھتّلإة مقابل بدل معین یتم اداریة المعنیّلإالجھة ا

ة یقوم المقاول بإنشاء شغال العامّلأففي عقد ا :دةو لكن العقدین یختلفان  في مسائل متعدّ

ة المقاول تنتھي مھمّ نّإالي فوبالتّ ،داریة لكي تدیره بمعرفتھالإلي الجھة اإالمشروع و تسلیمھ 

  .یدیر المرفق العامالملتزم ینشئ و نّإا في عقود البوت فمّأ ، بإنشاء المشروع

ة من حقوقھ المالیّ ىل علة یتحصّشغال العامّلأالمقاول في عقود ا نّألي إبالإضافة 

ة سواء من ل على حقوقھا المالیّا في عقود البوت فشركة المشروع تتحصّمّأ ،4دارةلإا

  .ولةدارة في حالة شراء الخدمة من طرف الدّلإجھة ا وأالجمھور 

وقیع ة غالبا لحظة التّة تكون محددّشغال العامّلأطراف في عقود الألتزامات اإ نّأكما 

نواع أوكذلك محل العقد، ما عدا بعض  و المقابل المالي،أسعار لأسواء من حیث ا ،على العقد

لتزامات إیصعب تحدید  نفي حی ،بیعة المركبةلتزامات ذات الطّإتي ترد على العقود الّ

یة ة و الفنّة و المالیّقتصادیّلإتي تتأثر بالمعطیات  امدّة، الّویلة طّقة في عقود البوت المتعاقد بدّ

  5.خرىأستغلال من جھة لإة بنتائج ارتباط حقوق المتعاقد المالیّإجھة، ومن 

                                                             
  .192السید الحداد حفیظة، مرجع سابق، ص : 1 
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Voir aussi :- DELAUBADERE André, Op.Cit, P377. 
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حیث تكون طویلة في عقود البوت  ،عاقدیةة التّختلاف الموجود في المدّلإلي اإبالإضافة 

 .شغال العمومیة لأمقارنة مع عقد ا

  .تّمییز عقد البوت عن بعض العقود الحدیثة :انيالفرع الثّ

   .البوت عقدعقد الخوصصة و : أولاً

تي ترتكز على ھا العملیة الّنّأرفھا فمنھم من عّ ،عریفات حول الخوصصةت التّتعددّ

فھا و منھم من عر1ّ،لي القطاع الخاصإة  من القطاع العام ة المشروعات العامّتحویل ملكیّ

و  كطرف ثان،ل مع طرف آخر من القطاع الخاص دارة كطرف أوّلإداري تبرمھ اإھا عقد نّأ

لى إھ ولة بنقل ملكیتّل في بیع مشروع مملوك للدّف الطرف الأوّبمقتضى ھذا العقد یتصرّ

اني مساھما في رأس رف الثّعتبار الطّإثار ھذا العقد أا، و من و جزئیًأا یًاني كلّالطرف الثّ

لي إا المشروع كلیّة ا في حالة نقل ملكیّمّأ ،ركة بنسبة ما یملكھدارة الشّإالمال و شریكا في 

  2.عوا بالمشردارة نھائیّلإاني ، فتنقطع صلة ارف الثّالطّ

ق المتعلّ 2001وت  سنة أ 20المؤرخ في  04-01مر رقم لأبموجب ا رفتولقد عُ

   :13قتصادیة و تسییرھا و خوصصتھا و الذي نصت المادة لإة اسات العمومیّبتنظیم المؤسّ

و معنویین ألي أشخاص طبعیین إة في نقل الملكیّد صفقة تتجسّ یقصد بالخوصصة كلّ" 

  :ة ة، و تشمل ھذه الملكیّسات العمومیّخاضعین للقانون الخاص من غیر المؤسّ

 أو/و و غیر مباشرةأمباشرة ولة و جزء منھ تحوزه الدّأسة كل رأسمال المؤسّ -

 نازل عن أسھم الأشخاص المعنویین الخاضعون للقانون العام، و ذلك عن طریق التّ

 .كتتاب لزیادة في الرأسمالإو أجتماعیة إأو حصص 

  3."ولةابع الدّسات التّة في المؤسّستغلال مستقلّإل وحدة تي تشكّصول الّلأا -

مѧѧѧѧوال العامѧѧѧѧة یجѧѧѧѧري  لأا كѧѧѧѧلا نّإفѧѧѧѧي  الخوصصѧѧѧѧةعقѧѧѧѧد و  BOT ـشѧѧѧѧابھ عقѧѧѧѧد الѧѧѧѧ ویت

ر یتسѧѧѧی ىینصѧѧѧب علBOT ѧѧѧـعقѧѧѧد الѧѧѧ نّأھمѧѧѧا یختلفѧѧѧان فѧѧѧي كѧѧѧون لكنّ ،كھѧѧѧا للقطѧѧѧاع الخѧѧѧاصتملّ

                                                             
 .260، مرجع سابق، صمروان محي الدین القطب. د : 1
 . 130، صسابقالیاس ناصف ، مرجع . د : 2
یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة  ،2001غشت 20الموافق 1422جمدى الثانیة  21مؤرخ في  04-01أمررقم  : 3
المعدل و المتمم . (12- 11ص ،2001اوت  22الصادر في  ،47العدد ،ر.ج قتصادیة و تسیرھا و خوصصتھا،لإا

 2الصادر في  ،11العدد ،ر.ج ،2008فیبرایر 28ل الموافق1429صفر  21المؤرخ في  01- 08مر لأبموجب ا
 ) .2008مارس
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یطرة علیѧѧѧھ مѧѧѧن  بحѧѧѧق السѧѧѧّ  ولѧѧѧةحتفѧѧѧاظ الدّإة بواسѧѧѧطة الملتѧѧѧزم مѧѧѧع  ة محѧѧѧددّمرفѧѧѧق عѧѧѧام بمѧѧѧدّ 

قابѧѧѧة و تشѧѧѧغیلھ فضѧѧѧلا عѧѧѧن الحѧѧѧق فѧѧѧي الرّ    تصѧѧѧل بإنشѧѧѧائھ، قواعѧѧѧد تّخѧѧѧلال وضѧѧѧع شѧѧѧروط و 

   1.متیازلإلیھا في نھایة فترة اإھ نتقال ملكیتّإي شراف علیھ حتّلإاو

   . و عقد البوت راكةعقد الشّ :اثانیً
من  سةعقد طویل المدى، بمقتضاه تشترك مؤسّ ھبأنّ:"P.P.Pیعرف عقد الشراكة 

وتشغیل منشأة  إنجاز بتمویل أو غیر تمویل، ،سة من القطاع الخاصة مع مؤسّعمومیّ القطاع

 تائج المنتظرةعلى النّوینص العقد ، عام كن أن یكون موضوعھ خدمة مرفقویم ة،عامّ

ھذا تحسین نوعیة  من كلّ والھدف الأرباحو ،المخاطرو ،والإستثمارات ،المسؤولیاتید وتحد

 2".الخدمات المقدمة للمواطنین

بخلاف المشرع الفرنسي  ،و نجد أن المشرع الجزائري لم یقم بتعریف عقد الشراكة 

  735.3-2008من القانون  01/01ھ في المادة الذي عرف

الأطراف قامة ومن ناحیة المھام المُ PPPفاقیة عقود البوت مع عقود تّإغم من على الرّو

 عاقدیة،ة التّلي طول مدّإبالإضافة  ة،ساسیّلأیر مشاریع البنیة ایتي تستھدف تمویل و تسو الّ

، فالعقدین یختلفان فیما 4راكةعقود البوت نموذجا من نماذج عقود الشّ نّأ عتبرإفھناك من 

ع ومشرّالركة ھا تقع على عاتق شّنّأدارة فنجد لإشغیل و اة و التّالمالیّیخص تحمل المخاطر 

                                                             
 . 131ص الیاس ناصف، مرجع سابق،. د:  1

2 : DE SERRES Andrée,  La structuration des PPP dans le contexte Québécois , Cahier de 
recherche, N°14,2005,P2, le 08-06-2012 à 12 :00H. sur site :   www.esg.uqam.ca./document. 
3: "Le contrat  de partenariat est un contrat administratif par lequel l’Etat ou un établissement 
public de l’Etat confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée 
d’amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues une 
mission  globale ayant  pour objet le financement, la construction ou la transformation, 
l’entretien, la maintenance ,l’exploitation ou la gestion d’ouvrages, d’équipements ou de 
biens immatériels nécessaires au service public." voir :-La loi française N° 2008-735 du 28 
juillet 2008,Relative aux contrats de partenariat,le 08-06-2012 à 14:56H.sur site :  
www.legifrance .gouv.fr. 
4 : LYONET DU MOUTIER Michel, Financement sur projet et partenariat public-privé :La 
relation entre concèdent et concessionnaire dans les BOT d’infrastructure, Op.Cit,P17. 
Voir aussi : -Etienne AMMBLARED ,  Associer les entreprises à la gestion des services 
publics locaux, la gazette des communes,des départements, des régions ,cahier 
détaché,N°02, 06 Octobre 2003,P248, le 08-06-2012 à،14 :56H. sur site: 
http://www.fondation-igd .org /upload /pdf /Publi / Entrep _ SPL.pdf 
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عاقدیة تي یدیرھا المشروع طوال الفترة التّن تتمكن كل العائدات الّأفي عقود البوت على 

ص على تقاسم كة تنّارا في عقود الشّمّأ طیة تكالیف المشروع،غذلك لتحقیق الأرباح و تو

 .1رباحلأاستثمارات ولإا و المخاطر

د فѧѧѧي شѧѧѧكل ثمѧѧѧن مجѧѧѧزأ  راكة یتحѧѧѧدّالمقابѧѧѧل المѧѧѧالي فѧѧѧي عقѧѧѧود الشѧѧѧّ   بالإضѧѧѧافة إلѧѧѧي أنّ

  . 2ة العقدو نصف سنویة طوال مدّأدارة بصفة دوریة شھریة لإتدفعھ ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1: DE SERRES Andrée,Op.Cit, P15.  
2 : AMMBLARED Etienne,Op.Cit, P248. 
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  ل الأوّلـــصــالف ةــلاصــخ

یبرم بین  ،إدارية ھو عقد شغیل ونقل الملكیّعقد البناء و التّ أنّ ذكرها سبق ممّص نخلّ

سواء كانت  -أجنبيأو  محلّي –ابعة لھا، وطرف خاص ولة أو إحدى الجھات الإداریة التّالدّ

بغرض بناء  شركة المشروع، ھیطلق علی ،شركة من شركات القطاع العام أم القطاع الخاص

 ةالمدّو في نھایة تلك  ،محددةة لمدّ ،یانةعمال الصّوكذا القیام بأ ،مرفق عمومي وإستغلال

دة وخالیا من بحالة جیّ و دون مقابل مانحة الإمتیاز السلطة ركة بتسلیم المرفق إلىتلتزم الشّ

  .وجھ من أوجھ تفویض المرفق العام  ھذا العقد الي یعتبرو بالتّ، ة الأعباءكافّ

ا نستشف صیغتھ ة البوت في قوانیھ، إلّا أننّالمشرع الجزائري لم یَعْرِف تسمیّ نجد أنّو

 المیاه ،ریعةرق السّالطّ:ة مجالات نذكرھاعدّ ي مسّوالّذ ،جوع للقوانین المنظمة للإمتیازبالرّ

  .قلالنّو وزیع الكھرباء و الغازتّ و

 ،شریعيا كبیرا في المیدان العملي، مقارنة بالمیدان التّتطور لم یشھد إلاّ أن ھذا العقد

تي یضمن فیھا صاحب التحویل والّ -شغیل التّو - بناء تشیر الإستثمارات في شكل ال حیث

،مقارنة 1الإمتیاز تمویل الإستثمار بالمشاركة في رأسالمال، لیست منتشرة بالقدر الكافي

  یغةلكن الملاحظ أن الدّولة الجزائریة إستعملت ھذه الصّ ،بالإمتیاز بنظامھ الكلاسیكي

حیث أصبح ھذا العقد شائعا ، ءفي مجال تحلیّة میاة البحر و محطّات تولید الكھربا الأخصب

  .ما مضاعفتھ في بدایة ھذا القرنو زیادتھ وربّ ،ع إستمرارهو یتوقّ

الضّمانات و الإمتیازات الممنوحة للمستثمرین، نخلص إلي أن عقد  كلّ رّغم وأخیرًا

وجود شخص عام طرفا في ( نھ معاییر العقد الإداريوذلك لتضمُّ ،ھو عقد إداري البوت

تّصال بالإضافة لإ ،ما كرسھ المشرع الجزائري من خلال تبنیھ للمعیار العضويو ھو العقد 

               إتّباع أسالیب القانون العامو العقد بالمرفق العام وبالتّالي تحقیق المصلحة العامّة،
                                                             

1: KPMG،على الموقع.19:32على الساعة ، 2013-01-2، بتاریخ  56،ص 2006 ، دلیل الإستثمار في الجزائر:  
http://www.ambalgdamas.com/dz/algimages/pdf/Investirar.pdf,P56.  
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 -Les clauses exorbitantes-: و،)راف والرّقابة على تنفیذ العقدكحقّ الإدارة في الإش 

 و ذلك خدمات بین دّولتینال و سلع وطّابع الدّولي متى تضمن إنتقال لرؤوس الأموال یكتسب

  . 09-08إ .م.إ.حسب ق

  



 

  

  

  
  انيـثـل الـصالف

  النظام القانوني لعقد البناء و التشغيل و نقل الملكية
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  :الـفصـل الثّاني

 .النّظام القانوني لعقد البناء و التّشغیل و نقل الملكیة 

بما أنّ عقد البوت تتعارض فیھ مصالح الأطراف، الدّولة من جھة و المتعاقد معھا           

فتقوم  ،من جھة أخرى، فإنّ ھذا یؤثّر حتمًا على النّظام القانوني لھ، وذلك بدایةً بالإجراءات

لقانون على الإدارة بإختیار المتعاقد وفقًا لقواعد الّتي یتطلّبھا التّعاقد معھا، إلاّ إذا نصّ ا

إختیار أفضل العروض من النّاحیة الفنیّة، والمالیّة لإنشاء المرفق  ف منھدوالھخلاف ذلك، 

مرورًا بآثاره  القانونیّة والّتي تتمثّل في حقوق وواجبات تخصّ كلاھما،  ،وإدارتھ و صیانتھ

و نتیجة لھذه العلاقة التّعاقدیة ینتج عنھا العدید من المنازعات القانونیّة، و الّتي یتّم الفصل 

وصولاً للقواعد الّتي تحكم نھایتھ والّتي لا تختلف  ،فیھا عن طریق القضاء أو بطرق سلمیّة

النّھایة الطّبیعیّة والغیر  :عد التّقلیدیة الّتي تطبّق على العقود الإداریّة و المتمثّلة فيعن القوا

  . الطّبیعیّة

  :وسنعالج ھذا الفصل في ثلاث مباحث أساسیّة نتعرّض في 

  .لعقد البوت يمسار التّعاقدال: المبحث الأول            

  .آثار عقد البناء و التّشغیل و نقل الملكیة  :المبحث الثاني            

  نھایة عقد البناء و التّشغیل ونقل الملكیة: الث المبحث الثّ            
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  .مسار التّعاقدي لعقد البوتال: المبحث الأوّل
ل إلیھا تنفید عقد تیار شركة المشروع الّتي سَتُوكیقتضي قبل البدء في إجراءات إخ

البناء والتّشغیل، تحدید المشروع موضوع العقد بصورة دقیقة و شاملة، وإجراء دراسة 

جدوى للتَّحَقُّق من قابلیّة المشروع لإنتاج الإیرادات الّتي تكفي لتغطیّة نفقات البناء والتّشغیل، 

  .ذخولھ طور التّنفیذه، و وفي نھایة المطاف یتّم إبرام العقد، و ذلك بالمصادقة علیھ، وإعتماد

  .الإجراءات السّابقة للتّعاقد: المطلب الأوّل
یسبق عملیّة إختیار الھیئة الخاصّة إجراءات یقتضي على الدّولة إتّخادھا، تبدأ بتحدید 

المرفق الّذي تنوي إنشاءه وتشغیلھ عن طریق عقد البوت، ومن تم إعداد دراسة جدوى وذلك 

  .ة المشروع لتحقیق الأرباحمن أجل التّحقق من قابلیّ

  .تحدید المشروع: الفرع الأول
تعدّ مرحلة تحدید المشروع نقطة البدایة لعقد البوت، حیث تقوم الدّولة بإختیار 

  .1المشروع بناءًا على دراسات، و أسس علمیّة، وإقتصادیّة، وفنیّة

عنصر المكان الّذي ولذلك فإنّھ من العناصر الأساسیّة الّتي تحكم عقود البوت مراعاة 

سیتّم فیھ إنشاء المشروع، وما یتوافر فیھ من موارد، وإمكانیّات ظاھرة أو مستقبلیّة یمكن أن 

- 11من المرسوم التّنفیدي 04ھذا مانّصت علیھ المادة و ،تظھر أو یتم إجرائھا في ھذا المكان

في لموقع إنجاز التّحدید الجغرا....یجب أن یتضمّن طلب الإمتیاز المنصوص علیھ : "220

الھیاكل المزمع إنجازھا، حجم المیّاه الواجب إنتاجھا في الیوم، الإستعمال المرتقب للمیّاه 

، بالإضافة إلي مدى إمكانیّة قیام مشروعات أخرى مماثلة للمشروع الأصلي 2..."المنتجة

حة لإقامة یتّم فیما بعد دراسة الخیّارات التّمویلیّة المتا أوإنشاء مشروعات منافسة لھ،

والعنصر الثّاني ھو عنصر التّوقیت أو 3المشروع المحدّد وتحدید الصّیغة التّعاقدیّة الملائمة،

 4.الزّمان الّذي یستغرقھ لإقامة المشروع-

                                                             
1: LEDANG Doanh, Op.Cit, P894.  

 . 7ص ،2011یونیو  19الصادر في  ،34، العدد ر.ج:  2
3: LYONET DU MOUTIER Michel, Financement sur projet et partenariat public-privé, Op.Cit, 
P32.   

  ..150، صسابقعبد الفتاح البیومي حجازي، مرجع .د:  4
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وإذا كانت الجھة الإداریّة في غالب الأمور ھي من تقوم بتحدید المشروع المطلوب 

المشروع، فلا یوجد مایمنع أن تبادر شركة إقامتھ وأسلوب تمویلھ نظرا لحاجتھا لھذا 

 .1المشروع أو مجموعة من المستثمرین المموّلین بتحدید المشروع المزمع إقامتھ

  .المشروع دراسة جدوى: الفرع الثّاني
بعد تحدید المشروع وتعریفھ یجب القیام بإجراء دراسة جدوى لھذا المشروع، حیث 

من الأسس العلمیّة ،المستمدّة من علوم الإقتصاد، مجموعة : "تعرف دراسة جدوى على أنّھا

و المحاسبة، وبحوث العملیات، والّتي تستخدم في تجمیع البیانات ودراستھا، أو تحلیلھا بقصد 

التّوصل إلى نتائج تحدید مدى صلاحیة ھذه المشروعات من عدّة جوانب قانونیّة، وتسویقیّة 

  2".ةوبیئیّة، ومالیّة، وإجتماعیّ

  :3دراسة الجدوى بالمراحل الآتیةو تمرّ 

تحدید المشروع، والغرض منھ، والفوائد المترتّبة على تنفیذه، وأثره على المنطقة،  -

والتّوسعات المستقبلیّة، وإختیار التّكنولوجیا الملائمة لطبیعة، وتحدید درجة ملائمة 

 .المرافق ومشروعات البنیّة الأساسیّة لنشاط المشروع وتشغیلھ

موقع المناسب للمشروع، بما یعود بالفائدة المباشرة على المنتفعین وعلى إختیار ال -

الشّركة صاحبة المشروع، وبیان عوامل الإنتاج المختلفة الّتي تمثّل مجموع 

 .المدخلات في المشروع

دراسات التّكالیف المبدئیّة للمشروع، بما في ذلك الأرض، والمعدّات، والآلات والبنیّة  -

 .تثماریة اللاّزمة لھالأساسیّة والإس

إستشراف التّعریفة المتوقّعة للخدمة، وعلى نحو لا یمثّل عبئا على المستھلك العادي،  -

كما تتضمّن  ،مع إدخال البعد الإجتماعي والسیّاسي ضمن ضوابط ھذه التعّریفة

                                                             
1: NGUYEN Dinh Hi, Mode de financement de projet contrat de construction-opération  -
transfert de téchnologies (B.O.T.), RIDC, vol 49, N°4, Octobre-Décembre1997, P 885. 

  .151، صسابقعبد الفتاح البیومي حجازي، مرجع .د:  2
 .114ص عصام أحمد البھجي، مرجع سابق،. د - :انظر أیضًا            

  .152عبد الفتاح البیومي حجازي، مرجع نفسھ، ص.د:  3
  .158- 157، مرجع سابق، صإبراھیم الشھاوي. د - :انظر أیضًا            

  .180- 179إلیاس ناصف، مرجع سابق، ص. د -      
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الدّراسة ما یتوقّع من تطوّر تكنولوجي بحیث یمكن التّحكم في مقدار الضّمان ومداه 

 .تفي معھ إلتزام الدّولة بتقدیم ھذا الضّمان مستقبلافقد یخ

إعداد خریطة مساحیّة لأرض المشروع الإستعماریّة والمخصّصة لغرض الإستثمار  -

في المشروعات البوت حیث تكون دراسة التّكالیف الإستثماریّة فیھا أكثر دقّة 

  .وتفصیلاً

على عاتق الدّولة المعنیّة ویقع عبء إجراء دراسة الجدوى قبل تقریر إنشاء المشروع 

یتعیّن على : "417-04ي ذمن المرسوم التّنفی 16أو إحدى ھیئاتھا، وھذا مانصّت علیھ المادّة 

 ،1"أعلاه، والمخطّطات الّتي تعدّھا السّلطة المانحة  4صاحب الإمتیاز إحترام أحكام المادّة 

یتمّ تسلیم دّراسات :"...ي نصتو الّت 306-96يذمن المرسوم التّنفی 3بالإضافة إلى المادّة 

التّعریف والدّراسات الخاصّة بالمشاریع التّمھیدیة الموجزة و المفصّلة الّتي یعدّھا مانح 

، على أنّ إذا لم تكن للحكومة الخبرة الواسعة في مجال 2"الإمتیاز إلى صاحب الإمتیاز

الخبراء والإستشاریین المشروعات المنفذة عن طریق عقد البوت فقد تحتاج إلى الإستعانة ب

، كما أنّ شركة المشروع تعد 3من الدّاخل و الخارج لكي تحقّق دراسة جدوى شاملة ووافیّة

 4.قتصادیّةلإجدوى خاصّة بھا من أجل التّحقق من مدى ربحیة المشروع وكفایتھ ا

 .طرح المشروع للتّعاقد :المطلب الثّاني
بعد الإنتھاء من تحدید المشروع ودراسة الجدوى، وقبل إبرام العقد، تقوم الإدارة         

لبوت اجراءات المنصوص علیھا في قانون الإ، متبعة في ذلك بطرح المشروع  للتّعاقد

الأسالیب  یفرض علیھا إتباعفھذا  ،، لكن و لسبب غیاب مثل ھذا القانون في الجزائرولةللدّ

كیفیة بإعتباره المرجع الأساسي الذي یبیّن  المنصوص علیھا في قانون الصفقات العمومیة

  .إبرام العقود الإداریة

 

                                                             
 .32، ص2004دیسمبر  22، الصادر في 82ر، العدد .ج:1
 .11، ص1996سبتمبر  25، الصادر في 55العدد ،ر.ج:2
 . من ھذه المذكرة 30لمزید من التفاصیل انظرللصفحة : 3
  .331مرجع سابق، صمروان محي الدین القطب، . د: 4
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  .أسالیب إبرام عقد البوت: لالفرع الأوّ
ینشأ عقد البوت بإعتباره عقدًا إداریًا، بین الدّولة أو إحدى ھیئاتھا من جھة، وشخص 

معنوي أوطبیعي الّذي یوّكل إلیھ تنفیذ الإلتزام من جھة أخرى، فتقوم الإدارة بإبرام العقد 

لات بطریقتین إحداھما تمثّل القاعدة العامّة في حین تعد الثّانیة إستثناء یتّم اللّجوء إلیھ في حا

: وھما على التّرتیب ھاذان الأسلوبینعلى  ع.ص.من ق 25المادّة  صت، ولقد نالمحددة قانوناً

لم  قوانین المنظّمة لھذا الإمتیازال نجد أن لكن ، أسلوب المناقصة، وأسلوب التّراضي البسیط

ختیار صاحب لإ أنھا منحت السلطة التّقدیریةذكر،ما یعني ال باع أسالیب سابقةالدّولة باتّ لزمتٌ

  .، و ھذا ماسنأتي بتفصیلھ طّلب ھ في شكلضعر تقدیم الإمتیاز و ذلك عن طریق 

  .أسلوب المناقصة: أولاً
إنّ الھدف من وضع قواعد لإختیار شركة المشروع، ھو تمكین الإدارة من إختیار 

من خلال  أفضل عرض، سواء من النّاحیة المالیّة أو التّقنیّة، حیث عرّفھ المشرّع الجزائري

ھو إجراء یستھدف الحصول على عروض من : "10/236المرسوم الرئاسي  من 26المادّة 

  1."عدّة متعھدّین متنافسین مع تخصیص الصّفقة للعارض الّذي یقدّم أفضل عرض

 28تتمّ حسب أحد الأشكال المحدّدة في المادّة  ،و المناقصة سواء كانت وطنیّة أو دّولیة

الإستشارة  و المناقصة المفتوحة، المناقصة المحدودة: وھي الرئاسيمرسوم من نفس ال

  .الإنتقائیّة، المزایدة، و المسابقة

وبالرّجوع للنّصوص المنظمّة لمنح الإمتیاز الخاصّة بالإنشاء والتّشغیل نجده قد لجئ 

: 417-04من المرسوم التّنفیدي 08لھذا الأسلوب من أجل إختیار شركة المشروع في المادّة 

یجري المناقصة، حسب طابع المنشأة المقرّرة منح إمتیازھا، رئیس المجلس الشّعبي البلدي، "

  .2..."أو الوالي

وتحكم المناقصة عدّة مبادئ منھا ما نصّ علیھا القانون الصّفقات العمومیّة في مادتّھ 

ن للمال العام، لضمان نجاعة الطّلبات العمومیّة، والإستعمال الحس: " الثّالثة حیث جاء فیھا

یجب أن تراعي في الصّفقات العمومیّة مبادئ حریّة الوصول للطّلبات العمومیّة، و المساواة 

                                                             
 .9ص ،2010أكتوبر  7، الصادر في58، العددر.ج:  1
 .31ص ،2004دیسمبر  22، الصادر في 82، العدد ر.ج:  2
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، و منھا ما 1"في معاملة المرشّحین، وشفافیّة الإجراءات ، ضمن إحترام أحكام ھذا المرسوم

مبدأ المنافسة والّتي نصّت علیھ المادّة  انین المنّظمة لھذا الإمتیاز، وھينصّت علیھ بعض القو

 .3و 2في مادّتھ   152- 09والمرسوم التّنفیدي ،01-02من القانون 6

بإتّباع إجراءات تنافسیّة تبدأ   ،وع تقوم الدّولة في مشاریع البوتلإختبار شركة المشرو

  .بالإعلان عن المناقصة تم تقدیم العروض، فتقیمھا

یعتبر الإعلان عن المناقصة إجراء أساسیّا، حیث بمقتضاه : الإعلان عن المناقصة .1

وھو  ،یتّم توجیھ الدّعوة إلى كلّ الملتزمین للإشتراك بالمناقصة والتّعاقد مع الإدارة

یتضمّن دعوة إلى الإطّلاع على الشّروط الموضوعیّة الّتي یتّم على أساسھا تقدیم 

  .2.العروض إلى الجھة الإداریّة المانحة

یتضمّن الإعلان عن المناقصة البیانات الإلزامیّة المنصوص علیھ في المادّة  ویجب أن

تسمیّة المصلحة المتعاقدة، وعنوانھا، ورقم : وھي 10/236المرسوم الرئاسي من  46

تعریفھا الجبائي، كیفیّة المناقصة، شروط التّأھیل أو الإنتقاء الأولي، موضوع العملیّة، قائمة 

  موجزة بالمستندات 

المطلوبة مع إحالة القائمة المفصّلة إلى أحكام دفتر الشّروط ذات الصّلة، مدّة تحضیر 

ویكون ة كفالة التّعھد، العروض، ومكان إیداع العروض، مدّة صلاحیّة العروض، إلزامیّ

ومراجعة المناقصة، ثمن " لا تفتح"التّقدیم في ظرف مزدوج مختوم تكتب علیھ عبارة 

  .الوثائق عند الإقتضاء

باللّغة العربیّة، : 10/236المرسوم الرئاسي من  49ویحرّر الإعلان حسب المادّة 

وبلّغة أجنبیّة واحدة على الأقل، كما ینشر، إجباریّا في النّشرة الرّسمیة لصفقات المتعامل 

ن على وعلى الأقل في جریدتین یومیتین وطنیتین، موزّعتی) ع.م.ص.ر.ن(العمومي 

                                                             
  .5، ص2010أكتوبر  7، الصادر في58ر، العدد.ج:  1
  .193، صمرجع سابقإلیاس ناصف، . د:  2

  .148ص جابر جاد نصار، مرجع سابق،. د - :انظر أیضًا            
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ضافة في عقود البوت  فإنّھ من الممكن نشرھا في صحیفة الّتي بالإ ،المستوى الوطني

  . developement business "1"المتّحدة تصدرھا دائرة شؤون الإعلام التّابعة للأمم 

و لأّول مرّة طریق جدید للإعلان و  236- 10ولقد إستحدث قانون الصّفقات العمومیة 

الإتّصال و تبادل " في  الباب السّادس تحت عنوان  لتّعاقد الإلكتروني المنصوص علیھھي ا

  ".المعلومات بالطّریقة الإلكترونیّة

ولیس من مصلحة الدّولة أن یتقدم عدد كبیر من المستثمرین ، حیث یصعب علیھا 

تحدید أیّھم أكثر قدرة أو جدّیة، وقد یكون من الأفضل تقدیم عدد محدود من المستثمرین 

ومسألة تقلیص و تحدید 2،تّى یسھل إختیار أحدھم للقیّام بالمشروعبعروض محددّة وجادّة ح

" بـ :10/236المرسوم الرئاسيمن  31و 30رّع في المادّتین عدد المرشّحین نضّمھا المش

  ".الإستشارة الإنتقائیّة"و" المناقصة المحدودة

بعد الإعلان عن المناقصة، یتّم تقدیم العروض من خلال مشروع : تقدیم العروض .2

أو من خلال عرض مشترك، وھنا تظھر  - عرض فردي -آخر، أوشركة قائمة بذاتھا

حیث یتجمّع المستثمرین ویُكَوِّنٌون إتّحادًا مالیًّا، لإعداد العطاء، " الكونسوتیوم"فكرة 

ویوقّع أعضاء الإتّحاد إتّفاقیّة مبدئیّة یحدّدون فیھا نسبة مساھمة كلّ منھم في رأس 

  3.المال

  :العروض إثبات الأھلیّة، فإعداد العطاء، ثّم فتح الأظرفةویسبق تقدیم 

الصّورة الأولى أن یرفق : إثبات أھلیّة المتعاقد تأخد أحد الصّورتین :أھلیّة المتعاقد - أ

الرّاغب في التّعاقد مع الجھة الإداریّة مع عطائھ سابقة خبرتھ، والمستندات الدّالة علیھا، أمّا 

وھي الأكثر شیوعیّا من النّاحیة العملیّة ویطلق علیھا الدّعوة إلى سبق : الصّورة الثّانیة

عني دعوة المتقدّمین إلى المناقصة لتقدیم مستندات سابقة الخبرة أوالسّابقة الأعمال التّأھیل، وت

                                                             
دلیل الأونسیترال الـتّشریعي بشأن مشاریع البنیة التّحتیة المموّلة من القطاع الخاص، أعدتھ لجنة الأمم المتّحدة للقانون  -:1

 .84، ص 3:22على الساعة ،2013- 01-11،  بتاریخ2001الأمم المتّحدة، نیویورك،  التّجاري الدّولي الأونسیترال،
  :على الموقع

http://www.uncitral.org/uncitral/ar/commission/working_groups/1PFIP.html 
  .164ص عبد الفتاح البیومي حجازي، مرجع سابق،.د: 2
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المرسوم من  51الثّانیّة في المادّة ، ولقد إعتمد المشرّع الجزائري الصّورة 1تقبل تقدیم العطاء

ویذھب جانب من الفقھ إلى أنّ الدعوة إلى تقدیم سابق الخبرات، والتّأھیل  .10/236الرئاسي 

تعدّ ذات فائدة كبیرة بالنّسبة للشّركات أو الكونسورتیوم، لأنّھا قد تؤدّي إلى الإمتناع عن 

الدّخول في منافسة تكبّدھا الكثیر من التّكالیف، كما أنّ تقدیم الخبرات السّابقة والتّأھیل السّابق 

  .یساعد جھة الإدارة في تحدید وتقییم مؤھّلات المتقدّمین للعطاء بسرعة

الإعداد لتقدیم عرضھ، وفقا  بعد إثبات أھلیّة المتعاقد، یبدأ ھذا الأخیر: اد العطاءإعد-ب

للشّروط والمواصفات التّقنیة والمالیّة، الّتي أعلنتھا الإدارة المانحة، فیجب على شركة أو 

أنّھا مجموعة الشّركات الّتي تتقدّم بالعطاء أن تقدّم المستندات الّتي تدلّ على عدم الإعسار، أو 

غیر موضوعة تحت الحراسة، وعدم وجود إجراءات قانونّیة ضّدھم، وأنّ ھذه الشّركات 

أومجموعة الشّركات تقوم بسداد الضّرائب، بالإضافة إلى تقدیم مایفید الخبرة في ذات 

و نوع المشروعات الّتي شاركت فیما قبل ذلك وقدرتھا على  المشروع موضوع المناقصة،

زم والكافي للمشروع المالي، كما یجب أن یتضمّن عرض الخرائط ، إیجاد التّمویل اللاّ

وھذا ما حدّدتھ 2والرّسومات الخاصّة بالمشروع المالي، وخطّة التّنفید، ومراحل الزّمنیّة،

حیث تضمّنت مایجب أن تشملھ العروض سواء من :10/236المرسوم الرئاسيمن  51المادّة 

  .النّاحیة التّقنیة، أو المالیّة

یستلزم القانون أن یتّم تقدیم العروض إلى جھة الإدارة في الوقت : فتح وتقییم العروض.3

المحدّد، والمعلن علیھ في المناقصة، وھنا تمارس عملیّة الرّقابة الدّاخلیة للصّفقات العمومیّة، 

نصّت لجنة فتح الأظرفة، ولّجنة تقییم العروض وھذا ما : ولقد أُسنِدت ھذه المھمّة إلي لجنتین

  .10/236المرسوم الرئاسيمن  125و 121علیھ المادّة 

ن م 123المادة (افّة المتعھّدینفتقوم لجنة فتح العروض، في جلسة علنیّة، وبحضور ك

  3.بعدّة مھام)  10/236المرسوم الرئاسي

                                                             
  .166مصطفى عبد المحسن الحبشي، مرجع سابق، ص. د:  1

 .194- 193إلیاس ناصف، مرجع سابق، ص . د - :انظر أیضًا             
 .195إلیاس ناصف، مرجع سابق، ص. د:  2
تثبث صحة تسجیل العروض على سجل خاص،تعد قائمة المتعھدین :"...10/236المرسوم الرئاسي من 122المادة : 3

حسب ترتیب تاریخ وصول أظرفة عروضھم مع توضیح محتوى محتوى ومبالغ المفتوحات و التخفیضات المحتملة،تعد 
 ،ر.، ج152- 09المرسوم التنفیديمن  3المادة -:انظر أیضًا ..."وصفًا مفصلاً للوثائق التي یتكون منھا كل عرض

 .05ص ،2009ماي 6، الصادر في  27العدد



 .النـّـظـام القــانــوني لــعـقـد البـنــاء و التـّـشــغیـــل و نـــقـــل المـــلــكیـــة : الـفصـل الثّــاني
 

~ 73 ~ 
 

حیث تختلف تشكّلة لجنة تقییم العروض  :تمّ تأتي المرحلة التّالیّة وھي تقییم العروض

ي أن تكون من الخبراء و عن الأولى، وحقیقة الأمر أنّ اللّجنة الّتي یناط بھا تقییم ینبغ

ین في كافّة النواحي الفّنیة المتعلّقة بالمشروع، بالإضافة إلى أنّ المستشارین المتختصّ

وكلّما تسلّح أعضاؤھا بالموضوعیّة ین في ھذه اللّجنة، ذو مستوى رفیع في تكوینھا، المتخصّ

وھذا مانصّت علیھ ، 1والحیّاد، والنّزاھة، فإنّھا بدون شك ستقوم بعمل یحقّق الصّالح العام

یمكن أن تستعین المصلحة المتعاقدة تحت :"  12/23المرسوم الرئاسيمن  125/2المادّة 

  2..."مسؤولیتّنا بكلّ كفاءة تكلّف بإعداد تقریر تحلیل العروض

ویجب أن تتم عملیّة التّقییم وفقا للقواعد والأسس الّتي أعلنت عنھا في دفتر الشّروط، 

  :3حیث یتم البث غالبا على مرحلتین

مرحلة التّرتیب التّقني للعروض، مع إقصاء العروض الّتي لم تتحصّل على العلامة  -

 .الدّنیا اللاّزمة المنصوص علیھا في دفتر الشّروط

المالیّة للمتعھدّین، الّذین تم تأھیلھم الأولي تقنیا، بإنتقاء أحسن  مرحلة دراسة العروض -

من 125عرض من حیث المزایا الإقتصادیّة، ثم یتّم المنح المؤقّت حسب المادة

  . 10/236المرسوم الرئاسي

وھكذا فإنّ اللّجنة المختصّة بالتّقییم لا تقیم على أساس معیار السّعر فقط، بل ینبغي أن 

التّكنولوجیا المستحدثة، والتّدریب، ومصادر التّمویل، : تناد إلى معاییر أخرى مثلتقوم بالإس

  .ووفرة الصّرف الأجنبي

إلّا إذا وافقت علیھا السّلطة ، وفي الأخیر لاتكون الصّفقات صحیحة و نھائیّة و رسمیّة

   4.المختصّة

  .أسلوب التّراضي البسیط:ثانیًا

                                                             
 .133ص عصام أحمد البھجي، مرجع سابق،. د:  1
 .81دلیل الأونسیترال الـتّشریعي بشأن مشاریع البنیة التّحتیة المموّلة من القطاع الخاص، مرجع سابق، ص : 2
  .19-18ص ،2012ینایر 26، الصادر04، العددر.ج:  3

ل الأونسیترال الـتّشریعي بشأن مشاریع البنیة التّحتیة المموّلة من القطاع الخاص، مرجع دلی: انظر أیضًا              
 .102- 100ص ، صنفسھ

 .6ص ،2012ینایر 13، الصادر02، العددر.ج،  23-12المرسوم الرئاسيمن  04المادة :  4
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 11/98من المرسوم الرئاسي  27المشرّع الجزائري التّراضي في نص المادة  عرّف

كما ، 1."إجراء تخصیص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدّعوة الشّكلیة إلى المنافسة" :ھو

لایمكن  أضافت نفس المادّة أنّ إجراء التّراضي البسیط یعتبر قاعدة إستثنائیة، لإبرام العقود

  :وھي كالآتي10/236المرسوم الرئاسي من  43إعتمادھا إلاّ في الحالات الواردة في المادة 

عندما لا یمكن تنفیذ الخدمات إلاّ على ید متعامل متعاقد وحید یحتّل وضعیّة  -

 .إحتكاریّة، أو ینفرد بإمتلاك الطّریقة التّكنولوجیّة الّتي إختارتھا المصلحة المتعاقدة

الإستعجال الملح، المعلّل بخطر داھم یتعرّض لھ ملك أو إستثمار قد تجسّد في حالات  -

في المیدان، ولا یسعّھ التّكییف مع آجال المناقصة، بشرط أنّھ لم یكن في وسع 

المصلحة المتعاقدة التّنبؤ بالظّروف المسببّة لحالات الإستعجال، وأن لا تكون نتیجة 

 .لمناورات للمماطلة من طرفھا

ة تموین مستعجل مخصّص لضمان سیر الإقتصاد، أو توفیر حاجات السّكان في حال -

 .الأساسیّة

عندما ما یتعلّق الأمر بمشروع ذي أولویة وذي أھمیّة وطنیّة، وفي ھذه الحالة یخضع  -

اللّجوء إلى ھذا النّوع الإستثنائي لإبرام الصّفقات إلى الموافقة المسبقة لمجلس 

یمكن أن :"152- 09من المرسوم التنفیذي  13المادة  الوزراء، و ھذا مانصّت علیھ

یمنح الإمتیاز بالتّراضي بعد ترخیص من مجلس الوزراء، وإقتراح من المجلس 

 .2..."الوطني للإستثمار

عندما یمنح نص تّشریعي أوتنظیمي مؤسّسة عمومیّة حقا حصریا للقیام بمھمّة الخدمة  -

مشترك بین الوزیر المكلّف بالمالیّة  العمومیّة، وتحدّد ھذه الأخیرة بموجب قرار

 .والوزیر المعني

عندما یتعلّق الأمر بترقیّة الأداة الوطنیّة العمومیّة للإنتاج ، وھنا یتعیّن الموافقة  -

 .المسبقة لمجلس الوزراء

                                                             
  -10یعدّل ویتمّم المرسوم الرئاسي، 2011مارس1الموافق1432ربیع الأول26مؤرّخ في 98- 11مرسوم رئاسي:1

، 2011مارس 6الصادرفي  ،14، العددر.، جومیةو المتضّمن تنظیم الصفقات العم ،2010أكتوبر 7الموافق 236
  .15ص
 .6ص ،2009ماي 6، الصادر في 27، العددر.ج:2
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زد على ھذا فإنّ المشرع الجزائري نصّ صراحة على أنّ الصّفقات المبرمة وفقا  -

المرسوم الرئاسي من  24لا تخضع لأحكام المادة لإجراء التّراضي البسیط، 

، والّتي تناولت ما یجب أن تتضّمنھ دفاتر الشّروط المناقصات الدّولیة 10/236

وذلك في نفس میدان  النّشاط  ،بالنّسبة للمتعھّدین الأجانب، من الإلتزام بالإستثمار

حوزالأغلبیة موضوع الصّفقة مع مؤسّسة أو مؤسّسات خاضعة للقانون الجزائري ی

  .رأسمالھا الإجتماعي جزائریّون مقیمون في

وسواء كنّا بصدد إبرام بأسلوب المناقصة أو التّراضي فإنّھ یجب على المؤسّسات 

  .2وكذا ضمانات حسن التّنفیذ ،1الأجنبّیة المتعھدّة تقدیم ضمانات ذات  طابع حكومي

الصّارمة الّتي تحكم المناقصات فإتّیاع الدّولة أسلوب التّراضي یحرّرھا من الإجراءات 

بكافّة أنواعھا، فھو یعطي للإدارة حریّة واسعة في إختیار المتعاقد معھا، وفي المقابل فإنّ ھذا 

الأسلوب قد ینطوي على العدید من المساؤى كونھ لا یكفل مستوى الموضوعیة، والشّفافیة 

  .الّتي یمكن تحقیقھا بأسلوب التّنافس

: إجراء ھذا الأسلوب حیث نصّت 417-04المرسوم التّنفیدي من  6وأجازت المادة 

  3."عندما تكون المزایدة غیر مثمرة یمنح الإمتیاز بالتّراضي"

على  236-10من المرسوم الرّئاسي  42ھذا وقد ألتزم المشرّع الجزائري في المادة         

  .ي سلطة مختصّةوجوب  تعلیل المصلحة المتعاقدة إختبارھا عند كلّ رقابة تمارسھا أ

  .تقدیم الطلبات: ثالثًا
منح بإستقراء جملة النّصوص القانونیة و التّنظیمیة الّتي تضمنت شروط و كیفیات و 

 ،جدھا أعطت للإدارة السلطة التّقدیریة في إختیار المتعاقد معھانالإمتیاز بصیغة البوت، 

  في شكل طلبات ھمبتوجیھ عروضالإمتیاز الحصول على ھذا في للرّاغبین  ا سمحت لمّوذلك 

: حیث نصت 475-97ي ذمن المرسوم التّنفی 04إلي السّلطات المعنیة، وھذا ماأكدّتھ المادة 

یجب على الأشخاص الرّاغبین في الحصول على إمتیاز إستغلال المنشآت والھیاكل "

الح الفلاحیّة في الأساسیّة للرّي الفلاحي الصّغیر و المتوسّط أن یقدّموا طلباتھم لمدیر المص

                                                             
 .21ص ،2010أكتوبر  7، الصادر في58،العددر.، ج236- 10المرسوم الرئاسي  من 94المادة :  1
 .21ص ،2010أكتوبر  7، الصادر في58العدد ،ر.ج ،236- 10من المرسوم الرئاسي  95المادة :  2
 .31ص ،2004دیسمبر  22، الصادر في 82، العدد ر.ج:  3



 .النـّـظـام القــانــوني لــعـقـد البـنــاء و التـّـشــغیـــل و نـــقـــل المـــلــكیـــة : الـفصـل الثّــاني
 

~ 76 ~ 
 

- 11يذمن المرسوم التّنفی 03، كما نصّت المادة 1."الولایة المعنیّة الّتي تشعرھم بالإستلام

یوّجھ طلب الإمتیاز لإقامة ھیاكل تحلیة میاه البحر أو نزع الأملاح والمعادن من " :220

للھیاكل المنجزة  المیاه المالحة حسب الحالة إلى الوزیر المكلّف بالموارد المائیّة بالنّسبة

لغرض المنفعة العمومیّة، الوالي المختص إقلیمیا بالنّسبة للھیاكل المنجزة لتّلبیة الحاجیات 

المرسوم و ،340-11ي ذمن المرسوم التنفی 04 تینونفس المعنى ذھبت إلیھ الماد 2."الخاصّة

  .308- 96ي ذمن المرسوم التنفی 02، والمادة 341-11ي ذالتنفی

طلب  تضمنھییجب أن  ما ،متیاز بصیغة البوتلإلبعض القوانین المنظمة  تشترطو

و  340،3-11ي ذمن المرسوم التنفی 05 المادة :نذكر على سبیل المثال و من بیانات الإمتیاز

  . 341-11ي ذالمرسوم التنفی

التّقنیة لدى الوزیر اللّجنة  :مثلاً ھات معنیة نذكرراسة من طرف جدّللویخضع الطلب 

 .340-11 المرسوم التّنفیذي من 06و ھذا مانصت علیھ المادة  المكلّف بالموارد المائیة

التبریر في حالة الطلب من تعسف الإدارة أوجب علیھا لكن قصد حمایة صاحب 

 حق الطعن أمام الوزیر المكلف بالقطاع الرفض ، وأعطى لصاحب الطلب المرفوض طلبھ

لإمتیاز لا سیما یمكن رفض طلب ا" :340-11التنفیذيمن المرسوم 10المادة حیث جاء في 

الموارد مع الشروط المرتبطة بأمن المنشآت و حمایة عندما یتعارض المشروع الّذي یقدمھ 

 من 06 ، ونفس المعنى نصت علیھ المادة4."و یبلغ صاحب الإمتیازبأسباب الرّفض، المائیة

  .341-11المرسوم التنفیذي 

و ھذا ماأقره المشرع  ،متیاز بقرار من السلطة المختصةالإ و في نھایة المطاف یمنح

ستعمال إمتیاز إیمنح :" 340-11ي ذمن المرسوم التنفی 11من خلال المادة  الجزائري
                                                             

 .21ص ،2004دیسمبر  22، الصادر في 82، العدد ر.ج:  1
 .  05ص ،2011یونیو  19الصادر في  ،34، العدد ر.ج: 2
–بالنسبة للأشخاص الطبیعین - :أعلاه البیانات الآتیة 4یجب أن یتضمن طلب الإمتیاز المنصوص علیھ في المادة :"  3

تعیین السد و النقاط - .إسم الشركة و عنوان مقرھا الإجتماعي –بالنسبة الأشخاص الطبیعین -.الإسم و اللقب و العنوان
  .د إعدادھاالمیاه أو منشأة التحویل المعیة بالھیاكل المرا

  : مذكرة تقنیة تتضمن-
  .التصمیم و خاصصیات الھیاكل المزمع إنجازھا* 
  .حجم المیاه الواجبات استعمالھا سنویا و توزیع المنسوب الواجب استخراجھ في الوقت المحدد* 
  .مستخرج من الخریطة یبین موقع الھیاكل المزمع إنجازھا و المصنع الھیدروكھربائي* 
  .ي للخیاكل المزمع إنجازھا و ملحقاتھاالمخطط الإجمال*
 ."مذكرة توضح القدرات التقنیة و المالیة لصاحب الطلب*
 .05، ص2011أكتوبر 02الصادر في  ،54العدد  ،ر.ج:  4
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الموارد المائیة السطحیة و البحیرات لتطویر النشاطات الریاضیة و الترفیھ الملاحي على 

،و ھو نفس المعنى 1."المكلف بالموارد المائیةأساس رأي اللّجة التقنیة بقرار من الوزیر 

   475-9ي ذفیمن المرسوم التنّ 05و المادة ، 341-11ي ذنفیمن المرسوم التّ 09 وادأقرتھ الم

ختیار صاحب لإللإدارة رغم منح السّلطة التّقدیریة  یمكن القول أنھفي الأخیر و

المساواة و  و تكریس مبدأ تنافسيطابع ذات  إلاّ أنھا یجب علیھا إتباع إجراءات ،الإمتیاز

  .في إختیاره  الشفافیة

  .إبرام العقد وتكوینھ :الفرع الثاني
بعد إنتھاء الإدارة من تلك الخطوات التّمھیدیة في إختیار أفضل المستثمرین، تنتقل إلى 

بإفراغ  بعد ذلك تقوم و ،مرحلة جدیدة، وھي مرحلة إبرام العقد، فتبدأ بالتّفاوض، ثم إنعقاده

  .ھذا الإتّفاق في وثائق خاصّة، و ھذا ما سنفصلھ أكثر

  .التّفاوض: أولاً
د، والّتي تستمر قائمة یعد التّفاوض ركیزة أساسیّة لمفھوم أو تطور القانون العام للعق

تبادل "  :ف التّفاوض في نطاق العقود بأنّھعرّإقتران القبول بالإیجاب، ویُ إلى لحظة

التّقاریر، والدّراسات الفنیّة، بل والإستشارات والمساومات، والإمكانیات، ورحات الإقت

القانونیّة الّتي تبدلھا أطراف الّتفاوض، لیكون كلّ منھا على بینّة من أفضل الأشكال القانونیّة، 

الّتي تحقّق مصلحة الأطراف والتّعرف على ما سیسفر عنھ الإتّفاق من حقوق، وإلتزامات 

لذلك ولإنجاح عملیّة التّفاوض، یجب على كلتا الطّرفان التّحلي بحسن النّیة، و، 2"لطرفیھ

  .والموضوعیّة و السّعي للتّغلب على كافّة العقبات

غیر أنّ عقد البوت یتمیّز ببعض السّمات و الأوضاع الخاصّة الّتي تفرقھ عن العقود 

ة، ومن سمات ھذه العقود أن بصورتھا العامّة، و ذلك لأنّھ یدور في إطار العقود الإداریّ

تفرض على المتفاوضین إتّباع أحكام قانونیة یتوجب علیھم إتّباعھا، و بالتّالي یكون مجال 
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إنّ إبرام " :وفي ھذا الصّدد تقول الدّكتورة سعاد الشرقاوي ،1حرّیتھم في التّفاوض محدود

قانونین، و مھندسین، و بعض العقود الإدرایة یعتبر عملا شاقا، و یحتاج إلى تضافر جھود 

أطباء وإقتصادیین، و رجال المال، والرّجوع إلى وثائق و قوانین وطنیّة، وإلى وثائق و 

إتّفاقیات إقلیمیّة و دّولیّة، من تم فإن مثل ھذه العملیات تحتاج إلى عدة أشھر من العمل 

  2".المتواصل و الإعداد الجید لإبرام العقد

وعادة ما تبدأ مرحلة التّفاوض بالجانب الفنّي من المشروع، وبخطّة التّشغیل و الصّیانة 

Lesnnégociations techniques ) ( ، ،وبعد ذلك و في ضوء إحتجاجات كلّ من طرف العقد

  Lesnnégociations juridiques) (و مدى قدرتھ في الإستجابة لھا تبدأ المفاوضات القانونیّة

  .3تستھدف تحدید شروط التّعاقد و أحكامھالّتي    

و ینتج بعد المفاوضات القانونیّة صیاغة بنود العقد في ضوء الأحكام والنّصوص 

القانونیّة، ومنھا مدّة العقد، و مواعید التّنفیذ، و صیانة المعدّات ، والآلات ، والأدوات ، و 

  .اجب التّطبیقتحدید المحكمة المختصّة للفصل في النّزاع ، والقانون الو

، كما 4وإذا كان أغلب قوانین الصّفقات العمومیّة تحظر إجراء مفاوضات بین الطّرفین

إلاّ أننّا نجد بعض  ،المرسوم الرئاسي المتعلق بقانون الصفقات العمومیةھو مؤكّد في 

ء من دفتر الأعبا  8المادة : القوانین المنظمة للإمتیاز بصیغة البوت تجیز ھذا الإجراء مثل

یتّم تحدید كیفیّات الإنجاز و التّمویل بإتّفاق مشترك بین : "النّموذجي المتعلّق بالطّرق السّریعة

من دفتر الشّروط النّموذجي المتعلّق  17المادة  أكدت و ،5"مانح الإمتیاز و صاحب الإمتیاز

أو /بمنح إمتیاز إنجاز المنشآت القاعدیّة لإستقبال و معاملة المسافرین عبر الطّرقات و

یجب أن یكون تحدید تسعیرات الدّخول إلي المنشأة القاعدیّة من طرف ":نفس المعنى تسییرھا

ا، موضوع تشاور مع النّاقلین، والسّلطة ناقلي المسافرین،عبر الطّرقات المرخّصین قانونً
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المانحة الإمتیاز، ومدیریّة النّقل في الولایة، وكذلك مدیریّة التّجارة في الولایة المختصّة 

  1"إقلیمیًا

یثور الإشكال   من تمّ، و2ورغم طول مدّة التّفاوض إلاّ أنّھ قد لا تفضي إلى أيّ إتّفاق

نجد أنّ المشرّع الجزائري لم ف  ؟صاحب العطاء التّالي ل إلياحق  الدّولة في الإنتقمدى حول 

 .یتطرّق إلي ھذه الحالة

  .إ نعقاد العقد:ثانیًا
یتّم إبرام عقد البوت بتوقیعھ من طرف الجھة الإداریّة و شركة المشروع، وھذا 

التّنفیذ تدخّل ھذه الإتّفاقیّة حیّز : "417-04ي ذمن المرسوم التّنفی 13مانصّت علیھ المادة 

  . 3"السّلطة المانحة للإمتیاز     صاحب الإمتیاز...في ... حرّر بـ    .علیھا بمجرّد التّوقیع

ضرورة  الجزائري وفي أغلب الأحیان ونظرًا لخطورة ھذا الإمتیاز أوجب المشرّع

من المرسوم  03المادة المصادقة على ھذه الإتّفاقیات بموجب مراسیم، وھذا ما نّصت علیھ 

یصادق على إتّفاقیة منح الإمتیاز الخاصّ بالطّرق السّریعة بمرسوم " :308-96ي ذالتنفی

یتّخذ في مجلس الحكومة، بناء على تقریر مشترك بین الوزراء المكلفّین على التّوالي 

شترط لمنح تبعض القوانین ، بالإضافة إلي أن 4."بالدّاخلیّة و المالیّة و الطّرق السّریعة

  5.ترخیص من مجلس الوزراء و إقتراح من المجلس الوطني للإستثمارالإمتیاز، 

في حالة عدم المصادقة على العقد من طرف : من خلال ماسبق یثار التّساؤل التّالي 

عدم قابلیتھ للتّنفیذ؟ ممّا  أيھل یؤدّي ذلك إلى تجمیده؟ ، )والي ، وزیر(السّلطات المكلّفة 

  .المتعاقدین غیر كافیّة لإنعقاده دّي بنا بالقول أنّ إرادةیؤ

من خلال نصوص القانونیّة المشار إلیھا سابقا نلاحظ أنّ المشرّع الجزائري علّق تنفیذ  

، ولقد أصاب في ذلك لكون ھذه العقود ة علیھ من طرف السّلطات المختصّةالعقد بالمصادق

 .تمسّ بمشاریع البنیّة التّحتیّة
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  .BOTوثائق عقد البوت الـ : ثالثًا

  : یتكّون عقد البوت من وثیقتین مھمّتین تكوِّنان الشّكل النّھائي لھ

ھي أقصر جزء في عقد الإمتیاز، حیث تقتصر على تحدید الأطراف : إتّفاقیة الإمتیاز .1

بدقّة، و ضبط مضمون الإتّفاق الذّي یتمثّل في إلتزام الإدارة بمنح المرفق العام 

المشروع، لإنشاء وتسییره  و إعادتھ، وذلك وفقا  لما یحددّه دفتر الشّروط، ة لشرك

یمنح إمتیاز إنجاز المنشآت : "417-04من المرسوم التّنفیذي  9وھذا ماأكدّتھ المادة  

أو تسییرھا، بموجب إتّفاقیة / القاعدیّة لإستقبال و معاملة المسافرین عبر الطّرقات و

الة رئیس المجلس الشّعبي البلدي، أو الوالي المختص  إقلیمیا إمتیاز یوقّعھا حسب الح

من الملحق دفتر الشّروط الّذي یحدد  11كما نصت المادة ، 1"و الرّاسي علیھ المزاد

كیفیات إمتیاز إستعمال الموارد المائیة لإقامة ھیاكل تحلیّة میاه البحر أو نزع الأملاح 

 المنفعة العمومیّة أو تلبیّة الحاجات الخاصّة أو المعادن من المیاه المالحة من أجل

تحدّد الشّروط والكیفیّات التّقنیة، و المالیّة لتموین بمیاه المنتجة بواسطة الھیاكل ":على

المنجزة لغرض المنفعة العمومیّة، بموجب إتّفاقیة مبرمة بین صاحب الإمتیاز ومانح 

  .475-97من المرسوم التّنفیدي  6المادة  علیھ نصّت ، وھو نفس المعنى 2"الإمتیاز

دعوة للتّعاقد ولیس : على أنھDELAUBADERE  عرفھ الأستاذ :دفتر الشّروط .2

إیجاب، فالإیجاب ھنا یتقدّم بھ العارض وإن كان معالم الإیجاب، وشروطھ تتحدّد بناء 

 3.على الشّروط الّتي قرّرتھا الإدارة في دفتر الشّروط

ي ذمن المرسوم التّنفی 12المادة و ھو جزء لا یتجزّأ من إتّفاقیة الإمتیاز، وھذا ماأكدّتھ 

  .4"واحد تّشكّل ھذه الإتّفاقیّة و دفتر شروطھا كیانًا : "04-417

  : ویحتوي دفتر الشّروط على نوعین من الشّروط

الإدارة دون تدّخل وھي تتعلّق بإنشاء وتسییر المرفق، و توضع من قبل  :شروط تنظیمیّة - أ

 .شركة المشروع، وعلیھ أن یقبلھا دون مناقشة
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و الضّمانات المدّة،:بین أطراف العقد مثل وھي الشّروط المتعلقة بالعلاقة: شروط تعاقدیّة -ب

  .إلخ....والإمتّیازات ، وشروط نھایة العقد

دفتر البنود الإداریة العامة، ودفاتر التّعلیمات : بالأساس على دفتر الشروط و یشمل 

المرسوم الرئاسي من  62المشتركة، ودفاتر التّعلیمات الخاصة و ھذا مانصت علیھ المادة 

تفصیل تقدیري  و جدول الأسعار بالوحدة، :ھا وھينضّمتكما توجد وثائق یجب أن ی ،12/23

  1.وكمّي

وما یلاحظ من خلال دفاتر الشّروط الخاصة بإمتیاز بنظام البوت، أنّھا تَتْبَع المرسوم أو 

- 04من المرسوم التّنفیدي  19/2: القانون الّذي یرخّص بمنح الإمتیاز، و ھذا ماأكدّتھ المادة

  2."سومترفق نمادج إتّفاقیة الإمتیاز ودفتر الشّروط الملحقین الأوّل، والثّاني بھذا المر": 417

بالإضافة إلى أنّ تسمیتھا ھي دفاتر الشّروط النّموذّجیة، حیث تعتبر نمودج أُعِد لنوع من  

 دفتر الأعباء النّموذجي لطرق السّریعة،: عقود الإمتیاز الواردة على مرفق محدّد بذاتھ مثل

و معاملة  إنجاز المنشآت القاعدیّة لإستقبال دفتر الشّروط النّموذجي المتعلق بمنح الإمتیاز

    .أو تسییرھا/المسافرین عبر الطّرقات و

  :من خلال ھذا نستنتج

  أنّ إلزام الجماعات المحلیّة بدفاتر الشّروط النّموذجیّة ، یؤكّد فكرة عدم ثقة الدّولة في

خلھا المستمر في الشّؤون المحلیّة وتقلیص فكرة ذّعمل الجماعات المحلیّة، و كذلك ت

 . الدّیمقراطیّة

  كما أنّ تقیید الجماعات المحلیّة، وإلزامھا بإتّباع دفاتر الشّروط النّموذجیة الصّادرة

 عن طریق التّنظیم، دلیل على إزدیاد حدّة مراقبة الإدارة المركزیّة الوصیة على أعمال 

  .3الجماعات المحلیّة

  

  

                                                             
  .11ص ،2012ینایر 26، الصادر04، العددر.، ج23- 12ن المرسوم الرئاسي م 51المادة :  1
 .31ص  ،2004دیسمبر  22، الصادر في 82، العدد ر.ج:  2
 .69- 68، مرجع سابق، صربودیاب بدرة ھاج: 3



 .النـّـظـام القــانــوني لــعـقـد البـنــاء و التـّـشــغیـــل و نـــقـــل المـــلــكیـــة : الـفصـل الثّــاني
 

~ 82 ~ 
 

  .آثار عقد البناء و التّشغیل و نقل الملكیة :انيالمبحث الثّ
وھذا ماسنقوم بتحلیلھ في  ،تنفیده عندتبرز آثار عقد البناء والتّشغیل و نقل الملكیة      

المطلب الأوّل من خلال تطرّقنا لحقوق و إلتزامات كلا الطّرفین، أمّا الأثر الثّاني یتمثّل في   

  . المنازعات الّتي یمكن أن تثور أثناء مرحلتي الإنجاز و الإستغلال

  .عقد البوت ذتنفی :المطلب الأول

یرتب عقد البوت إلتزامات متبادلة بین أطرافھ، شأنھ في ذلك شأن سائر العقود،     

وسنتناول فیما  ،ولكنّھ یختلف عن العقود العادیّة ،بكونھ یقوم أساسًا على خلفیة العقد الإداري

  .یأتي إلتزامات و حقوق كلا الطّرفین

  .إلتزامات و حقوق الدّولة: الفرع الأول

  .إلتزامات الدّولة : لاًأو
إنّ تنفیذ العقد بحسن نّیة یعد من المبادئ : إلتزام الدّولة بتنفیذ عقد البوت بحسن نیّة .1

بأن تقوم الإدارة المتعاقدة : الأساسیّة في كافّة العقود المدنیّة والإداریّة، ونعني ھنا

     .1دًا عن الغشّ والتّدلیسبإحترام جمیع إلتزاماتھا العقدیّة، وتنفیذھا بطریقة سلیمة، بعی

 :وعلى ھذا تلتزم الدّولة

تسلیم موقع المشروع خالیًا من العقبات، والموانع الّتي تحول دون تنفیذه، حتى تتمكّن  -
 .2شركة المشروع بالبدأ في تنفیذ الأعمال في المواعید المحددّة

 : بعض الأموال اللاّزمة لتنفیذ المشروع كما یجب على الدّولة توفیر لشركة المشروع -
من   3وھذا ما نصّت المادة  ،3كالأراضي وخطوط السّكك الحدیدیّة وخطوط نقل الطّاقة

  :الإتّفاقیة النّموذجیّة الخاصّة بمنح إمتیاز الطّریق السّریع
                                                             

 .149، صسابقوضاح محمود الحمود، مرجع . د: 1
  .211إلیاس ناصف، مرجع سابق، ص . د:  2
  .195، صسابقمرجع  عصام أحمد البھجي،. د - :انظر أیضًا             

  .162، صنفسھوضاح محمود الحمود، مرجع . د -                     
  .295حفیظة السید الحداد، مرجع سابق، ص.د: 3

  .117موسى خلیل متري، مرجع سابق، ص. د - : انظر أیضًا             
:-                   LEDANG Doan Hi, Op.Cit,P896. 
 : -                    AL-HUSSAINY Alaa Ibraheem  ,The Obligations And Therights Come From     

  Contractbuild, Operate And Transfer (b.o.t), (( A comparative study )), Submitted to the 
Council of the College of LawBabylon University as a part of the requiremen for gaining  the 
Master degree in the Public Law Republic of Iraq, 2008, P123. 
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 تسلّم الدّولة لصاحب الإمتیاز بمقتضى الشّروط المحددّة في دفتر الأعباء، الأراضي" 

من المرسوم  12وجاء في المادة  ، 1"المكتسبة سابقا والمنشآت الكبرى الّتي أنجزھا

یتم التنازل عن أراضي الوعاء الضروریة لإعداد ھیاكل في أسفل السدود :"341-11التنفیدي

و نقاط المیاه و منشآت التحویل لتزوید المصانع الھیدوكھربائیة لصاحب الإمتیاز من طرف 

ضف إلى ذلك أن الدّولة قد تقوم بمنح  ،"2و المصلحة المسیرة حسب الحالةإدارة الأملاك أ

نصّت  ما وھذا. 3الأرض لشركة المشروع على سبیل الإیجار مقابل قیمة إیجاریّة رمزیّة

یمنح الإمتیاز بالمزاد العلني، مقابل تسدید الإتاوة "  04-08من الأمر  09علیھ المادة 

الإیجاریّة السّنویّة النّاتجة عن المزاد العلني، یمنح الإمتیاز بالتّراضي، مقابل دفع إتاوة 

 1/20ي تمثّل إیجاریّة سنویّة كما ھي محدّدة من مصالح أملاك الدّولة المختصّة إقلیمیا، و الّت

   4 ."من القیمة التّجاریة للقطعة الأرضیّة محل منح الإمتیاز

أمّا الإلتزام الثّالث الّذي یقع على عاتق الدّولة؛ ھو حمایة المنافسة العشوائیّة الّتي قد  -

  تحرمھ من إسترداد إستثماراتھ الضّخمة، لذلك تعتمد الدّولة على حمایة المستثمر من

                أو أكثر من الإستثمارفي نشاط  المنافسة،عن طریق السّماح لشركة واحدة،         

  .5واحد موضوع

یعد الإستقرار القانوني في أيّ دّولة عنصرًا أساسیًا، : داریّةالإقانونیّة والبیئة التوفیر  .2

ویتطلّب ذلك ومھما لجدب الإستثمار الأجنبي، ودعم الإستثمار المحلّي بشكل عام، 

مناخًا قانونیًا ملائمًا، وتشریعات قویّة ومستقرّة، فغیاب البیئة الجیّدة، یؤدي إلى إنھیار 

جمیع العقود والإتّفاقیّات الّتي تبرم وفقا لھذا النّظام، وعلیھ فإنّھ یتعیّن على الدّولة الّتي 

وإصدار  ترغب في إتّباع نظام البوت، أن تعمل على مراجعة الأطر القانونیّة،

  .تشریعات جدیدة تتناسب وطبیعة ھذه المشروعات

                                                             
  .2انظر للملحق رقم: 1
 .04ص، 2011أكتوبر  02، الصادر في 54 ، العددر.ج : 2
  . 323ص مرجع سابق، مروان محي الدین القطب،. د:  3

  .196ص مرجع سابق، ، عصام أحمد البھجي. د - :انظر أیضًا              
ي ذمن المرسوم التنفی 15وھو الأمر الذي تضمنتھ المادة  .05ص ،2008سبتمبر  03 ، الصادرفي49، العددر.ج:  4

09 -152. 
  .324ص ، نفسھمرجع  مروان محي الدین القطب،. د:  5

 .150ص وضاح محمود الحمود، مرجع سابق،. د -:انظر أیضًا                
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وبالفعل فلقد قامت الجزائر كغیرھا من الدّول بإعادة النّظر في الإطار القانوني    

وتطبیقًا ، 1تعلّق بترقیّة الإستثمارالم 12-93ة، فصدر المرسوم التّشریعيللإستثمارات الأجنبیّ

المتعلّق بشكل التّصریح بالإستثمار وطلب  98-08رقمصدر المرسوم التّنفیدي  03- 01للأمر

الّذي  3والمتعلّق بتطویر الإستثمار 08-06،بالإضافة للأمر 2ومقرّر منح المزایا وكیفیّات ذلك

  .منح المزید من الضّمانات للمستثمرین الأجانب

بلغ ومن بین التّسھیلات الّتي منحتھا الدّولة الجزائریّة لمستثمریھا نجد مثلا خفض م

، بالإضافة إلى ضمان عدم 1524- 09من المرسوم التّنفیدي 16الإتاوة الإجاریّة  طبقًا للمادة 

لا تطبق المراجعات و  ": على03-01من الأمر 15المساس بالعقد حیث نّصت المادة 

الإلغاءات الّتي قد تطرأ في المستقبل على الإستثمارات المنجزة في إطار ھذا الأمر، إلّا إذا 

، بالإضافة إلى تسھیلات تحویل الرّأسمال المستثمر، و  5"المستثمر ذلك صراحةطلب 

وھذا ما  ،العائدات النّاتجة عنھ، و المداخیل الحقیقّیة الصّافیة النّاتجة عن التّنازل أو التّصفیة

، ومن أجل تحدید كیفّیة تطبیق ھذه المادة أصدر المشرّع 03-01من الأمر  31أكدتھ المادة 

  . 6المتعلّق بالإستثمارات الأجنبیّة 03-05مالنّظا

  :وتوجد عدّة مبادئ أساسیّة منظّمة للإستثمار نذكر على سبیل المثال

المتعلّق بالنّقد و القرض  10- 90ولقد كُرِّس لأوّل مرّة في القانون : مبدأ حرّیة الإستثمار- أ

یرخّص لغیر المقیمین بتحویل رؤوس الأموال إلى الجزائر، لتمویل أیّة :"183في المادة 

نشاطات إقتصادیّة غیر مخصّصة صراحة للدّولة أو المؤسّسات المتفرّعة عنھ أو أيّ شخص 

، المتعلق 12- 93لمرسوم التّشریعي رقم بارّع مرّة ثانیّة أكّد علیھ المش،ولقد 7..." معنوي

والّذي نص  المتعلّق بتطویر الإستثمار 03-01، و كذا الأمر الثالثةبترقیّة الإستثمار في مادتھ 

                                                             
 .1993اكتوبر 10، الصادر في 64، العد د ر.ج:  1
التصریح ، یتعلّق بشكل 2008مارس 24الموافق1419یع الأول رب16مؤرّخ في  98-08ي رقمذمرسوم تنفی:  2

 . 2008مارس 26الصادرفي ،16العدد  ،ر.ج بالإستثماروطلب ومقرر منح المزایا وكیفیات ذلك،
مؤرّخ  03-01،یعدّل و یتمّم الأمر رقم2006یولیو 15الموافق  1427جمادى الثانیة 19 مؤرّخ 08-06أمر رقم :  3

 19الصادر في ،17العدد ،ر.ج ستثمار،و المتعلّق بتطویر الإ ،2001غشت 20الموافق 1422جمادى الثانیة  1في 
  .2006یولیو

 .6، ص2009ماي 6الصادر في  ، 27، العددر.ج:  4
 .7، ص2001غشت 22، الصادرفي47العدد ،ر.ج:  5
، ر.ق بالإستثمارات الأجنبیة، جیتعلّ ،2005یونیو  6الموافق ل 1426ربیع الثاني 28مؤرّخ في  03-05نظام رقم  : 6

 .2005یولیو 31، الصادر53 العدد
 .541، ص1990أفریل  18، الصادر في 16، العددر.ج: 3
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قبل أن یصبح مبدأ ذلك ، 1... "تنجز الإستثمارات بكلّ حریّة تامّة:" منھ الرابعةفي مادتھ 

حریّة التّجارة و الصّناعة مضمونة وتمارس في " من دستور 37دستوریًا من خلال المادة

   2."إطار القانون

المقصود بمبدأ المساواة ھو عدم التّمییز في المعاملة بین المستثمرین : مبدأ المساواة-ب

من  14الوطنیّین والأجانب من حیث الحقوق و الإمتیازات، وھذا ما أكّده المشرّع في المادة 

یعامل الأشخاص الطّبیعیّون و المعنویّون الأجانب :"ق بتطویر الإستثمارالمتعلّ 03-01الأمر 

بمثل ما یعامل بھ الأشخاص الطبیعیّون و المعنویون الجزائریّون في مجال الحقوق و 

 3."الواجبات ذات الصّلة بالإستثمار

  .حقوق السّلطة المتعاقدة: ثانیًا
الرّقابة التي تمارسھا السّلطة الإداریّة في تحدّد : سلطة الإدارة في الرّقابة والتّوجیھ .1

  .مفھوم ضیق و مفھوم واسع: مفھومین

وھو حقّ الإدارة في الرّقابة، والإشراف على تنفیذ العقد، وضمان أن یتّفق  :المعنى الضّیق- أ

ھذا التّنفیذ مع نصوص العقد، وما ھو متّفق علیھ بین الطّرفین، و تجسّد ھذه الرّقابة في 

یّة یقوم بھا رجال الإدارة ، كدخول المرفق ، والمخازن، والورشة، و الإطّلاع أعمال ماد

على الوثائق، والأوراق، و ھذا المعنى  الضّیق  للرّقابة ھو مقرّر للإدارة حتّى ولم ینصّ 

 4.علیھ العقد، لأنّھ یعدّ من النّظام العام

وسائل التّنفیذ، وتوجیھ أوامر  حیث تتدخّل الإدارة بشكل أكبر في إختیار :المعنى الواسع -ب

  .5مباشرة للملتزم، وھي تقترب لسلطة التعدّیل

و السبّب في ذلك ھو أنّ الوسائل التّقنیة ، إنّ الرقابة بالمعنى الواسع تتّفق مع عقد البوت

و التّكنولوجیّة متجدّدة بإستمرار، والعقد یمتد لمدّة طویلة، فالإعتراف للإدارة بسلطة التّوجیھ 

  .أنّھا تلزم المتعاقد معھا دوما بإتّباع الوسائل الأحدث، و الأكفأ في إدارة المرفق العام یعني

                                                             
  .5، ص2001غشت 22، الصادرفي47، العددر.ج: 4
  .12، ص1996دیسمبر 8، الصادر في 76، العددر.ج: 5
 .7ص ،2001غشت 22الصادرفي ،47العدد ،ر.ج: 6
 .74ص وضاح محمود الحمود، مرجع سابق،. د : 4

 248ص مرجع سابق، إلیاس ناصف،. د - :انظر أیضًا               
-                     Al-HUSSAINY Alaa Ibraheem,Op.Cit, P143.  

5 : Al-HUSSAINY Alaa Ibraheem, Op.Cit, P143-144. 



 .النـّـظـام القــانــوني لــعـقـد البـنــاء و التـّـشــغیـــل و نـــقـــل المـــلــكیـــة : الـفصـل الثّــاني
 

~ 86 ~ 
 

طول مدّة : وتكتسب الرّقابة الّتي تمارسھا الدّولة في عقود البوت أھمیّة ترجع  لسببین

العقد ، بالإضافة إلى إلتزام شركة المشروع بالتّسلیم المرفق بحالة جیّدة تسمح بإستمراره و 

  1.إستغلالھ بعد إنقضاء المدّة

 و تتنّوع سلطة الإدارة في الرّقابة ما بین الرقابة الفنیّة والتقنیّة، والرقابة المالیّة، ورقابة

وعادة ما تتضمّن دفاتر الشّروط الملحقة بعقد الإمتیاز إجراء مثل ھذه 2الصّیانة و التّجدید، 

دفتر الأعباء النّموذجي الخاص بالطّریق من  18و  31الرّقابة و ھذا ما نصت علیھ المادة

في مرحلة الإستغلال بما فیھا  یتّم ضمان المراقبة،: " السّریع حیث نصّت ھذه الأخیرة

المراقبة التّقنیّة للمنشآت الكبرى من طرف السّلطات، والمصالح المعنیّة لھذا الغرض من 

شّروط النّموذجي المتعلّق بإمتیاز من دفتر ال 16ولقد أكّدت المادة  ،3..."طرف مانح الإمتیاز

إستعمال الموارد المائیّة بالإقامة ھیاكل تحلیّة میاه البحر أو نزع الأملاح  أو المعادن من 

زیادة على المراقبات المنصوص علیھا في التّشریع المعمول " :المیاه المالحة نفس المعنى

المرقبات في الموقع للتّأكد من  و في كلّ وقت إجراء بھ، یمكن السّلطة المانحة للإمتیاز،

من  26بالإضافة إلى المادة  ،4.... "نشاطات إنتاج المیاه منفّدة من طرف صاحب الإمتیاز

دفتر الشروط النّموذجي المتعلّق بإمتیاز إنجاز المنشآت القاعدیّة لإستقبال و معاملة 

و المراقبة  التّفتیش، یتعیّن علیھ الخضوع لأشكال:"أو تسییرھا/المسافرین عبر الطّرقات و

المادة  ذھبتا و،5..." الأعوان التّابعون للسّلطة المانحة للإمتیاز الّتي یقوم بھا فجائیًا و بإنتظام،

إلي تأكید  341- 11من المرسوم التنفیدي 14و المادة  ،340-11من المرسوم التنفیدي  18

  .نفس المعنى

 :6لیست مطلقة بل مقیّدة بإعتبارین ھما تجدر الإشارة إلى أنّ سلطة الرّقابة و التّوجیھ

                                                             
 . 361مروان محي الدین القطب، مرجع سابق، ص. د:  1

Voir aussi  : - Al-HUSSAINY Alaa Ibraheem, Op.Cit, P151. 
  .245إبراھیم الشھاوي، مرجع سابق، ص. د:  2

  .246ص إلیاس ناصف، مرجع سابق،. د -:انظر أیضًا                
  .85-86وضاح محمود الحمود، مرجع سابق، ص . د -                              
  .205ص  عصام أحمد البھجي، مرجع سابق،. د -                              

 .2انظر للملحق رقم  : 3
 .1انظر للملحق رقم : 4
 .2004دیسمبر  22، الصادر في 82، العدد  ر.ج:  5

6 : Al-HUSSAINY Alaa Ibraheem, Op.Cit, P144. 
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  وجوب أن تتوافر ضمانات للمتعاقد مع الإدارة ضد تعسّفھا وإنحرافھا في إستعمال

 .السّلطة، وذلك بإستغلال ھذه السّلطة لتحقیق أھداف بعیدة عن المصلحة العامّة

 لتّدخل بشؤون التّوجیھ ینبغي أن لا یتطوّر الأمر إلى حدّ ا عند ممارسة سلطة الرّقابة و

  .  ستغلالاً مباشرًا، ولیس تعاقدًاإعد تدخّل الإدارة  المرفق الدّاخلیة و إلاّ

یتّسم عقد البوت بطول مدّتھ ، وخلال ھذه الفترة : سلطة الإدارة في تعدیل عقد البوت .2

یمكن أن تطرأ تغیّرات سیاسیّة و إجتماعیّة و إقتصادیّة، فتقوم الدّولة بالتّدخل لتغییر 

  .العقد بما یضمن السیّر المنتظم للمرفق العام وتحقیق المصلحة العامّة شروط

إنحصار التّعدیل في إطار : ولممارسة سلطة التّعدیل یجب توفر الشّروط التالیة وھي

أن تجسّد ظروف و العقد الأصلي، مراعاة مبدأ المشروعیّة عند ممارسة سلطة التّعدیل، 

  .1جدیدة تسوغ تعدیل العقد

ة التّعدیل لا تمسّ جمیع شروط العقد، و إنّما تقتصر على تلك المتعلّقة بتسییر المرفق إنّ سلط

، ومن تّم لا تملك الإدارة تعدیل شروط " Clauses qui intéressent le fonctiomment"العام

  .2العقد ذات الصّلة بالمرفق العام

نقاش حولھ  في الجزائر و ھذا  ما  و ممّا لا شك فیھ أنّ حق الإدارة في التّعدیل حقّ ثابت و لا

یمكن في أيّ وقت :" ق بقانون المیاه المتعلّ 12- 05من قانون  86نصّت علیھ صراحة المادة 

كان تعدیل رخصة أو إمتیاز إستعمال الموارد المائیّة  أو تقلیصھا أو إلغائھا  من أجل المنفعة 

دفتر الأعباء النموذجي  لإمتیاز الطرق  فقرة الأخیرة من 7، بالإضافة إلى المادة 3..."العامّة

یمكن مانح الإمتیاز أن یطلب كلّ الإضافات و التّوضیحات و أن یأمر بجمیع "السریعة 

یتعیّن علیھ،حسب نفس :" من نفس الدّفتر 8/2، و المادة 4."التّعدیلات الّتي یراھا مفیدة بشأنھا

برى الإضافیّة الّتي قد یأمر بھا مانح الشّروط ،إنجاز أو إستعمال التّعدیلات و المنشآت الك

یشّكل الملحق وثیقة  :" 103ع  من خلال المادة .ص.، وأٌكِدت ھذه السّلطة في ق5..."الإمتیاز
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أو /تعاقدیّة تابعة للصّفقة، ویبرم في جمیع الحالات إذا كان ھدفھ زیادة الخدمات أو تقلیلھا و

  1"تعدیل بند أو عدّة بنود تعاقدیّة في الصّفقة

تملك الإدارة سلطة توقیع الجزاءات مع المتعاقد : سلطة الإدارة في توقیع الجزاء .3

معھا في حالة ما إذا قصّر، أو إمتنع، أو تأخّر عن تنفیذ إلتزاماتھ العقدیّة، فتعدّ ھذه 

السّلطة من أخطر السّلطات الّتي تتمتّع بھا الإدارة والسّبب في ذلك یعود إلى طبیعة 

وھو المرفق العام، ووجوب سیره بإنتظام و إطراد تحقیقا  موضوع العقد ألا 

للمصلحة العامّة، وتستمدّ الإدارة حقّھا في توقیع الجزاءات من إمتیازات السّلطة 

  .العامّة

  2:حیث تمتاز الجزاءات الإداریّة بصفات خاصّة نلخصّھا في النّقاط التّالیّة

 .المنفردةحقّ الإدارة في التّوقیع الجزاءات بإرادتھا  -

 .حقّ الإدارة في التّوقیع الجزاءات حتّى ولو لم ینصّ علیھ في العقد -

 .أنّ الإدارة تملك توقیع الجزاءات على المتعاقد معھا دون حاجة إلى إثبات الضّرر -

 .إعذار المتعاقد مع الإدارة قبل التّوقیع الجزاء -

  : 3إلىولقد إستقّر غالبیّة الفقھاء على تقسیم الجزاءات الإداریّة 

وھي عبارة عن مبالغ من المال یحقّ للإدارة أن تطالب بھا المتعاقد إذا أخلّ : جزاءات مالیّة- أ

بإلتزماتھ التعّاقدیة، سواء إمتنع عن تنفیدھا، أو نفّدھا على وجھ غیر مرض بالكامل، أو حل 

الرئاسي المرسوم من  24/12و ھذا مانصّت علیھ المادّة  ،غیر محلّھ دون  موافقة الإدارة

إذا عاینت المصلحة المتعاقدة أنّ الإستثمار لم یتجّسد حسب الرّزنامة الزّمنیّة و :"13/03

وذلك تحت طائلة تطبیق ....المنھجیّة المذكورین أعلاه، لخطأ من المتعامل المتعاقد الأجنبي

 4..."عقوبات مالیّة 
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 .  وتھدف إلى الضّغط علیھ وإجباره على التنّفید: جزاءات ضاغطة-ب

للإدارة سلطة إنھاء العلاقة التّعاقدیّة قبل الأجل المحدّد في عقد البوت،  : جزاءات فاسخة- ج

وأٌصطلح على ھذه السّلطة بالفسخ بالنّسبة للعقود الإداریّة المختلفة و الإسقاط عند ما یتعلق  

 :للطّریق السّریعمن دفتر الأعباء النّموذجي   30،وھذا ما نصّت علیھ  المادّة 1بعقد الإلتزام

یتحمل صاحب الإمتیاز سقوط حقوقھ بسبب عدم إستئناف تأدیّة الخدمات إذا ما توقّفت و "

بسبب عدم الوفاء بإلتزاماتھ التّي یفرضھا دفتر الأعباء  ویقرّر مانح الإمتیاز سقوط حقوقھ 

   2."بعد الإعذار غیر المتبوع بالتّنفید

  .المشروع إلتزامات و حقوق شركة: الفرع الثّاني

 .إلتزامات شركة المشروع:أولاً
  .تتنوّع ھذه الإلتزامات حسب المرحلة التي یكون فیھا المشروع

  : إلتزام شركة المشروع بتنفید موضوع العقد .1

 و ھذا الإلتزام واضح من: إلتزام شركة المشروع بتصمیم المرفق وتمویلھ وإنشاءه -أ

یعني بناء و تشید، حیث یعتبر الإلتزام  ، و الّذي"Build"أي إختصار لكلمة "B"الحرف 

الجوھري لشركة المشروع، ومن الطّبیعي و المنطقي أن یسبق مرحلة البناء و التّشید مرحلة 

  :التّصمیم و تھیئة الموقع

  وعلى ھذا الأساس یتّم تنفید المشروع،وھنا تحتفظ الإدارة بنسخ من  :مرحلة التّصمیم

 .بالمشروعالرّسومات و التّصمیمات الخاصّة 

 و ھي مرحلة التّنفید الفعلي للمشروع،و ھنا یجب على  :تھیئة الموقع لتنفید المشروع

 .جھة الإدارة، أن تقوم بتسلیم الموقع لشركة المشروع و تضمن عدم التّعرض

  تقوم شركة المشروع ببناء المشروع وفقا للموصفات الفنیّة المتّفق  :مرحلة التّشید

علیھا، حیث یلتزم بتّنفید الرّسومات و التّصمیمات و الإشتراطات الواردة في العقد أو ملاحق 

یكون صاحب الإمتیاز مسؤولا عن " 417-04المرسوم التّنفیدي  16المادة ما جاء في وھذا
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و  04ویتعیّن علیھ في مجال الإنجاز،إحترام أحكام المادة أو التسیر، /إدارة الإنجاز و

  1"المخطّطات الّتي تعدّھا السّلطة مانحة الإمتیاز

والأصل أن الإلتزام بالتصمیم و التشید ھو إلتزام بتحقیق نتیجة، فیجب تصمیم المرفق 

سؤولیّة و إنشاءه ،على النّحو الّذي یمكنھ من تحقیق الغرض من إنشاءه،وعلى ھذا تنعقد م

  2.شركة المشروع إذا لم یتمّ البناء بالمواصفات السّابقة الإتّفاق علیھا

قد جرى العمل الدّولي،على أن یقتصر دور جھة الإدارة على تحدید الموصفات العامّة 

الوظیفیّة، والغایة النّھائیّة المرجوّة من المشروع، كطاقة الإستجابة، وكفاءتھ الفنیّة، و 

یّة، وعلى أن تترك كافّة التّفاصیل الأخرى لتحقیق ھذه الغایات لشركة المواصفات البیئ

    3.المشروع

وھي المرحلة التّالیة بعد البناء، حیث یجب على شركة : إلتزام شركة المشروع بالتّشغیل-ب

ا في عقد البوت، وغالبًا ما فق علیھ سلفًالمشروع الإلتزام بإدارة المشروع وفقًا لما ھو متّ

شغیل، وأسس شغیل، والقواعد المتعلقة بتقاریر التّعقد البوت  جداول، و موصفات التّیتضمّن 

  4.شغیلة للتّیانة، والرّسوم، والمواصفات الفنیّد مواعید الصّتحدّ

لكلا الطّرفین، فبالنّسبة لشركة المشروع تسعى للوصول إلى  یةھذه المرحلة أھم تكتسبو    

مة الّتي تقدّمھا للجمھور، و تحقیق قدر معقول من مرحلة التّشغیل لتحصیل رسوم الخد

 الأرباح لتغطیّة ما أنفقتھ على بناء المشروع، و في المقابل تعتبر ھذه المرحلة مھمّة للدّولة،

لأنّ كیفیّة التّنفید  تتّصل بضرورة إلتزام  شركة المشروع أثناء التّشغیل بالمحافظة على 

المرافق العامّة، والإلتزام بصیانة المشروع، ونقل المبادئ الأساسیّة الّتي تحكم سیر 

  :وھذا ما سنتطرّق إلیھ و حمایة البیئة التّكنولوجیا، و تدریب العاملین،
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 إلتزام شركة المشروع بضرورة إحترام المبادئ الأساسیّة لسیر المرفق العام :  

المرفق العام الّذي یقدّم ویقضي ھذا المبدأ أن یساوى جمیع الأفراد أمام : مبدأ المساواة  

  .29لھم الخدمة العامّة، ویجد مبدأ المساواة أساسھ الدّستوري في نص المادة 

ھذا المبدأ في  رَرِالبوت فلقد قُ صیغةعقد الإمتیاز بالقوانین المنظمة لأما فیما یخص  

من دفتر الشّروط النّموذجي المتعلّق بمنح إمتیاز إنجاز المنشأة القاعدیّة لإستقبال و  11المادة 

: یتعیّن على صاحب الإمتیاز القّیام بما یلي: "أو تسییرھا/معاملة المسافرین عبر الطرقات و

ي یخضعون لھ،معاملة معاملة متعاملي نقل المسافرین عبر الطّرقات مھما كان القانون الّذ

من دفتر الأعباء النّمودجي الخاصّ بالطّریق  23المادة  نفس المادة ذھبت إلیھ، و1"سویّة

یجب أن یتّم تحصیل رسوم المرور بكیفیّة متساویّة بالنّسبة للجمیع دون أیّة :"السّریع

  2.."محاباة

بع الملتزم قیامھ بسیر ھذا إنّ مبدأ دوام سیر المرفق العام یقتضي أن یتا:مبدأ الإستمراریّة  

المرفق مھما إستجد من صعوبات إلاّ في حالة القّوة القاھرة، وذلك لأنّ توقّف المرفق العام 

  .عن أداء الخدمة سواء كان ھذا التّوقیف دائمًا أو مؤقتًا، یتعارض مع طبیعة المرفق العام

مبدأ سیر المرفق العام قد نصّت بعض القوانین على ضرورة إلتزام شركة المشروع لفل     

من دفتر الشّروط النّموذجي المتعلق بمنح إمتیاز إنجاز المنشأة  8المادة  مثل ،بإنتظام وإطراد

یجب تسییر المنشأة :"أو تسییرھا/لإستقبال و معاملة المسافرین عبر الطّرقات و القاعدیّة

مستمرّة، وتوفیر دوما إنتظام في القاعدیّة لإستقبال ومعاملة المسافرین عبر الطّرقات، بصفة 

من دفتر الأعباء النّمودجي لطریق  13/4المادة كرست ، و3"الخدمات لجمیع المستعملین

یجب على مانح الإمتیاز أن یحدّد الأحكام الخاصة بالخدمة الدّنیا الّتي ":ھذا المبدأ السّریع

 ي ظروف أمنیة یجب أن یضمنھا صاحب الإمتیاز للمحافظة على دوام حركة المرور ف

  4..."حسنة 

وإذا ما قصّرت الشّركة في القیام بھذا الإلتزام یكون من حق الجھة الإداریّة إمّا الحلول، 

 محلّھا في القیّام بالعمل وتسییر المرفق العام حتّى یثبت للجھة الإداریّة قدرة شركة المشروع
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تفعین بھا، وإمّا التّعاقد مع شركة وبشكل قاطع على إستئناف القّیام بتقدیم الخدمة لجمھور المن

متخصّصة في شؤون التّشغیل، تتولّى إدارة المرفق وتشغیلھ لمدّة معیّنة مقابل ثمن محدّدًا، 

  1.إیرادات التّشغیل إلى شركة المشروع على أن تعود

ویقصد بھذا ضرورة إستجابة و مسایرة  :مبدأ قابلیّة المرفق العام للتّغییر والتّعدیل  

للقواعد المنّظمة لعمل المرفق العام والتّطور والتّغیر الّذي یحصل في الحیاة المرفق 

  .الإجتماعیّة، وذلك تحقیقا للمصلحة العامّة

، فالتّعدیل BOTوقد ذھب البعض إلى القول بأنّھ یصعب تطبیق ھذا المبدأ في عقود ال 

فاق الطّرفین، كما یجب إنّما یجب أن یكون بإت والتّطویر الّذي یكون ضروریًا على المرفق،

وتحقیق الرّبح  وتمكینھا من إسترداد ما أنفقتھ، الإعتبار مصالح شركة المشروع، بعین الأخذ

الّذي تنشده لذا یجب أن یترتّب على إستخدام الإدارة لھذه السّلطة ضرورة تعویض شركة 

قول عكس المشروع تعویضا یساوي قیمة ھذا التّعدیل، في حین ذھب البعض الآخر إلى ال

یلزم : "من دفتر الأعباء النّموذجي المتعلّق بالطّریق السّریع 12، وھذا ماأكدّتھ المادة 2ذلك

من دفتر  13المادة  ،و نفس المعنى نصت علیھ3..."صاحب الإمتیاز بالتّھیئة في كلّ وقت 

میاه البحر أو  الشّروط النّموذجي المتعلّق بإمتیاز إستعمال الموارد المائیة لإقامة ھیاكل تحلیّة

نزع الأملاح أو المعادن من المیّاه المالحة من أجل المنفعة العمومیة أو تلبیة الحاجات 

یتعین على صاحب الإمتیاز ضمان صّیانة منتظمة وتجدید مناسب للتّجھیزات :"الخاصة

  4."بغرض ضمان حسن سیرھا
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  :على الموقع .14:22على الساعة  ،2012- 02-01 بتاریخ
www.uaeu.ac.ae/19/arabic_prev_conf2010.asp  

  .82، صنفسھمرجع  دویت حسین صابر عبد العظیم، : 2
 .2رقم  انظر للملحق:  3
 .1انظر للملحق رقم :  4
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 تلتزم شركة المشروع في عقد ال : إلتزام شركة المشروع بالصّیانةBOT  بإجراء

صیانة دوریّة للمشروع، ویحدّد العقد المبرم بین جھة الإدارة وشركة المشروع مواعید 

من  19،وھذا مانصّت علیھ المادة1الصّیانة، وطرقھا، وتشمل جمیع أدوات ومعدّات المشروع

القاعدیّة لإستقبال و معاملة  دفتر الشّروط النّموذجي المتعلّقة بإمتیاز إنجاز المنشآت

یلزم صاحب الإمتیاز بضمان التّسییر الفعّال : "أو تسییرھا/المسافرین عبر الطّرقات و

للممتلكات الّتي منح بشأنھا الإمتیاز، والسّھر على المحافظة علیھا، والقیّام أو العمل على 

 13 :المواد وھذا ماأكدّتھ2"لفةالقیّام على نفقتھ بصّیانتھا وتصلیحھا،أو إستبدال العناصر المت

المحدد لإمتیاز إستعمال الموارد المائیّة لإقامة ھیاكل تحلیّة میاه  من دفتر الأعباء النّموذجي

البحر أو نزع الأملاح أو المعادن من المیاه المالحة من أجل المنفعة العمومیّة أو تلبیّة 

 15و المادتین  ،ذجي لطّریق السریعمن دفتر الأعباء النّمو 12،و المادة  الحاجات الخاصة

المادة  أخیرًاو ،341-11من المرسوم التنفیدي  12،و المادة340-11من المرسوم التنفیدي 

  أداء في الإمتیاز  صاحب  واجب: "حیث جاء فیھا 114-08من المرسوم التّنفیدي 05

  3"وتصلیحھاوصیّانتھا   تجدیدھا  وإعادة  المنشآت  بالقّیام بتطویر  الخدمة

: إنّ جھة الإدارة صاحبة مصلحة أصلیّة في مراقبة الصّیانة، إنطلاقا من أمرین أوّلھما      

أنّ شركة : تعلّق المشروع بمرفق عام، وتأدیّتھ خدمة عامّة لجمھور المنتفعین، وثانیھما

 .4المشروع تلتزم في نھایة العقد بنقل ملكیة المشروع للجھة الإداریة بحالة جیدة

  5.وتظل شركة المشروع ملزمة عرفًا بأعمال الصّیانة وإن لم ینصّ العقد علیھا 

 یعدّ نقل التّكنولوجیا من أھّم : الإلتزام بنقل التّكنولوجیا وتدریب العاملین علیھا

، وذلك نظرًا لطول BOTالإلتزامات المترتّبة على المتعھّد أو شركة المشروع في عقد ال 

  .الإستثمارات، ممّا یستدعي الإستعانة بالتّكنولوجیا المتطورّةمدّة العقد وضخامة 

                                                             
  .378ص مروان محي الدین القطب، مرجع سابق،. د: 1

Voir aussi  -:  AL-HUSSAINY Alaa Ibraheem  , Op.Cit, P117.  
 .2004دیسمبر  22، الصادر في 82، العدد ر.ج:  2
، و المحدد لكیفیات منح 2008أبریل   9الموافق 1429الثّاني ربیع  03 مؤرّخ في 114-08ي رقم ذمرسوم تنفی:  3

  . 07ص ،2008أبریل 13، الصادرفي 20، العددر.لكھرباء و الغاز و سحبھا، جإمتیازات توزیع ا
4: AL-HUSSAINY Alaa Ibraheem  , Op.Cit, P117. 

  .378، ص نفسھمروان محي الدین القطب، مرجع . د: 5
  .275، صسابق، مرجع إلیاس ناصف. د -:انظر أیضًا           
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ویعني الفن أو الصّناعة، والثّاني  "Techno"ویتكوّن مصطلح التّكنولوجیا من مقطعین الأوّل

" Loges "1أي دراسة الفنون المتعلّقة بالصّیانة ،ویعني الدّراسة والعلم. 

ھي عبارة عن حصیلة إجمالیّة من المعارف، "التّكنولوجیاو دولقد عرفت منظّمة الیونی       

والخبرات، والمھارات اللاّزمة لتخطیط وتصمیم، وتنفیذ إنشاء وتشغیل أحد المشروعات 

البنّیة الأساسیّة فضلا عن الجوانب الإداریّة، والتنظیمیّة، والتّسویقّیة ذات الصّلة بالمشروع 

   2."المعني

فھو یعتبر فرصة جیّدة للدّول :نقل التّكنولوجیا مصلحة لكلا الطّرفینویحقّق الإلتزام ب       

لإكتساب وإستعمال التّكنولوجیا الحدیثة، وفي المقابل تسھل على شركة المشروع تحصیل 

أكبر قدر من الفوائد والأرباح، لكن من ناحیّة أخرى فإنّ نقل التّكنولوجیا ھي إحدى آلیّات 

یطرة على الدّولة المضیفة من خلال إحتكارھا لإنتاج بعض لشركات غیر الوطنیّة في السّ

  .   أنواع معیّنة من التّكنولوجیا وتطویرھا

ویتّصل إلتزام نقل التّكنولوجیا بضرورة تدریب عمّال الإدارة المضیفة، على إستخدام      

  م تصبح قادرة التّكنولوجیا المستعملة في المشروع حتّى إذا إنتقل إلیھا في نھایة مدّة الإلتزا

یجب أن تشیر .:"10/236المرسوم الرئاسيمن  62على تشغیلھ ،وھذا مانصّت علیھ المادة 

كلّ صفقة إلي التّشریع و التّنظیم المعمول بھما وإلي ھذا المرسوم، ویجب أن تتضمّن على 

ھذا ولا  و3."البنود المتعلّقة بإستعمال الید العاملة المحلیّة-:.....الخصوص البیانات الآتّیة

یقتصر التّدریب على الموظّفین والعمّال المكلّفین بإدارة المشروع، وإنّما فضلا عن ذلك یجب 

  4.أن یمتد إلى الموظّفین الحكومییّن المكلّفین بالإطّلاع بمسؤولیّات رقابیّة، وإشرافیّة

الإتّجاه ولقد ثار جدل حول إعتبار ھذا الإلتزام بدل عنایة، أوتحقیق نتیجة، فقد ذھب 

الأوّل بأنّ إلتزام شركة المشروع بتدریب العمالة الوطنیة ھو إلتزام بتحقیق نتیجة، وتبریرھم 

في ذلك أن شركة المشروع لا تستطیع التّنصّل من المسؤولیّة عن طریق إثبات العنایة 

أمّا الإتّجاه الثّاني فیذھب إلى جوب التّفرقة بین إلتزام شركة المشروع بإدماج ، المعقولة
                                                             

  .160عصام أحمد البھجي، مرجع سابق، ص. د: 1
  . 89مرجع سابق، ص دویت حسین صابر عبد العظیم،.د -:انظر أیضًا          

  .160مرجع نفسھ، ص عصام أحمد البھجي،. د: 2
  .89، ص نفسھدویت حسین صابر عبد العظیم، مرجع .د -:انظر أیضًا          

 .16ص ،2010أكتوبر  7، الصادر في58العدد ،ر.ج:  3
 .95، ص نفسھدویت حسین صابر عبد العظیم، مرجع .د:  4
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العمالة الوطنیّة في العمالة الفنیّة المعقدة في المشروع القیام بھ، وبین إلتزام شركة المشروع 

كن بإكتساب ھؤلاء العمّال المھارات الفنّیة والتّقنیّة حیث یعدّ ھذا الإلتزام ببدل عنایة حیث یم

 .1لشركة المشروع التّنصّل من مسؤولیتّھا بمجرّد إثبات أنّھا قامت ببدل العنایة

 ى بھا ظالكبیرة التي أصبحت تح لأھمیةلنظراً  :إلتزام شركة المشروع بحمایة البیئة

و  تھا،بحمایلتزم یأن  -شركة المشروع–على صاحب الإمتیاز  صار من الضروري ،البیئة

یجب أن تشیر :"10/236المرسوم الرئاسيمن  62 ةداالم الجزائري فيقره المشرع أھذا ما

إلي التشریع المعمول بھما و إلي ھذا المرسوم،و یجب أن تتضمن على الخصوص  كل صفقة

من دفتر  16المادة و في ذات المعنى نصت  ، 2..."البنود المتعلقة بالبیئة:...یانات الآتیةالب

ستعمال الموارد المائیة السطحیة و البحیرات لتطویر إمتیاز إ المتعلق جيذالشروط النمو

یسھر صاحب الإمتیاز على الحفاظ على  أنیجب :"النشاطات الریاضیة و الترفیھ الملاحي

من دفتر  21المادة  نفس المعنى نصت علیھو3...".نظافة نقطة المیاه موضوع الإمتیاز

المتعلق بإمتیاز إستعمال الموارد المائیة لإقامة ھیاكل تحلیة میاه البحر أو  جيذالشروط النمو

نزع الأملاح أو المعادن من المیاه المالحة من أجل المنفعة العمومیة أو تلبیة الحاجات 

 02و المادة ، 114-08من المرسوم التنفیدي 10 تینالماد بالإضافة إلي،4ھذا الإلتزام الخاصة

عن طریق المزاد على منح الإمتیاز الذي یحدد البنود و الشروط المطبقةدفتر الشروط من 

 التابعة للأملاك الخاصة للدّولة و الموجھة لإنجاز مشاریع إستثماریّة ةالأراضیالعلني للقطع 

   .المعنىنفس  و الّلتان أكدتا 

وھنا لا یقصد بنقل الملكیة ھو تمتع صاحب الإمتیاز : إلتزام شركة المشروع بنقل الملكیة-ج

وإنما یكون  ، صرفوھي الإستعمال والإستغلال والتّ :الثلاث سلطاتبال) شركة المشروع(

القانونیة،فالملكیة تكون أصلاً لمانح الإمتیاز، بإعتبار أن المشروع یبنى  حیازةاللھا الحق في 

   5.ازة المشروع و لیس الملكیةلحسابھ،ومایتم نقلھ في نھایة العقد ھو حی

                                                             
 .233حفیظة السید الحداد، مرجع سابق، ص .د:  1
 .16ص ،2010أكتوبر  7، الصادر في58العدد ،ر.ج:  2
 . 06ص ،2011 أكتوبر 02في  الصادر ،54العدد  ،ر.ج:  3
 .1رقم انظر للملحق :  4

5 : LYONET DU MOUTIER Michel, Financement sur projet et partenariat public-privé :La 
relation entre concédent et concessionnaire dans les BOT d’infrastructure, Revue 
trimestrielle politique et management public, Op.Cit, P10.  
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عتبر نقل ملكیّة المشروع في نھایة المدّة إلى الدّولة إلتزاما أساسیّا في عقود ال تحیث 

B.O.T ، والأصل أنّ المشروع ینتقل بدون مقابل حیث أنّ شركة المشروع قد إستردت ما

حصلت علیھا وذلك من أنفقتھ في إنشاء المشروع أثناء فترة تشغیلھ علاوة على الأرباح الّتي 

من دفتر الأعباء النّمودجي لطریق  29عائدات بیع خدمة المنتوج، وھذا مانصّت علیھ المادة 

وبموجب ھذا الإنقضاء لا  أعلاه، 28عند إنقضاء المدّة المترتّبة عن أحكام المادة : "السّریع

ات المرتبطة غیر یحلّ مانح الإمتیاز محل صاحب الإمتیاز في جمیع الحقوق و الإلتزام

و المادة  340-11من المرسوم التنفیدي 13/2المادتین  أكدتھ، وھو نفس المعنى 1"بالإمتیاز

 .341-11من المرسوم التنفیدي  11/2

، قد أقر عدم قیام 2م.من ق 808و تجدر الإشارة إلی أن المشرّع الجزائري في المادة 

وھذا ما ینطبق علی عقود -رخصة الحیازة على العمل الّذي یأتیھ الغیر، إذا كان مجرد 

من ق م تجعل  827و بالتالي لا یمكن تطبیق الحیّازة على العقد، خاصة و أن المادة  -البوت 

  .سنة بدون إنقطاع، مالكا لھ 15من حائز المنقول أو العقار الّذي إستمرت حیازتھ 

ولѧѧѧة مѧѧѧن  نفѧѧѧس القѧѧѧانون لا تجیѧѧѧز تملѧѧѧك أمѧѧѧوال الدّ   689فضѧѧѧلاً عѧѧѧن ذلѧѧѧك فѧѧѧإن المѧѧѧادة   

  .بالتقادم 

ویجب تحویل المرفق العام بحالة جیّدة صالحة للإستعمال، حیث یقتضي تحویل جمیع 

أصول المشروع سواء كانت عقاریّة أو منقولة إلى الإدارة، فتنقل ملكیّة المرفق إلیھا خالیّة 

 .  3كالرّھون، والتّأمینات إلاّ إذا نّص العقد على ذلك ،من أيّ حقوق للغیر

تجد الإدارة المضیفة أنّ من مصلحتھا أن تعھد إلي نفس الشّركة بإدارة،  ھذا وقد

وتشغیل المشروع مدّة من الزمن، فعندئذ یتوجّب علیھا أن یقوم عقد جدیدًا یكون موضوعھ 

 عند إنتھاء:"220-11من المرسوم التّنفیدي 10وھذا مانصّت علیھ المادة ، إدارة المشروع

                                                             
 .2انظر للملحق رقم :  1
، ر.یتضمّن القانون المدني، ج ،1975سبتمبر 26الموافق  1395رمضان  20مؤرّخ في  58-75أمر رقم : 2

 .1042ص ،1975سیبتمبر 30، الصادر78العدد
  .280ص إلیاس ناصف، مرجع سابق،. د:  3

  .118مصطفى عبد المحسن الحبشي، مرجع سابق، ص. د  - :انظر أیضًا             
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بالإضافة  1..."م تقدیم طلب التّجدید ،تسترجع الدّولة الھیاكل المنجزةمدّة الإمتیاز، وإذا لم یتّ

  .340-11من المرسوم التنفیدي 13/1للمادة 

  :2تدلّ عبارة مدّة التّنفیذ على معاني ثلاث: إلتزام شركة المشروع بمدّة التّنفیذ .2

 .عاما 99و 20 یقصد بمدّة التّنفیذ الفترة الّتي تٌمنَح للملتزم، وھي مدّة تتراوح بین -

یقصد بمدّة التّنفیذ المدّة الّتي یلتزم المتعاقد خلالھا بإقامة المنشآت، وتأمین الأجھزة  -

 .والمعدّات اللاّزمة،لإستغلال المرفق العام

یقصد بمدّة التّنفیذ المواعید الدّوریة لأداء الخدمات للمنتفعین، كمواعید تسییر  -

 .القطارات

من  14ریخ بدایتھ ونھایتھ، و ھذا مانصّت علیھ المادة ویتضمّن عقد البوت تحدید تا 

یتعیّن على صاحب الإمتیاز وضع الإمتیاز حیّز التّنفید في :"417-04المرسوم التّنفیدي 

وإذا خلا العقد من ذلك فتبدأ مدّة التنفیذ من الیوم الّذي یسلم 3"الأجل المحدّد في إتّفاقیّة الإمتیاز

ستندات اللاّزمة للبدء في تنفیذ الأعمال، وإذا ثار شكّ حول فیھ لشركة المشروع جمیع الم

تاریخ البدء في التّنفیذ ینبغي البحث عن النّیة المشتركة للطّرفین، بشرط أن یكون العقد 

مصادق علیھ من السّلطة المختصّة، وتّم إبلاغھ للمتعاقد حتّى ولو كانت أعمال التّنفیذ قد 

  4.بدأت قبل تاریخ التّصدیق

ا لأھمیّة التّقید بمھل المحدّدة في عقد البوت، تملك الدّولة سلطة فرض غرامات ونظرً

تأخیر على شركة المشروع، في حال تأخرّت في تنفیذ الإلتزامات الملقاة على عاتقھا، ولكن 

لا یمنع ممّا سبق وجود مبّررات قانونیّة لعدم مراعاة مدّة التّنفیذ في عقود البوت، وتتلخّص 

، ویجوز لطرفي 5الأوّل القوّة القاھرة أو الحادث المفاجئ ،والثّاني فعل الإدارةفي أمرین 

وھذا مانصت علیھ المادّة  تحدید مفھوم وشروط القّوة القاھرة بنص في العقد B.O.Tالعقد ال 

ویقصد بحالة القوّة القاھرة :"جي الخاص بالطّریق السّریعذمن دفتر الأعباء الّنمو 12/3
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الظّواھر الطّبیعیّة الإستثنائیّة الّتي لایمكن توقّعھا و لا مقاومتھا و لا التّغلب علیھا و مختلف 

ھو و ،1"تجعل تنفیذ الخدمة أو الأشغال مستحیلة و خارجة عن نطاق إرادة صاحب الإمتیاز

  .10/236المرسوم الرئاسيمن  62نفس المعنى نصت علیھ المادة 

ا وحتما من یًأنّ الإلتزام بمدّة التّنفیذ ینتج ضمنبیھ الفقیھ جیز وأخیرا نتّفق مع ما ذھب إل      

  . 2فكرة المرفق العام ولیس بحاجة إلى نص تشریعي ولا إلى شرط خاص في العقد

یجرى إختیار شركة المشروع في عقد  :إلتزام شركة المشروع بتنفیذ العقد بنفسھا .3

، ویجب أن تسبق العلانیة و المساواةعن طریق الإستناد إلي مبدأ المنافسة و  BOTال

عملیّة تقدیم العروض التّقنیّة والمالیّة تأھیلاً مسبقًا للعارضین، بھدف التّحقق من 

كفاءتھم وقدرتھم على إنجاز المشروع، وسلامة وصفھا القانوني، وھذا یعني وجوب 

قد توفر بعض الإعتبارات في شركة المشروع و على ھذا یجب علیھا أن تّنفذ الع

  .بنفسھا وھذا ما یدعى بالإعتبار الشّخصي

فكرة الإعتبار الشّخصي في العقود  خلاف فقھي في فرنسا حول مدى وجوب وقد ثار

 .الإداریّة؟

إلى القول بتفاوت مدى فكرة الإعتبار الشّخصي من عقد  Jezeفقد ذھب الفقیھ 

ھو صلة العقد بالمرفق العام، فیكون : لآخر،ففي مجال العقود الإداریّة فأساس ھذه الفكرة

الإلتزام بھذه القاعدة على درجة كبیرة من الوضوح كلّما إستندت صلة العقد بالمرفق العام، 

ود الإلتزام، نظرًا لسیطرة وھیمنة الملتزم التّامة لذا تظھر ھذه القاعدة بوضوح في مجال عق

على المرفق الّذي یتولّى شؤون إدارتھ، ویشكّك الفقیھ دي لوبادیر في ذلك ویرى أن القضاء 

یطبّق قاعدة الإلتزام الشّخصي بالتّنفیذ على جمیع العقود دون أن یمّیز عقد الإلتزام بأھمیّة 

  .3خاصّة

طمئنان الإدارة على قدرة  الملتزم على إنشاء لإشّخصي وبالتّالي یھدف الإعتبار ال

  .مرفق و إدارتھ و إستثماره لمدّة طویلة 
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ھل من الممكن أن یختلف الأمر إذا ورد نص في العقد یسمح لشركة : والسّؤال المطروح

، المشروع أن تتنازل عن العقد لشركة أخرى؟ فإنّ النصوص التّعاقدیّة تكون واجبة التّطبیق

إذا خلى العقد من مثل ھذه النّصوص فأنّ الأمر یقودنا إلى التّساؤل حول إمكانیة التّنازل أمّا 

  . عن العقد أو التّعاقد من الباطن

ھو تصّرف قانوني یبرم بین الملتزم والغیر، ویترتّب : التنازل عن العقد في عقود البوت-أ

وإكتساب حقوقھ النّاشئة عن عقد علیھ إحلال الغیر محل الملتزم في القیام بالتزاماتھ، 

   1.الإلتزام

ة الإعتبار الشّخصي، لأنّ إختیار المتعاقد دولمّا كان التّنازل عن العقد یعّد إھدرا  لقاع

من قبل الجھة الإداریّة إنّما یخضع لمجموعة من الإعتبارات الشّخصیة، والمتمثّلة في مدى 

  .سمعتھ قدرتھ المالیّة و كفاءتھ التّقنیة و كذلك 

إنّ ھذه القاعدة تتعلّق بالنّظام العام، بل ھي مقررّة لمصلحة جھة الإدارة، و الّتي قد 

ترى أنّ ھذا التنازل الّذي یؤدّي إلى إخلال شركة محل الشّركة الأولى قد یحقق مصلحتھا، 

  2.لذا فإنّ الأمر متروك في النّھایة لتقریر جھة الإدارة

  3:الیة للقول بصحّة ھذا التّنازلویجب ضرورة توفّر الشّروط التّ

  موافقة جھة الإداریة مانحة على التّنازل. 

  صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على التّنازل. 

  أن تكون شركة المشروع الأصلیّة قد أوفت بكامل إلتزاماتھا المترتبّة على العقد،حتّى

 .تاریخ طلب التّنازل 

 ا جھة الإدارة للموافقة على التّنازلوفاء الملتزم بالشّروط الّتي تصنعھ. 
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وتدخلھ ھذا یبرره مصلحتھ في التثبت  فضلاً عن ذلك، فإن التنازل یتم بموافقة الممول،

  .1شغیل تكفي لتحصیل عائدات معقول تغطي الدیون و خدماتھافیما إذا كانت شروط عقد التّ

العدید من القوانین المتعلّقة بھذا أمّا بالنّسبة للمشرع الجزائري فإنّھ منع مسألة التّنازل في     

یكون الإمتیاز :"417-04من المرسوم التّنفیدي  12ونذكر على سبیل المثال المادة  متیازالإ

إقامة إمتیاز :"220- 11من المرسوم التّنفیدي 12و المادة .2..."شخصیًا، و غیر قابل للتّنازل

ھیاكل لتحلیّة میاه البحر، أو نزع الأملاح أو المعادن من المیّاه المالحة، غیر قابلة 

نفس المعنى حیث  لطرق السّریعة من دفتر الأعباء النّموذجي 32و أكدّت المادة  3..."للتّنازل

لا یتّم أي تنازل جزئي أو كلّي عن إمتیاز بناء الطّریق السّریع، و صّیانتھ، و :"نصّت

المحدّد لإنجاز مشاریع  152 -09من المرسوم التّنفیذي  17/2والمادّة  ،4.."إستغلالھ

 یجب أن یتضمّن عقد الإمتیاز،تحت طائلة البطلان، شروط منع التّنازل أو:" إستثماریّة 

  .5"الإیجار من الباطن للإمتیاز قبل إتمام المشروع

یقصد بھ إتّفاق المتعاقد الأصلي مع الغیر لتنفیذ جزء : التّعاقد من الباطن في عقود البوت-ب

المرسوم من  107، وقد عرفھ المشرع الجزائري في المادة من الإلتزامات موضوع العقد

تعاقدي یشمل التعامل الثانوي جزءا من موضوع الصفقة في إطار التزام :" 10/236الرئاسي

  . 6 ."یربط المتاعمل الثانوي مباشرة بالمتعامل المتعاقد التابع للمصلحة المتعاقدة

فالتنازل یعني حلول شخص جدید  :ویختلف التّعاقد من الباطن عن التّنازل عن العقد

حقوقھ و إلتزاماتھ،ممّا یمثل إھدارًا واضحًا لفكرة الإعتبار حلولا كلیا محل الملتزم في كافّة 

فیعني قیام شخص بتنفیذ جزء أو أكثر من أعمال العقد، : الشّخصي، أمّا التّعاقد من الباطن

وھو لا یمثّل إخلالًا لفكرة الإعتبار الشّخصي في مجال تنفیذ العقود الإداریّة، إذ أنّ الإعتبار 

بالتّنفیذ المادّي لموضوع العقد، بقدر ما یعني   إلتزام المتعاقد شخصیاالشّخصي لا یعني أبدًا 

عن ذلك التّنفیذ، وھو في ھذا  personnelle  la responsabilité المسؤولیّة الشّخصیة للمتعاقد
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الإطار یسمح بلا شكّ بإمكانیة التّعاقد من الباطن طالما أنّ المتعاقد الأصلي ضامن و مسؤول 

  .1تنفیذ العقد برمتھ في مواجھة الإدارةشخصیا عن 

ویشترط في التّعاقد من الباطن في كافّة العقود الإداریّة على السواء ضرورة موافقة 

، وغالبًا ما تمارس الإدارة رقابتھا على المتعاقد من الباطن على الأقل في 2جھة الإدارة علیھ

  .3النّواحي الفنّیة و المالیّة و الأمنیّة

من المرسوم  40المشّرع  الجزائري على إمكانیّة التّعاقد من الباطن في المادة وقد نصّ 

یمكن صاحب "في الملحق دفتر الشّروط المتعلّق بحقوق صاحب إمتیاز 114-08التّنفیذي 

الإمتیاز أن یبرم مع مؤسّسات مختصّة عقود مناولة تعنى بإستغلال وسائل الإنتاج محل 

  .4"للوزیر المكلّف بالطّاقة إلاّ أنّھ یبقى مسؤولاً عن سییرھا الجیّد الإمتیاز بالموافقة المسبقة

  .حقوق شركة المشروع: ثانیًا
م حقوق شركة المشروع في عقد یعتبر المقابل المالي من أھّ: الحقّ في المقابل المالي .1

كما أنّ غایة و ھدف ،البوت لأنّھ ھو الباعث الحقیقي على التّعاقد لتسییر المرفق العام

شركة المشروع من ھذه الأعمال العدیدة والمتتالیةّ، والمكلفّة ھو إستثمار رأس المال 

  .الموجود لدیھا بما یؤدي إلى تحقیق النفّع الخاص لشركة المشروع

ومن الثّابت في عقود البوت أنّ المقابل النقّدي یكون في شكل رسوم  یتقاضاھا الملتزم 

رأت الدّولة أنّ سعر الخدمة  التي یقدّمھا المرفق عالیّة  غیر أنّھ إذا من المنتفعین بالخدمة،

    و لا تتناسب مع قدرة جمھور المنتفعین، فلھا أن تتدخّل عن طریق شراء الخدمة  التّكلفة،

  .في الفصل الأول قمنا بتفصیلة سابقًا ، و ھذا ماو إعادة بیعھا إلى الجمھور

وط التّعاقدیّة الّتي لا تستطیع الدوّلة بمفردھا یعدّ المقابل المالي في عقود البوت من الشّر

جي ذمن دفتر الشّروط النّمو 17المادّة  ھذا ماأكدتھو 5،أن تنفرد بتعدیلھا دون موافقة المتعاقد

المتعلّق بمنح إمتیاز إنجاز المنشآت القاعدیّة لإستقبال و معاملة المسافرین عبر الطّرقات 
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 تسعیرات الدّخول إلي المنشأة القاعدیّة من طرف ناقليیجب أن یكون تحدید :"أو تسیرھا/و

المسافرین،عبر الطّرقات المرخصّین قانونًا،موضوع تشاور مع النّاقلین،والسّلطة المانحة 

  1"الإمتیاز،ومدیریّة النقّل في الولایة،وكذلك مدیریّة التجّارة في الولایة المختصّة إقلیمیًا

حد یسبّب الضّرر لشركة المشروع،و لھا الحقّ في إنّ تعدیل ھذه الشّروط من جانب وا

  .المطالبة بالتّعویض عن الضّرر المباشر الّذي لحقھا

وعلى ھذا یجب أن تغطّي الرّسوم المقرّرة و المتّفق علیھا في العقد كافّة النفّقات و 

  .المصروفات الّتي قامت بھا شركة المشروع بالإضافة إلى تحقیق الرّبح 

إن السّعر المحدّد بالإتفّاق لا یمكن تغیره :على التّوازن  المالي للعقد الحق في الحفاظ .2

عادة، فالمتعاقد شأنھ شأن الإدارة یجب أن ینفد إلتزاماتھ بالسّعر ، إلّا أنّ بعض 

الأحداث الغیر المتوقّعة وإلى حدّ ما، یمكن أن تحدث وتؤدّي لإضراب خطیر في 

و قد ینتھي أیضًا بدمار المتعاقد، فإن طبقّت في وضع العقد،فتجعل تنفیده باھظ الكلفة، 

مثل ھذه الظّروف البنود المتفق علیھا بشكل حازم ، یؤّدي إلى تدھور وضع المتعھد 

إنّ  ،و بالتالّي إنقطاع العمل بالمرفق العام،الأمر الّذي یعني عدم كفایة المصلحة العامّة

بمعنى أن تتحمّل : المالي للعقد عتراف بحقّ التّوازن لإھذا الإعتبار الأخیر یوصل ل

   2.الإدارة زیادة الأعباء النّاتجة عن تنفید العقد

المرسوم من  115ولقد كرّس المشرّع الجزائري ھذا المبدأ في المادة 

الصّفقة في إطار الأحكام  ذتسوّى النّزاعات الّتي تطرأ عند تنفی: " 10/236الرئاسي

،غیر أنّھ یجب على المصلحة المتعاقدة دون المساس بتطبیق التّشریعیّة التّنظیمیّة المعمول بھا

ھذه الأحكام ، أن تبحث عن حلّ ودّي للنزاعات الّتي تطرأ  عند تنفید صفقاتھا كلمّا سمح ھذا 

 و أكدت ،3"إیجاد التّوازن للتّكالیف المترتّبة على كلّ طرف من الطّرفین-:الحل بما یأتي

تستند أنظمة تسعیرة خدمات الماء إلى ":لمعنى فنصتنفس ا12-05من القانون 138لمادة ا

                                                             
 .2004دیسمبر  22، الصادر في 82، العدد ر.ج: 1
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 .17ص ،2012ینایر 26، الصادر04، العددر.ج:  3



 .النـّـظـام القــانــوني لــعـقـد البـنــاء و التـّـشــغیـــل و نـــقـــل المـــلــكیـــة : الـفصـل الثّــاني
 

~ 103 ~ 
 

یمكن مراجعة أسعار :"من نفس القانون 142وأضافت المادة ، 1...."مبادئ التّوازن المالي 

  2."خدمات الماء إذا إقتضى تطوّر الظّروف الإقتصادیّة العامّة 

  :نظریّات لتطبیق مبدأ التّوازن المالي للعقد 3ولقد ظھرت 

وھي صدور عمل،أو إجراء من سلطة عامّة بصورة غیر متوقّعة، : الأمیر نظریّة فعل- أ

و بدون خطأ من جانبھا، و یترتّب علیھ ضرر على المتعاقد مع الإدارة یؤدّي إلى 

 6/2، ولقد نصّت المادة 3.الإخلال بالتّوازن المالي للعقد الإداري، و یستوجب تعویضھ

إذا لم یتسنّ لصاحب الإمتیاز :"یق السّریعمن دفتر الأعباء النّموذجي الخاص بالطّر

إحترام الرّزنامة المنصوص علیھا أعلاه لأسباب إداریّة أوتقنیّة أو مالیّة خارجة عن 

إرادتھ، فإنّھ یحدّد بالإتّفاق المشترك مع مانح الإمتیاز التّعدیلات الّتي یمكن إدخالھا على 

  4"ھذه الرّزنامة

  :5اري،على ضرورة توفّر شروط لإنطباق عمل الأمیرولقد إستقرّ الفقھ و القضاء الإد

  أن یكون ثمّة عقد من العقود الإداریّة. 

 أن یكون الفعل الضّار صادر عن جھة الإدارة المتعاقدة. 

 إفتراض أنّ الإدارة المتعاقدة لم تخطىء ،فمسؤولیتھا عقدیّة بلاخطأ. 

  الإجراء الصّادر عن الإدارة غیر متوقّع. 

 یلحق المتعاقد ضرر خاص لا یشارك فیھ من یمسّھ الإجراء العام أن. 

وفي حالة توفّر ھذه الشّروط تستطیع شركة المشروع طلب فسخ العقد،إذا كان تنفیده 

  .مستحیلًا،أو مرھقًا أو لھا الإستمرار في تنفیده مع التّعویض الكلّي للأضرار المتسبّبة

  

                                                             
 .17ص ،2005سبتمبر  04، الصادرفي 60، العدد ر.ج:  1
 .17ص ،2005سبتمبر  04، الصادرفي 60، العدد ر.ج:  2
  .290ص مرجع سابق،، إلیاس ناصف. د:  3

  .312ص مرجع سابق، ،جابر جاد نصار. د  - :انظر أیضًا              
 : -                                              DELAUBADERE André, Op.Cit, P712. 

 .2انظر للملحق رقم  : 4
 .314 -313ص ، نفسھجابر جاد نصار، مرجع . د:  5



 .النـّـظـام القــانــوني لــعـقـد البـنــاء و التـّـشــغیـــل و نـــقـــل المـــلــكیـــة : الـفصـل الثّــاني
 

~ 104 ~ 
 

الظّروف الطّارئة مستقلّة عن إرادة أطراف العقد، فقد تعتبر :نظریّة الظّروف الطّارئة-ب

یحصل أن یستجید خلال مرحلة تنفید العقد ظرووف إقتصادیّة تفرض على المتعاقدین أعباء 

  1.باھضة أو مدمّرة

  :من خلال التّعریف السّابق نستنتج  أنّھ لتطبیق  ھذه النظّریة یجب توفیر الشّروط التّالیّة

 أن یكون الظّرف الطّارئ غیر متوقّع لا یمكن دفعھ. 

 أن یكون الظّرف الطّارئ خارج عن إرادة المتعاقد. 

 أن یؤدّي الظرف الطّارئ إلى قلب إقتصادیّات العقد. 

  أن یؤّدي إلى تنفید العقد مرھقا لشركة المشروع. 

  :2ویترتّب على إعمال ھذه النظریّة

 زامتھإستمراریّة المتعاقد في تنفید إلت.  

 حقّ شركة المشروع في الحصول على تعویض جزئي.  

غیر أنّھ إذا :" من قانون المدني 107/3وتجد أساس تطبیق ھذه النظّریة في المّادة 

طرأت حوادث إستثنائیّة عامةّ، لم یكن  في الوسع توقعھا، و ترتّب على حدوثھا، أنّ تنفیذ 

ر مرھقًا للمدین بحیث یھددّه بخسارة فادحة، الإلتزام  التّعاقدي، وإن لم یصبح مستحیلًا، صا

جاز للقاضي تبعا للظّروف وبعد مراعاة لمصلحة الطّرفین، أن یردّ الإلتزام المرھق إلى الحدّ 

 3"المعقول، ویقع باطلا كّل إتّفاق على خلاف ذلك

المتوقّعة تنتھض نظریّة الصّعوبات المالیّة غیر : نظریّة الصّعوبات المادیّة غیر المتوقّعة- ج

على أساس مواجھة المتعاقد مع الإدارة، أثناء تنفید الإلتزامات العقدیة لمشاكل وصعوبات 

  4.مادیّة إستثنائیة لم یكن لھ أن یتوقّعھا حین أبرم العقد
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   :1و یشترط لإستحقاق التّعویض توفّر شروط خاصّة

  أن تكون صعوبات مادیّة،و غیر عادیّة و إستثنائیّة. 

  الصّعوبات طارئة أو غیر متوقّعة أن تكون. 

  أن یترتّب على تنفید العقد نفقات تجاوز الأسعار المتّفق علیھا في العقد وتزید في

  .أعباء المتعاقد مع الإدارة

ویترتّب علیھا ضرورة إستمرار المتعاقد في التّنفید العقود مع ضرورة حصولھ على 

  2.تعویض كامل

  : آلیات فض المنازعات النّاشئة عن تنفیذ عقد  البوت :المطلب الثّاني 
سنة ،قد تنشأ منازعات بین  99نظراً لطول فترة تنفیذ عقود البوت و التّي قد تصل إلى 

أطراف العقد في أيّ مرحلة من مراحلھ سواء كان ذلك خلال الإنجاز أو الإستغلال، وبما أنّ 

و المتعاقد معھا سوءًا كان وطنیًا  ة من جھة،ھذا العقد تتعارض فیھ مصالح الأطراف، الدّول

فھل تتم بالسّبل  ،أو أجنبیًا من جھة أخرى، فلا بدّ أن تثور مشكلة كیفیة تسویة النّزاع

  القضائیّة أو الغیر القضائیّة ؟

  .التّسویة القضائیّة لمنازعات البوت: الفرع الأّول 
بإختصاص قضائھا الدّاخلي لتسویّة یفرضان علیھا  التّمسك  الدّولة وأمنھا، سیادةإنّ 

نزاعاتھا الّتي تنشأ أو تنّفد في نطاق إقلیمھا، لدى نجد أغلب التّشریعات و منھا الجزائر 

  .تحرص كلّ الحرص على عدم المساس بھما
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إنّ تكییف عقود البوت على أنّھا عقود إداریّة كما سبق بیانھ، یفرض وكقاعدة عامّة 

نھا للقضاء الإداري خاصّة الدّول الّتي تأخذ بنظام إزدواجیّة خضوع المنازعات النّاشئة ع

  . 1القضاء كالجزائر

منھ  143وبإستقراء النّصوص القانونیّة الجزائریّة وعلى رأسھا الدّستور نجد أن المادّة 

من خلال ھذه ، 2"ینظر القضاء في الطّعن في قرارا ت السّلطات الإداریّة " :على نصت

  :المؤسّس الجزائري  المادّة نلاحظ أنّ

لم یخضع العقود الإداریّة الصّادرة عن السّلطات الإداریّة لرقابة القضاء وذلك  -

بإستعمالھ مصطلح قرارات فقط دون العقود، لكن بالرّجوع  لنص الفرنسي نجد أنّھ 

أي تصّرف وعمل  وبتالي تدخل العقود الإداریة في نطاق "  ACT" إستعمل مصطلح 

 .رقابتھ

د الجھة الإداریّة المختصّة بالنّظر في الطّعن أي ترك المجال واسعًا وھنا یثار لم یحدّ -

 التّساؤل؟ من ھي الجھة المختصّة؟ ھل القضاء الإداري أو العادي ؟

نجد  أنّ المشرّع الجزائري إعتمد على المعیار  العضوي لتحدید  القانونوبالرّجوع إلى 

إ ، و التّي تجعل .م.إ.من ق 800علیھ المادّة  الجھة القضائیّة المختصّة، وھذا مانصّت

المنازعات التّي تكون الدّولة أو الولایة أو البلدیة  و المؤسّسات العمومیّة ذات الطابع 

 803الإداري طرفا فیھا من إختصاص القضاء الإداري، وفي نفس القانون نجد المادّة  

وفي مادة العقود :" .... لمبینة أدناه وھيتوجب رفع دعاوى أمام المحاكم الإداریّة  في المواد ا

الإداریّة ، مھما كانت طبیعتھا، أمام المحكمة  التّي ترفع في دائرة إختصاصھا مكان إبرام 

  .3"العقد و تنفیده 

أمّا فیما یخصّ تحدید نوع الدّعاوى نجد أنّ المشرّع الجزائري حدّد أربع أنواع من 

و أخیرًا دعوى القضاء  ، دعوى التّفسیر، المشروعیّة الإلغاء و فحص  :الدّعاوى و ھي

  .  إ.م.إ.ق 801ھذا ما أكّدتھ  المادة  الكامل
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إ خصّ الفصل الخامس من الباب الثّالث للإستعجال في مادّة .م.إ.بالإضافة إلى أنّ ق

، حیث تجیز لكلّ شخص لھ مصلحة في إبرام  -947-  946مواد - إبرام  العقود  و الصّفقات 

د أن یرفع دعوى إستعجالیّة أمام القاضي الإداري الفاصل في المادّة الإداریّة في حالة العق

 .مخالفة إجراءات الإشھار و المنافسة 

  .عقد البوت التّحكیم كوسیلة ودیّة للفصل في منازعات: الفرع الثّاني 
التّسویة إنّ المستثمر في عقود البوت سواء كان وطنیًا أو أجنبیًا لا یرغب بوسائل 

القضائیّة الدّاخلیة، لأنّھا لا توفر لھ الأمان القانوني، و ذلك بسبب إختلاف المراكز القانونیة 

للأطراف المتنازعة، كما أنّ التّسویة القضائیّة في نظر المستثمر لیست لدیھا الكفاءة و الخبرة  

خلي، مما ینزل الشك و اللاّزمة، ناھیك عن كون القاضي الوطني ملزمًا بتطبیق القانون الدّا

 - التّحكیم -الریبة بنظر المستثمر، مما یجعل اللّجوء للوسائل الغیر قضائیّة أي الوسائل الودیّة 

  .ھو الحل الأمثل

  .ماھیة التّحكیم: أولاً
ت التّعریفات للتّحكیم بحسب الزّاویة الّتي یُنظر منھا إلیھ، و دلقد تعد: تعریف التّحكیم .1

في قالب واحد تدور حول جوھر واحد تعبّر عنھ، حیث عُرِف  إن كان جمیعھا ینصّب

تقنیة تھدف إلى إعطاء حلّ في المسألة الّتي تنطوي على علاقة بین شخصین "    :بأنّھ

 –و المحكم أو المحكمین  –أو أكثر من جانب واحد  أو أكثر من أشخاص آخرین 

خیر دون أن یعھد بھذه یستمدّون سلطتھم من إتّفاق خاص ویقرّر على أساس ھذا الأ

  1"المھمّة من قبل الدّولة

إجراء یرفع على أساسھ نزاع بإتّفاق الطّرفین إلى :" كما عَرّفھ مركز الریبو التّحكیم

 2."محكّم واحد أو أكثر لإصدارِ حكم في النّزاع یكون ملزما للطّرفین

في منازعات  - لي داخلي أو دّو-أصبح اللّجوء إلى التّحكیم :مبّررات اللّجوء للتّحكیم .2

العقود الإداریّة أمرًا واقعیًا، بإعتباره وسیلة ناجحة یتّفق علیھا أطراف الخصومة 

كالسّرعة في حسم المنازعات وتحقیق : بإرادتھم الحرّة، وذلك لما یوفرّه لھم من مزایا
                                                             

1 : FOUCHARD Philippe, GAILLARD Emmanuel, GOLDMAN Berthold,Traité de l’arbitrage 
commercial international, Editions Litec, Paris,1996, P12. 

 .5بلقواس سناء، مرجع سابق، ص:  2
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العدالة الواقعیّة، والحفاظ على سریّة المعلومات الّتي تعتبر عاملا مُھِمًّا في ھذه 

العقود، ناھیك عن تلافیھ للتّعقیدات إجراءات النّظام القضائي من بطء في حسم 

القضایا، و عدم سریّة الجلساتھ، وھدر الكثیر من الوقت والجھد والمال، بالإضافة إلى 

  .الحفاظ على العلاقة الودیّة بین الأطراف 

ذلك لا ینفي العیوب و  و بالرغم من مزایا التّحكیم في حسم منازعات ھذه العقود، إلاّ أنّ

المساوئ الّتي قد تترتّب على اللّجوء للتّحكیم، و مفاده عدم توافر الضّمانات القضائیّة في 

التّحكیم، ویضاف إلى ذلك  أنھ یكلف نفقات باھظة، كما قد تمارس ھذه الشّركات ضغوطا 

  .1على المحكمین لإصدار القرارات الّتي في صالحھا

إذا كان التّحكیم یعتبر أحد وسائل : الوسائل الودیّة الأخرى تمییز التّحكیم عن بعض .3

فض النّزاعات النّاشئة عن العقود الإداریّة، إلاّ أنّھ یختلف عن غیره من وسائل تسویّة 

  .الصّلح، القضاء، الوساطة:المنازعات، نذكر على سبیل المثال 

عقد ینھي بھ :" م.ق 59المادة   الصّلح في المشرع الجزائريلقد عَرّف : الصّلح و التّحكیم - أ

الطّرفان نزاعًا قائما أو یتوقیان بھ نزاعا محتملاً، ذلك بأن یتنازل كلّ منھما على وجھ التّبادل 

  2"عن حقّھ

  أوجھ التّشابھ: 

 كلاھما طریقة بدیلة لحسم النّزاع بدلاً من القضاء. 

  58-75من الأمر 462للمادة یؤدّیان إلى إنھاء النّزاع بین الطّرفین المتنازعین،طبقًا. 

   التّحیكم و الصّلح متّفقان من حیث النّطاق ،حیث أنّھما یقتصران على حسم المنازعات

الّتي لا یكون موضوعھا متعلق بالنّظام العام ، أو حالة الأشخاص أو أھلیتھم طبقًا للمادّة 

ة النّاجمة عن الحالة ،غیر أنّ المشرّع أجاز الصّلح في المسائل المالیّ.إ.م.إ.من ق 1006/2

 .  م.من ق 461الشّخصیة طبقًا للمادة 

 أوجھ الإختلاف: 

 إجراءات التّحكیم محدّدة قانونا ،أمّا الصّلح یتّم بتلاقي الإرادتین. 

                                                             
  .313ص أحمد سلامة بدر، مرجع سابق،. د:  1
 .1975ص ،1975سیبتمبر 30، الصادر في 78، العددر.ج:  2
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   في الصّلح یتنازل كلّ طرف عن جزء من حقّھ ، أما التّحكیم فإنّ الأطراف المحتكمة

 .1تكلیف ھیئة التّحكیم بالفصل في النّزاعلا یقدّمون أيّ تنازل ، وإنّما یقومون ب

  لا یكون الصّلح قابلا للتّنفیذ بذاتھ، إلاّ إذا أٌفرِغ في صورة عقد رّسْمي أو تّم أمام

القضاء ،أمّا التّحكیم فینتھي بحكم التّحكیم ملزم للأطراف المتنازعة ، ویعد سندًا تنفیدیًا من 

 .طرق الطّعن المقرّرةصدر الأمر بتنفیده من القضاء، و یطعن فیھ ب

 :القضاء و التّحكیم -ب

 أوجھ التّشابھ:  

یعتبر القضاء و التّحكیم أسلوبین لحلّ النّزاع، كما أنّ القضاء ھو الّذي یعطي الطّبیعة التّنفیدیة 

  .لحكم التّحكیم

  أوجھ الإختلاف:  

 لا یجوز  یستطیع القضاء النّظر في جمیع المنازعات أیّا كانت  طبیعتھا، أمّا التّحكیم

 .التّحكیم في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصیة و المسائل المتعلّقة بالنظام العام 

 لا یتّم إختیار القضاء المختص من قبل أطراف النّزاع، عكس التّحكیم. 

  الأحكام القضائیّة تكتسي حجیة الشيء المقضي بھ ، في حین لا تَلْزُم أحكام التّحكیم

 .ةسوى الأطراف المتنازع

 :الوساطة و التّحكیم - ج

إلتجاء الأطراف إلى طرف آخر لمساعدتھم في حّل الخلاف بینھم و الوصول " :الوساطة ھي

إلى إتّفاق ممّا یجنّبھم الكثیر من الجھد و الوقت و النّفقات إذا ما تعّھدوا إلى التّحكیم أو 

  2" القضاء

 أوجھ التّشابھ: 

كآلیّة لتسویّة المنازعات  لھ خصائص تتمثّل في السّریّة  لا شكّ أنّ كلّ من التّحكیم و الوساطة

و الرّضائیّة، و غیرھا من المزایا الّتي یمكن توظیفھا في إطار تّسویّة المنازعات الخاصّة 

  .بتّنفید مشروعات البنیّة التّحتیة ذات التمویل الخاص 

                                                             
 .36ص مرجع سابق، بلقواس سناء،: 1
 .201وضاح محمود الحمود، مرجع سابق، ص. د:  2
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  أوجھ الإختلاف: 

  النّزاع ،عكس حكم التّحكیم فھو الحل المقترح من قبل الوسیط غیر ملزم لطرفي

 .خاص وملزم لأطرافھ إلّا أنّھ لا یصبح لھ القوّة التّنفیدیة إلّا بعد عرضھ على القضاء

  بالإضافة إلى أنّ الوساطة تستھدف إلى إختصار الوقت و الجھد ، فأطول الوساطات لا

تتجاوز مدّة الوساطة لا یمكن أن " إ .م.إ.ق 996وھذا ما أكّدتھ المادة  1تستغرق أشھر قلیلة

كما لا تجوز الوساطة في قضایا شؤون الأسرة و القضایا العمّالیة و كلّ ما  2"ثلات  أشھر 

 .-إ.م.إ.ق 994المادة -من شأنھ أن یمس النّظام العام 
  

  .إمكانیّة اللّجوء إلى التّحكیم في العقود الإداریّة و عقود البوت: ثانیًا 
 :موقف الفقھ .1

 BOTلقد إنقسم الفقھ حول جواز اللّجوء إلى التّحكیم في العقود الإداریّة بشكل عام و عقد ال 

  :بشكل خاص إلى فریقین إحداھما مؤیّد، و الآخر معارض لھ

 : 3لقد إستند أنصار الرّأي المؤید للتّحكیم في العقود الإداریّة على عدة حجج: الإتجاه المؤیّد- أ

  لا یوجد نصّ تشریعي یمنع التّحكیم في العقود الإداریّة. 

   إن اللّجوء إلى التّحكیم لا یعني عدم صلاحیة القضاء الوطني للنّظر في مثل ھذه

المنازعات، بقدر ما یعني أن القضاء الوطني لا یوّاكب و لا یحقق السّرعة الّتي تقتضیھا      

 .المصلحة العامّة

  مساس بسیادة الدّولة، طالما أنّ القضاء قد إحتفظ بحقّھ في الرّقابة عن التّحكیم لا یُشكّل

 .أعمال المحكّمین و حكم التّحكیم 

  لابدّ من الأخذ بعین الإعتبار حاجات التّنمیة، لا سیما في دول العالم النّامي الّتي تحتاج

ات الأجنبیّة قبولھا لإبرام إلى إبرام عقود دّولیة لتأمین الإستثمارات الأجنبیّة، و تُعلِّق الشّرك

ھذه العقود على إدراج البُند التّحكیمي، وبالتّالي یقتضي إباحة التّحكیم مراعاة لھذه 

 .الإعتبارات
                                                             

 .202، صسابق وضاح محمود الحمود، مرجع. د:  1
 .90ص ،2008أبریل   23الصادرفي ،21، العددر.ج: 2
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 :لقد إستند أنصار الرأي المعارض للتّحكیم على عِدّة حجج نذكرھا :الإتّجاه المعارض -ب

  1.الدّولةأن التّحكیم یسلب إختصاص القضاء الوطني ، ومساس بسیادة 

  استند البعض لفكرة النّظام العام، و نادى بعدم جوازیّة التّحكیم في العقود الإداریّة

 2.لكونھا تستھدف  تحقیق الصالح العام الّذي یعدّ قوام النّظام العام

   إخلال التّحكیم بمبدأ الفصل بین السّلطات، و خاصّة التّنفیذیة و القضائیّة، لأنّ ھذا

المبدأ یحول دون خضوع الإدارة في قضایاھا لقضاء خاص، على إعتبار أنّ القضاء الإداري 

ھو صاحب الإختصاص في نظر المنازعات الإداریّة ، والإتفاق على التّحكیم یشّكل إعتداء 

  .3ختصاصعلى ھذا الإ

 :رع الجزائريموقف المشّ .2

إنّ المعاھدات المصادق علیھا تتمتّع بقیمة قانونیّة أعلى من القوانین، و : الإتّفاقیات الدّولیة- أ

، و بالتّالي بمجرّد المصادقة على المعاھدة الّتي تجیز 4من الدّستور 132ذلك حسب المادة  

وستقوم بعرض بعض الإتّفاقیات الدّولیّة  ،الوطنیّةالتّحكیم فإنّھ یرفع الحظر على القوانین 

على سبیل  الّتي صادقت علیھا الجزائر و الّتي تجیز التّحكیم في العقود الإداریّة نذكرھا

  :المثال

  یونیو  10الإتّفاقیة الّتي صادق علیھا مؤتمر الأمم المتّحدة في نیویورك بتاریخ

، وتعدّ ھذه الإتّفاقیات من أھمّ 5التّحكمیة الأجنبیّة وتنفیدھاو الخاصّة بإعتماد القرارات  1958

الإتّفاقیات الدّولیة الّتي عنیت بتنفید أحكام التّحكیم الدّولیة، ومن إستقراء نصوص ھذه 

الإتّفاقیة یتبیّن أنّھ بالرّغم من أنّ ھدفھا  ھو تنشیط التّحكیم في مجال العلاقات التّجاریّة 

لم تنص على قصر نطاقھا على المنازعات التّجاریة فقط، وبالتّالي فإن ھذه  الدّولیة، إلّا أنھا

                                                             
  .422، صسابقمروان محي الدین القطب، مرجع . د:  1

 .292أحمد سلامة بدر، مرجع سابق، ص. د - :انظر أیضًا             
  .76بلقواس سناء، مرجع سابق، ص:  2
  .422، صنفسھمروان محي الدین القطب، مرجع . د:  3

 .209وضاح محمود الحمود، مرجع سابق، ص. د - :أیضًاانظر               
 .1996دستورالجمھوریة الجزائریة لسنة :  4
، یتضمن الانضمام بتحفظ الي  1988نوفبر  05الموافق  1409ربیع الاول  25مؤرخ  233-88مرسوم رقم :  5

ارات و الخاصة باعتماد القر 1958یونیو  10الاتفاقیة التي صادق علیھا مؤتمر الامم المتحدة في نیویورك بتاریخ 
  . 1988نوفمبر  23، الصادرفي 48، العددر.حكمیة الاجنبیة وتنفیدھا، جالت
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الإتّفاقیة تسري على كافّة المنازعات و منھا منازعات العقود الإداریّة و الّتي تعتبر عقود 

  . البوت جزءا منھا

  1إتّفاقیة تسویّة المنازعات المتعلّق بالإستثمارات بین الدّول و رعایا الدّول الأخرى :

وغرض المركز :" 1/2حیث نصّت صراحة على التّحكیم في العدید من موادّھا فنجد المادة

 2"ھو تّوفیر طریقي التوفیق و التّحكیم من أجل تسویّة منازعات المتعلّقة بالإستثمارات 

موافقة أطراف النّزاع على طرحھ على التّحكیم في نطاق ھذه : " 26وأضافت المادة 

ما لم ینص على غیر ذلك، تخلّیًا عن مباشرة أي طریق آخر لتّسویة، و یجوز الإتّفاقیة یعتبر 

للدّولة المتعاقدة أن تشترط موافقتھا على طرح النّزاع على التّحكیم في نطاق ھذه الإتّفاقیة، 

  3"إستیفاء طرق التّسویة الدّاخلیة سواء إداریّة أو قضائیّة 

 اطیّة الشّعبیّة وحكومة الجمھوریّة الیونانیّة الإتّفاقیة بین حكومة الجمھوریّة الدّیمقر

: " 08حول التّشجیع و الحمایة المتبادلین للإستثمارات الجزائر و الیونان حیث نصّت المادة 

أشھر من بدایة المفاوضات یرفع  06إذا لم یتم التّوصل إلى تّسویة بھذه الطّریقة خلال 

  4"إلى محكمة  التّحكیمالخلاف بناء على طلب أحد الطّرفین المتعاقدین 

  الإتّفاقیة المتضمّنة إنشاء الوكالة الدّولیة لضمان الإستثمار حیث جاء في نص

بتشجیع التّسویة الودّیة للمنازعات بین المستثمرین و : تقوم الوكالة أیضا: ب /23المادة 

 .اءات التّحكیممن الملحق الثّاني و مابعدھا لتحدید إجر 4ثمّ جاء ت المادة  ،5"الدّول المضیفة

   حیث نصّت : إتّفاقیة تشجیع و ضمان الإستثمار بین دول إتّحاد المغرب العربي

إذا تعذر تسویّة الخلاف بتلك الطّرق یتم عرضھ بطلب من أحد الأطراف : " 20المادة 

  .6"المتعاقدة أمام الھیئة القضائیّة لدّول الإتّحاد أو على ھیئة التّحكیم

                                                             
 .1995نوفمبر 05، الصادرفي66، العددر.ج:1
  .25ص ،1995نوفمبر 05، الصادرفي66، العددر.ج:2
 .29ص ،1995نوفمبر 05، الصادرفي66، العددر.جٍ:3
یتضمّن التّصدیق على  ،2001یولیو 23الموافق 1422جمادى الأولى  2في مؤرخ  205-01مرسوم رئاسي رقم : 4

الإتّفاق بین حكومة الجمھوریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیة وحكومة الجمھوریّة الیونانیة حول التّشجیع و الحمایة المتبادلین 
 .08ص ،2001یولیو 29الصادر ،41العدد ،ر.ج ،2000فبرایر 20الموقّع بالجزائر یوم  للإستثمارات،

 .10ص ،1995نوفمبر  05، الصادرفي 66، العددر.ج:5
یتضمن المصادقة على  1990دیسمبر  22الموافق  1411جمادى الثانیة  5مؤرخ في  420-90مرسوم رئاسي رقم:6

الموافق  1411محرم 1الإتفاقیة لتشجیع و ضمان الإستثمار بین دول إتحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائر بتاریخ 
 .206ص ،1991فیبرایر 6الصادر ،6العدد  ،ر.، ج1990یولیو  23
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موقف الجزائر من التّحكیم حذرًا في بدایة عھدھا بالإستقلال، و الّذي كان : القوانین -ب

أین جاءت  1966تطوّر و أصبح موقفا عدائیا،  بعد صدور قانون الإجراءات المدنیّة عام 

 1.منھ یمنع الدّولة و الأشخاص المعنویّة العامّة اللّجوء إلى التّحكیم 452/3المادة 

و على الرّغم من ھذا الرّفض القانوني للتّحكیم، فإنّ الجزائر لجأت إلیھ في منازعاتھا 

بالإضافة ، ) (IVIANمع الشّركات الأجنبیّة بموجب إلتزاماتھا النّاجمة عن إتّفاقیات إیفیان 

في  GETTYإلى الإتّفاقیات الإقتصادیّة الأخرى منھا، الإتّفاقیّة المبرمة مع الشّركة الأمریكیّة 

  ..2 1968أكتوبر 

و حقیقة الأمر أنّ رفض السّلطات الجزائریة لفكرة التّحكیم یرتبط إرتباطاً و طیدًا بفكرة 

السّیادة، الّذي یقتضي عدم إخضاع أيّ منازعة تكون الدّولة أو إحدى ھیئاتھا طرف فیھا لأيّ 

  .جھة إلاّ لقضائھا و تطبیق  قانونھا

م إ عندما نصّ صراحة على .إ . ري موقفھ بعد إصداره قلكن إستدرك المشّرع الجزائ

عدم جوازیة طلب الأشخاص  المعنویّة العامّة للتّحكیم ما عدا في علاقتھم الإقتصادیّة الدّولیة 

    و ما یلاحظ أن ، .)09-08من القانون  1006/3المادة (أو في إطار الصّفقات العمومیّة 

  .تبیّن كیفیة تطبیق ھذه المادة  لم یورد نصوص قانونیّة إ . م. إ. ق

وبإعتبار أنّ الدّولة الجزائریّة قد حظیت خطوات متقدّمة نحو التّفتح الإقتصادي، و 

تشجیع الإستثمار الأجنبي، فقامت بإصدار قوانین تحفیزیّة، ومنح ضمانات و إمتیازات 

من الأمر  17لمادة فجاءت ا: متنّوعة، و خاصّة  في كیفیة تسویّة المنازعات النّاشئة عنھا 

یخضع كلّ خلاف بین المستثمر الأجنبي، و الدّولة :" المتعلّق بترقیّة الإستثمار تنص 01-03

الجزائریة یكون بسبب إجراء إتّخذتھ الدّولة الجزائریّة  ضده للجھات القضائیّة المختصّة ، إلّا 

ولة الجزائریّة تتعلّق بالمصالحة في حالة وجود إتفاقیّة ثنائیّة  أو متعدّدة الأطراف أبرمتھا الدّ

و التّحكیم ،أو في حالة وجود إتّفاق  خاص ینصّ على بند تسویّة أو بند یسمح للطّرفین 

المرسوم الرئاسي من  115 ، بالإضافة للمادة3"بالتّوصل إلى إتّفاق بناءً على تّحكیم خاص

                                                             
1: MAHIOU Ahmed, Evolution du droit de l’arbitrage, Revue  Mutations, N°44, Fevrier 2003, 
P16.   
2 : MAHIOU Ahmed, Op.Cit, P11-16.  

ن المرسوم م 41المعنى ذھبت إلیھ الماة وھي نفس.7ص ،2001غشت 22الصادرفي ،47ج، العدد.ج.ر.ج:3
 . 09ص ،1993اكتوبر 10، الصادرفي 64، العددر.، ج12- 93التشریعي
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الصّفقة في إطار الأحكام  ذتسوّى النّزاعات الّتي تطرأ عند تنفی":على نصت12/23

التّشریعیّة التّنظیمیّة المعمول بھا،غیر أنّھ یجب على المصلحة المتعاقدة دون المساس بتطبیق 

ھذه الأحكام ، أن تبحث عن حلّ ودّي للنزاعات الّتي تطرأ  عند تنفید صفقاتھا كلمّا سمح ھذا 

ترك المجال واسعاً الجزائري  نلاحظ أن المشرع، من خلال ھذه المادة 1"...:یأتيالحل بما 

 ؟الوساطة أو التّحكیم أم  الصلحھو ھل  ،نزاعحل الد الأسلوب الودي لیحدت في

صّمت على  القوانین المنّظمة لھذا الإمتیاز في أنّ المشّرع الجزائري  بالإضافة إلي

 .كیفیات و آلیات فض و تسویّة المنازعات النّاشئة عنھا 

راءات المدنیّة  للتّحكیم الدّاخلي و الدّولي وفقًا لقانون الإج القواعد المنظمّة: ثالثاً

  .09-08و الإداریّة 
یجري الإتّفاق على التّحكیم الدّاخلي أو الدّولي من قِبَل أطراف النّزاع، ویتضمّن ھذا 

الإتفاق عدد المحكمین ومواصفاتھم، والقواعد القانونیّة الواجب التّطبیق على موضوع 

ر القرار عن المحكمین الّذین یلزم طرفي النّزاع، إلاّ أنّھ لا یتمتّع بالقوّة النّزاع، ویصد

  .التّنفیذیّة إلّا بعد عرضھ على القضاء والأمر بتنفیذه

 :صور التّحكیم  .1

شرط التّحكیم ھو الإتّفاق الّذي یلتزم :" إ.م.إ.من ق 1007عرّفتھ المادة  :شرط التّحكیم -أ 

أعلاه، لعرض  1006بموجبھ الأطراف في عقد متّصل بحقوق متاحة بمفھوم المادة 

 .2"النّزاعات الّتي قد تثار بشأن ھذا العقد على التّحكیم

الّذي یقبل الأطراف بموجبھ  الإتّفاق: "إ.م.إ.من ق 1011عّرفتھ المادة  :إتّفاق التّحكیم -ب

 .3"عرض نزاع سبق نشوؤه على التّحكیم

  :شروط صحّة شرط التّحكیم وإتّفاقیّة التّحكیم .2

یُعتبر شرط الكتابة إلزامیًا لصحّة التّحكیم وإتّفاق التّحكیم، وإلاّ وقع باطلاً وھذا ما  :الكتابة- أ

 .إ.م.إ.ق 1012والمادة  1008نصّت علیھ المادة 

                                                             
 .17ص ،2012ینایر 26، الصادر04، العددر.ج:  1
 90ص ،2008أبریل   23، الصادرفي21، العددر.ج: 2
 .91، ص2008أبریل   23الصادرفي ،21، العددر.ج: 3
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بالإضافة إلى شرط الكتابة یجب أن یتضمّن شرط وإتفاق التّحكیم تحت : المحكّمینتعیین -ب

طائلة البطلان كیفیّة تعیین المحكّم، أسمائھم، وموضوع النّزاع، وھذا ما نصّت علیھ المادتین 

  مادةطبقاً لل، وتتشكّل محكمة التّحكیم من محكّم أو عدّة محكمّین بعدد فردي 1012/1و 1008

وإذا  ،إ، حیث تسند مھمّة التّحكیم لشخص طبیعي متمتّعا بحقوقھ المدنیّة.م.إ.قمن  1017

عُینّت إتّفاقیة التّحكیم شخصًا معنویا یتولّى ھذا الأخیر تعیین عضو أو أكثر كمحكّم طبقا 

 .إ.م.إ.ق 1014للمادة 

المحكمة وفي حالة رفض المحكّم المعیّن القیّام بالمھمّة یستدل بمحكّم آخر من طرف رئیس 

 ،و3ف 1012و 1009لمادة طبقاً لالواقع في إختصاصھا محلّ إبرام العقد أو محل تنفیذه 

كما یجوز رد المحكم وذلك في الحالات المنصوص علیھا  ،إ. م.إ.ق 1012/3و 1009المادة 

  .إ.م.إ.ق 1016في المادة 

إ أجل أربعة أشھر لإنھاء إتّفاق التّحكیم  تبدأ من .م.إ.ق1018وقد حدّدت المادة  :المدّة - ج

  .تاریخ تعیینھم، أو من تاریخ إخطار محكمة التّحكیم غیر أنّھ یمكن تمدید ھذا الأجل

إ ، تقیّد إختصاص محكمة التّحیكم .م.إ.ق 1044جاءت المادة  :الإجراءات التّحكیمیّة  .3

ا، ھذا و یجب على الأطراف إثارة الدّفع بعدم الإختصاص لتفصل إلّا في إختصاصھ

كدفع أوّلي قبل إثارة دفوع في الموضوع، بالإضافة  إلى ذلك یجب على محكّمة 

التّحكیم أن تفصل في إختصاصھا بحكم أوّلي إلاّ إذا كان الدفع بعدم الإختصاص 

ید إختصاص لتق 1045مرتبطا بموضوع النّزاع ، وفي نفس السّیاق جاءت المادة 

القاضي إذا كانت ھناك خصومة تحكیمیة قائمة، أو إذا تبیّن لھ وجود إتّفاقیّة التّحكیم 

 . على أن تثار من أحد الأطراف

  - تعلیق الإختصاص –و الملاحظة من خلال ھذه المادة أنّ المشّرع إستغنى عن عبارة 

  . - عدم الإختصاص –وإستبدلھا ب ، م.إ.ق 8مكرر 458الواردة في المادة 

إ لتحدید الإجراءات المؤقّتة أو التّحفظیّة الّتي منحت .م.إ.ق1046ثمّ جاءت المادة 

لأطراف النّزاع عند طلبھا من محكمة التّحكیم، ومن أجل التّأكید على فاعلیّة محكمة التّحكیم 

التّحكیم البحث عن الأدّلة على ضرورة أن تتولّى محكمة  1047في حلّ النّزاع نصّت المادة 

  .1048وھو نفس ما ذھبت إلیھ المادة 
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أمّا فیما یخصّ القانون الواجب التّطبیق، لا یثیر أي جدال إذا كان الأمر متعلّقًا بالتّحكیم 

الدّاخلي إعتبارًا أنّھ یخضع للقانون الوطني، و الأمر على خلاف ذلك بالنّسبة للعقود ذات 

أنّ المشرّع الجزائري قد أعطى الحریّة الكافیّة للأطراف في إختیار  الطّابع الدّولي فیتّضح

القانون الواجب التّطبیق على النّزاع ، وفقًا لمبدأ سلطان الإرادة، غیر أنّھ في حالة ما إذا لم 

یقم الأطراف بتحدید القانون الواجب التّطبیق تتدخّل محكمة التّحكیم مباشرة ،وتختار القانون 

 .إ.م.إ.ق 1050ى قواعد القانون والأعراف الّتي تراھا مناسبة حسب المادة إستنادًا إل

  :إ.م. إ.الآثار القانونیّة المترتّبة على التّحكیم في ظلّ قانون ق .4

  :  الإعتراف بالحكم وتنفیذه - أ

  أو القانون  154-66لم یقم المشرّع الجزائري سواءٌ في الأمر  :الإعتراف بالحكم

بتعریف الإعتراف بأحكام التّحكیم، ولكنّھ قام بتبیان أھم الشّروط الواجب توفّرھا  08-09

إ فبموجب ھذه المادة یمكن الإعتراف بالأحكام التّحكیمیة .م.إ.ق 1051وذلك في المادة 

  : فیھا شرطان رئیسیان ھماالدّولیة داخل الجزائر إذا ما توفّر 

  ضرورة قیّام المتمسّك بھذه الأحكام بإثبات صحّة وجودھا حسب الكیفیّة الّتي حدّدتھا

 . إ.م.إ.ق1052المادة 

 أن یكون الإعتراف بھذه الأحكام غیر مخالف للنّظام العام.  

 تنفیذ حكم التّحكیم الدّاخلي و الدّولي:   

إمتدادًا لدور القاضي إلى ما بعد صدور  الدّاخلي أو الدّوليیعتبر التّنفیذ في مجال التّحكیم 

الحكم التّحكیمي، إذ أنّ أحكام التّحكیم لا تكتسب بذاتھا القوّة التّنفیذیة إلاّ بعد صدور أمر 

 .قضائي من الجھة المختصّة لمنحھا الصّیغة التّنفیذیّة

إعتراف من القضاء المختّص بصلاحیّة وعلیھ فإنّ إضفاء الصّیغة التّنفیذیّة یمثّل في حدّ ذاتھ 

الحكم، و إمكانیّة تنفیذه جبرًا بكافّة الوسائل القانونیّة، فالقاضي ھنا لا یملك سلطة التّحقق من 

عدالة الحكم المراد تنفیذه، لأنّھ لا یعد ھیئة إستئنافیّة، ولكنّھ یملك سلطة التّأكد من صحة 

 .مع القانون الوطني أو أن یخالف النّظام العام  إجراءاتھ وإمكانیّة تنفیذه دون أن یتعارض

وفي حالة ما إذا إصطدم الحكم برفض التّنفیذ من طرف القاضي المختّص، فیجوز للأطراف 

یوما إبتداءًا من تاریخ الرّفض أمام المجلس القضائي الّذي  15إستئناف أمر الرّفض خلال 
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طراف جمیع نفقات إیداع العرائض و تقع المحكمة في دائرة إختصاصھ، على أن یتحمّل الأ

 .الوثائق وأصل الحكم

أمّا في حالة ما إذا قبِل أمر التّنفیذ، یجوز للأطراف أن یطلبوا من رئیس أمناء الضّبط 

بالمحكمة المختصّة نسخة من الحكم التّحكیمي ممھور بالصّیغة التّنفیدیّة حسب المادة 

  . إ.م.إ.ق1036

عن الدّولي أنّ القرار التّحكیمي الدّولي یقتضي قبل تنفیذه أن تسبقھ  وما یمیّز التّحكیم الدّاخلي

  . إ.م.إ.ق1036-1035طبقًا للمواد ، و ذلك إجراءات الإعتراف بالقرار التّحكیمي

  : طرق الطّعن في الحكم التّحكیمي-ب

 :إ.م.إ.من ق 1034-1032المواد:لتّحكیم الدّاخليا. 

 التّحكیم الدّاخلي غیر قابلة للمعارضة أحكام. 

  قابلیتھا لإعتراض الغیر الخارج عن الخصومة،أمام المحكمة المختّصة قبل عرض

 .النّزاع على التّحكیم

  قابلة الإستئناف في أجل شھر من تاریخ النّطق بالقرار، مالم یتنازل الأطراف عن ھذا

 .الحق بإتّفاقیّة التّحكیم

 في الإستئناف قابلًا للطّعن بالنّقض یكون القرار الصّادر. 

 :بثلاث طرق رئیسیّة  09-08لقد أخد المشرّع الجزائري في قـانون  :التّحكیم الدّولي

ویتعلق الأمر بالإستئناف والبطلان والطّعن و  1056و1055للطّعن نصّت علیھا المواد 

 .النّقض

الطّعن في أحكام التّحكیم،  من خلال إستقراء النّصوص المتعلّقة بطرق  :الإستئناف  

یمكننا القول بأن الإستئناف من شأنھ أن یمس الأمر الرّافض للإعتراف أو التّنفیذ وھذا ما 

ففي ھذه الحالة یكون الإستئناف موجھا ضد الأمر ، إ.م.إ.ق 1055نصّت علیھ المادة 

أو التّنفیذ لكن  القضائي ولیس ضد الحكم التّحكیمي، مثلما قد یمس الأمر القاضي بالإعتراف

 .إ.م.إ.ق 1056ٍفي حالات محدّدة حصریا في المادة 



 .النـّـظـام القــانــوني لــعـقـد البـنــاء و التـّـشــغیـــل و نـــقـــل المـــلــكیـــة : الـفصـل الثّــاني
 

~ 118 ~ 
 

یمكن إبطال قرار التّحكیم الصّادر في الجزائر في الحالات السّتة :  الطّعن بالبطلان 

و المتعلقة بالإستئناف و یرفع الطّعن بالبطلان من تاریخ .إ.م.إ.ق 1058المنصوص علیھا 

  .طلان بعد شھرین من التّبلیغ بلأمر القاضي بتنفیذه النّطق بھ و لا تقبل الطّعن بالب

تكون القرارات الصّادرة بالإستئناف و الطّعن بالبطلان قابلة لنّقض : الطّعن بالنّقض 

ق إ م و إ، ومن ھنا یثار التّساؤل حول أيّ وجھ یمكن أن یؤسّس الطّعن  1051المادة 

  .إ.م.إ.ق 358أوعلى أساس المادة  1061بالنّقض؟ ھل الأوجھ المنصوص علیھا في المادة 

ھي الّتي  ،إ.م.إ.ق358فرغم سكوت المشرّع إلاّ أنّنا نستنتج أنّ الأوجھ الّتي جاءت بھا المادة 

یؤخد بھا مادام أنّ الطّعن بالنّقض موجّھ لقرارات قضائیّة صادرة عن مجالس مختصّة داخل 

  .الجزائر
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  .نھایة عقد البناء و التّشغیل ونقل الملكیة: الثالث المبحث
بإعتبار عقد البوت من العقود الإداریّة محدّدة المدّة،  فعلى شركة المشروع أن تستمر  

وھو  ،في تسییر المرفق العمومي طیلة المدّة المتّفق علیھا في العقد، وبإنتھائھا ینقضي العقد

ولكن أحیانا ولأسباب معیّنة ینتھي عقد البوت قبل  لبوت،ما یسمّى بالنھایة الطّبیعیّة لعقد ا

نھایة المدّة المتفق علیھا بین الأطراف المتعاقدة، وھو ما یعرف بالنّھایة الغیر الطّبیعیّة 

  . آثار جراء ذلك فْلِخَّوسواء إنتھى العقد نھایة طبیعیّة أو مبكّرة فھو یُ ،)المبسترة -المبكِّرة(

  .ایة عقد البوت طرق نھ:المطلب الأوّل

 . مبسترةھایة نّو  ،طّبیعیّةھایة نّ: ینتھي عقد البوت بإحدى الطّریقتین

 .النّھایة الطّبیعیّة:الفرع الأوّل

بإعتبار عنصر الزّمن عنصر جوھري في العقود الإداریّة محدّدة المدّة، ومن بینھا عقد 

 62ھذا مانصّت علیھ المادة ، تترتّب علیھالبوت فإنّھ ینتھي بإنتھاء مدّتھ وتنفیذ إلتزاماتھ الّتي 

وقد یتم الإتّفاق بین الإدارة و المتعاقد معھا على تجدید عقد ، 10/236المرسوم الرئاسي من 

وغالبًا ما  ،البوت لمدّة معیّنة، أو على إمتداد ھذا العقد، وعندئد تطّبق المدّة المتّفق علیھا

من المرسوم  13، وھذا مانصت علیھ المادة 1تتضمّن عقود البوت مثل ھذا التّجدید أو التّمدید

تحدد مدة الإمتیاز في دفتر الشروط الخاص و یمكن تجدید الإمتیاز بناء : "340-11التّنفیدي 

إلیھ و ھو نفس المعنى ذھبت 2."أشھر قبل نھایة مدة صلاحیتھ) 03(على طلب یقدم ثلاثة

  341.3-11من المرسوم التنفیدي 11المادة 

و یمكن تمدید مدّة العقد كجزاء على تأخّر الدّولة أو الإدارة المعنیّة في الوفاء بإلتزاماتھا 

كتسلیم موقع العمل،أو تأمین التّراخیص المطلوبة لتنفیذ أعمال البناء أو القیام بأيّ : التّعاقدیّة

وفي حال عمل من شأنھ إعاقة أو منع شركة المشروع من القیام بالأعمال المطلوبة منھا، 
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سبب التّأخیر ضرراً لشركة المشروع یحقّ لھذه الأخیرة بالإضافة لتمدید مدّة العقد،المطالب  

  .  1بالتّعویض عن الضّرر الّذي لحق بھا

وبعد إنقضاء مدّة العقد المتّفق علیھا یرجع المرفق العمومي بكلّ أموالھ المنقولة 

یحلّ ھذا الأخیر محلّ شركة المشروع في كلّ والعقاریة للإدارة المتعاقدة مانحة الإمتیاز، و

من دفتر الأعباء  29/1حقوقھا وإلتزاماتھا المرتبطة بالإمتیاز وھذا ما نصّت علیھ المادة

، و المادة  30-90القانون رقم  من مكرر 64،و المادة 2النّموذجي لإمتیاز الطّرق السّریعة

  .12-05من القانون  17

نھایة مدّة الإمتیاز إختیار طریقة أخرى لإدارة المرفق وللإدارة كامل الحریّة بعد 

  . سواء التّأجیر أو الإمتیاز ،العمومي المسترجع

  ).النّھایة المبّكرة أو المبسترة( النّھایة الغیر الطّبیعیّة للعقد :الفرع الثّاني 
انا یمكن أن الأصل أنّھ ینقضي عقد الإمتیاز بعد نھایة المدّة المتّفقة علیھا، ولكن أحی      

: ھذه المدّة، وترجع ھذه النّھایة المبسترة للعقد لأسباب متنوعة و متعدّدة نفاد  ینتھي العقد قبل

منھا ما یكون بقوة القانون ومنھا ما یكون بطلب من صاحب شركة المشروع، ومنھا ما یعود 

  .  للإدارة حفاظًا على المصلحة العامّة أو لأسباب أخرى

  .البوتإسقاط عقد : أولاً
لقسوة عقوبة  ، ونظرا3ًجسیم ونعني بھ إنھاء العقد على مسؤولیّة الملتزم نتیجة لخطأ

فیشترط الفقھاء توافر بعض الشّروط  ،إسقاط عقد البوت، وجسامة الآثار المترتّبة عنھا

  :4لإعطائھ طابع المشروعیّة والّتي تتمثّل فیما یلي
یجب إثبات أنّ شركة المشروع إرتكبت خطأ جسیم في تنفید إلتزاماتھا العقدیّة، على  -

من دفتر الأعباء النّموذجي  30/1وجھ یضّر بسیر المرفق العام حیث نصّت المادة 

یتحمل صاحب الإمتیاز سقوط حقوقھ بسبب عدم : "الخاص بالطّریق السّریعة 
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بسبب عدم الوفاء بإلتزاماتھ الّتي یفرضھا دفتر إستئناف تأدیّة الخدمات إذا ما توقّفت و

 .1"الأعباء ھذا

نفس  30وجوب إنذار الملتزم قبل توقیع جزاء الإسقاط وھذا ما تضّمنتھ المادة  -

یقرّر مانح الإمتیاز سقوط حقوقھ بعد إعذار غیر المتبوع بالتّنفیذ، ویكون :" الدّفتر

 2."خلال مدّة شھر تبلیغ الإعذار لھصاحب الإمتیاز قد طلب منھ مسبقا تقدیم ملاحظة 

  .إلزام الإدارة بتسبّب قرار الإسقاط و إبلاغھ لھا -

  متیاز في جمیع الحقوق ولإوفي حال إسقاط الالتزام یحلّ مانح الإمتیاز محل صاحب ا

 .3الإلتزامات المرتبطة بالإمتیاز 

  .فسخ عقد البوت :ثانیًا
  :یتحقّق فسخ عقد البوت في الحالات الآتّیة 

یتّم فسخ العقد بإتّفاق الإدارة مع المتعاقد معھا قبل نھایة مدّتھ، مع : الفسخ الإتّفاقي .1

المرسوم من  113تقریر التّعویض المستحق و كیفیة سداده، وھو مانصّت علیھ المادة 

 .10/236الرئاسي

وبھذا یختلف الفسخ مع طریقة الإسترداد الإتّفاقي من حیث الأساس القانوني، فحقّ 

الإدارة في الإسترداد حقّ أصیل سواء نص علیھ في العقد أم لم ینصّ،أمّا الفسخ فیتّم عن 

تراضي كامل بموجب إتّفاق یتضمّن تقدیر التّعویض المستحق للملتزم،و كیفیّة سداده، وعادة 

  .4ما تلجأ الإدارة إلى الفسخ الإتّفاقي لصعوبة الإلتجاء إلى الإسترداد

  :مكّرس في حالتینھو  و:الفسخ بقوّة القانون .2

غیر متوقّع، و لایمكن ردّه  مستقبل عن إرادة الفرقاء كلّ حدث خارجيھي  :القوّة القاھرة - أ

من الإتّفاقیّة النّموذجیّة لإمتیاز الطّریق  12/3 المادةعرفتھا قد لو، 5و یحول دون تنفید العقد

ویقصد بحالة القوّة القاھرة مختلف الظّواھر الطّبیعیّة الإستثنائیّة الّتي لایمكن : "السّریعة
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توقّعھا و لا مقاومتھا و لا التّغلب علیھا و تجعل تنفیذ الخدمة أو الأشغال مستحیلة و خارجة 

  .عن نطاق إرادة صاحب الإمتیاز

لاّ على الظواھر إ القوة القاھرة تقتصر ھل :یثار تساءل حول من خلال ھذه المادة

 .!؟الطبیعیة الإستثنائیة دون غیرھا

الأصل أنّ آثار العقد تنصرف إلى المتعاقدین والخلف العام، وبالتالي  :حالة وفاة الملتزم -ب 

لكن نفس ، م.قمن  108عني إنھاء العقد وھذا ما أكّدتھ المادة یفإنّ وفاة أحد المتعاقدین لا 

أنّ نص القانون أنّ ھذا الأثر لا  طبیعة التّعاملما لم یتبن من " :المادة وضعت شرطًا لذلك 

  ."ینصرف إلى الخلف العام

وما نستنتجھ من المادة أن طبیعة التّعامل قد تمنع إنتقال آثار العقد إلى الخلف العام،  

ویدخل في إطار طبیعة التّعامل أنّ یكون شخص المتعاقد محل إعتبار، وبالتالي فإن وفاة 

  1.المتعاقد تؤدّي إلى إنقضاء العقد

كبیرة، وبالتّالي فإن وفاة  وكما قلنا سابقا أنّ الإعتبار الشّخصي لعقد البوت لھ أھمیّة

-11من المرسوم التنفیدي 14ھذا ماأكدتھ المادة  الملتزم  سوف یؤدّي إلى نھایة عقد البوت،

و نفس المعنى ذھبت إلیھ ،2...."منح الإمتیاز مؤقت و قابل للفسخ و شخصي إن :"340

إلاّ في حالة ما إذا وجد نص یؤكّد خلاف ذلك، أي  ،417-04من المرسوم التنفیدي 12المادة 

من  12/3إمكانّیة مواصلة إستغلال المرفق العام، وھذا ما أشارت إلیھ صراحة المادة 

غیر أنّھ و في حالة وفاة صاحب الإمتیاز، یمكن ذوي حقوقھ : "417-04المرسوم التّنفیدي 

  3."ة إبلاغ السّلطة المانحة للإمتیازأن یواصلوا إستغلال الإمتیاز حتّى إنقضاء الأجل شریط

  . ونخلص إلى أن الوفاة لیست دائما سببًا في نھایة عقد البوت

قد یلجأ الملتزم إلى القضاء طالبًا : الفسخ القضائي بناء على طلب شركة المشروع .3

  :4إنھاء عقده قبل الأوان لأسباب منھا
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شّروط العقد على نحو یخلّ خطأ الإدارة الجسیم في تنفید الإلتزامات، و تعدیل  -

بالتّوازن الإقتصادي للعقد إخلالًا جسیم بصورة تفوق إمكانات الملتزم الإقتصادیّة، أو 

الفنیّة، أوبتغیر جوھر العقد و جعلھ بمثابة عقد جدید، ما كان الملتزم لیقبلھ لو عرض 

 . علیھ لدى إبرام العقد

یتبّین للملتزم أنّ إختلال التّوازن المالي إخلال التّوازن المالي نتیجة لظرف طارئ، و  -

  .للعقد لن یعیده إلى نصابھ

  .الإسترداد:ثالثًا

ھو قرار یصدر من الإدارة لمصلحة المرفق العام، ذلك عندما یبدو مناسبا لھا ألاّ تنتظر 

ا إنقضاء الإلتزام لإستعادة المرفق و إدارتھ بالطّریق المباشر، ولا یتطلّب ھذا الإجراء إتّفاقً

مع الملتزم، فالقرار في ھذه الحالة أمر تقدیري شرطھُ أن تحدد الإدارة ما إذا كان ھناك سبب 

  1.یبّرر الإسترداد حتّى لا یكون قرارھا مشوبًا بإساءة إستعمال السّلطة و الإنحراف بھا

إجراء منفرد صادر عن الإدارة المانحة في أثناء تنفیذ  : A.Delaubdèreكما عرفھ الأستاذ  

  2.الإمتیاز بغرض إنھائھ قبل إنقضاء مدّتھ العادیّة،مقابل دفع تعویض لصاحب الإمتیاز

  3:وھناك ثلاث حالات للإسترداد

و الملتزم من جھة ،وھو إتّفاق ملزم بین الإدارة المانحة من جھة: الإسترداد التّعاقدي .1

 .تحدّد شروط الإسترداد وكیفیّة تنفیذهأخرى، بمقتضاه 

تُقرّر ھذا الإسترداد  الإدارة المانحة بإرادتھا المنفردة في : الإسترداد الغیر التّعاقدي .2

أثناء تنفیذ عقد الإلتزام من دون وجود تنظیم سابق لأوضاع ھذا الإسترداد في وثیقة 

لإدارة في إنھاء عقودھا الإمتیاز،و یعدّ الإسترداد على ھذا النّحو تطبیقا لسلطة ا

الإداریّة بإرادتھا المنفردة لدواعي المصلحة العامّة، و في ھذه الحالة یستحقّ الملتزم 

 .تعویضًا كاملاً یشمل النّفقات الّتي تكّبدھا وما لھ من خسارة وما فاتھ من ربح
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ة قد یتدخّل المشرّع في مجال عقود الإمتیاز المرافق العامّ :الإسترداد التّشریعي .3

 .بإصدار قوانین خاصّة ینظّم بواسطتھا إسترداد بعض المرافق 

و یمكن القول بأنّ الإسترداد و الإسقاط یتّفقان في أنّ كلاھما یؤدّي إلى نھایة الرّابطة 

العقدیّة، لكنّھما یختلفان في كون الإسقاط ھو عقوبة ترافق الخطأ الجسیم من قبل الملتزم، أمّا 

تمارسھ الإدارة دون خطأ من الملتزم ویھدف للمصلحة العامّة، الإسترداد ھو إجراء 

للملتزم في التّعویض، أمّا الإسقاط لا یستحقّ  لاًبالإضافة إلى أنّ ھذا الأخیر یرتّب حقا كام

الملتزم أيّ تعویض من الإدارة بل قد یتطلّب الأمر الحكم علیھ بتّعویض الأضرار الّتي لحقت 

  .مه الجسیأبالمرفق نتیجة خط

  .آثار إنھاء عقد البناء و التّشغیل ونقل الملكیة: المطلب الثّاني
الموانئ، (: لمّا كان عقد البوت یستلزم إستعمال أنواع مختلفة من الأموال منھا العقارات

  . )السّیارات، و المواد الخام اللاّزمة للإستثمار(: و أموال منقولة)والأراضي، و الجسور

أن ینقل ملكیة المرفق العام   B.O.Tـشركة المشروع في عقد الوكما أنّھ یستوجب على 

إلي الإدارة المانحة عند نھایة الإلتزام فیقضي أن تحدّد الأموال الّتي تدخل في المرفق العام 

. 1لتنقل ملكیتھا و الأموال الّتي لا تدخل في المرفق العام و الّتي تظلّ ملكًا لشركة المشروع

  :وتشمل

  .الأموال اّلتي تؤول إلي الدّولة مجّانًا:الفرع الأوّل 
وھي الأموال الّتي تعتبر كلاً غیر قابل للتّجزئة فیما یتعلق بإستغلال المرفق، و ینبغي        

النّص علیھا صراحة في العقد، وتشمل ھذه الأموال العقارات المستغلّة في المشروع، 

دراج بعض المنقولات في قائمة كالأراضي و المصانع و الطّرق و قد ینصّ العقد على إ

وتحتوي عقود الإمتیاز عادة على شروط مفصّلة  ،الأموال الّتي تؤول إلي الدّولة مجّانًا

بالإلتزامات المتعاقد الخاصّة بصیانة تلك الأموال والأدوات، بحیث تسلّم بحالة جیّدة وصالحة 

للإستخدام في نھایة المدة، ومن المسلم أنّ الإلتزام بصیانة تلك الأموال مقرّر، ولو لم ینص 
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لمبالغ اللاّزمة لإصلاح الأدوات الّتي قصّر علیھ صراحة في العقد وللإدارة حقّ خصم ا

  .الملتزم في صیانتھا من مستحقّاتھ عند تصفیّة الحساب النّھائي

  . الأموال اّلتي یحقّ للدّولة أن تشتریھا:الفرع الثاني
تستطیع الدّولة شراء الأموال المنقولة الّتي تعتبر كلاً لا یتجّزأ فیما یتعلّق بإستغلال         

وتحدّد شروط العقد حریّة الإدارة في شراء ھذه الأموال، فقد تتمتّع الإدارة برخصة المشروع 

الشّراء من عدمھ وفي أحیانا أخرى تلتزم بشراء ما یحدّده العقد من تلك الأموال والأسس 

  .الّتي یقوم علیھا تقدیر ثمنھا

  .الأموال اّلتي تبقى ملكًا للملتزم:الفرع الثّالث
متیاز في الوثائق الملحقة الأموال الّتي تؤول إلى الإدارة عند إنقضاء المدّة یحدّد عقد الإ      

  .وما عداھا یكون ملكا للملتزم

 114-08من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  وفیما یخصّ ھذا التّقسیم حدّد بموجب

صد في یق:"والّتي نصّت ،المحدّد لكیفیات منح إمتیازات توزیع الكھرباء و الغاز و سحبھا

  :مفھوم ھذا المرسوم بمایأتي

  .ة المقرّرة للامتیازوع أملاك الإسترجاع وأملاك العودمجم: أملاك الإمتیاز

الأملاك الّتي یملكھا صاحب الإمتیاز خارج أملاك الإسترجاع وأملاك :الأملاك الخاصّة

  .العودة

یمكن أن تستردّ الأملاك المخصّصة للإمتیاز طیلة مدّة الإمتیاز، :أملاك الاسترجاع

أملاك الإسترجاع من طرف الدّولة، لكن بمحض مبادرتھا عنھا إنتھاء مدّة الإمتیاز،مقابل 

  .تعویض صاحب الإمتیاز

الأملاك الضّروریّة للمرفق المتنازل عنھ،لتوزیع الكھرباء أو الغاز، :أملاك العودة

عند انتھاء مدّة الامتیاز یمكن  والّتي یجب أن تعاد ملكیتّھا،أو التّصرف فیھا حتما إلى الدّولة

أن تكون ھذه الأملاك من أملاك عمومیّة أو من الأملاك الخاصّة للدّولة، كما یمكن أن لا 

  1".تكون كذلك في ھذه الحالة الأخیرة تكون الأملاك إبتداء ملكًا للدّولة
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  :خــلاصــة الفــصـــل الثّاني

إذن الأصل أن یترك  كآلیّة تمویلیّة تعاقدیّة،یعتبر عقد البناء و التّشغیل و نقل الملكیة 

غیاب  سبببو ،ةتنافسیّ تاوفقاً لإجراء للإدارة قدیریةلطة التّأمر إختیار صاحب الإمتیاز للسّ

عادة بنسبة معینة من المال في  الجزائرل تدخّل ضافةالإب د إجراءاتھ،خاص بھ یحدّقانون 

ما یوجب علیھا  ھذا سبة لھا،محل نفقة بالنّ فقة تكونالصّ  فإنّ مشاریع،ال مثل ھذه تمویل

عقود البإعتباره القانون الأساسي في بیان كیفیة إبرام  ةفقات العمومیّتطبیق أحكام قانون الصّ

المرسوم الرئاسي من  02ة المتعاقدة الواردة في المادة تي یكون أحد الأشخاص العامّالّ

لإختیار فافیة والمساواة والشّ المنافسة مبدأ  تمراعاتطلّب ت تي، والّطرفاً فیھا10/236

 . المتعامل المتعاقد معھا

تتمتّع جھة الإدارة بسلطات واسعة والّتي یقرّرھا القانون العام العقد  ذوإزاء تنفی

فإنّ للمتعاقد جملة من الحقوق الّتي تمثّل في الوقت ذاتھ إلتزامات  لمصلحة الإدارة المتعاقدة،

 اليحیث تتّصل ھذه الحقوق أساسًا بالجانب الم ،علیھا الوفاء بھاعلى عاتق الإدارة ینبغي 

المشرّع  حرص، وقت و التّكالیفللمن أجل ضمان إستمراریّة المرفق العام، وربحًا  و

بین أطراف ودّي للنّزاع  في قانون الإجراءات المدنیّة والإداریّة، على إیجاد حلّ الجزائري

الأشخاص المعنویة العامة المنصوص علیھا في ھذا صار بإمكان ل بعیدًا عن القضاء،العقد 

التّي  في الإتفاقیات الدّولیةفي الحالات الواردة تّحكیمًا  تجريأنّ إ .م.إ.من ق800المادة

  .صادقت علیھا الجزائر، و في مادة الصفقات العمومیة 

ة، أو غیر و في نھایة الفصل تطرّقنا إلي طرق نھایة عقد البوت سواء كانت طبیعیّ

 .طبیعیّة و الآثار المترتّبة عن ذلك



 

 

  

  ةـمـاتـخ
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  :ةخـاتــمـ

و  ،ةیبرالي نحو تفویض مرافقھا العامّظام اللّنّة بعد تكریسھا للولة الجزائریّتجھت الدّإ

 و ،ةضمانات قانونیّ المشّرعرقّأف ،ستثمارلإكثر لأوذلك بتشجیع ، خوصصة طرق تسییرھا

جانب على خوض لأالوطنیین و ا صز المستثمرین الخوایحفلتّ ،ةة و جمركیّمتیازات جبائیّإ

بعقد البناء یعرف  فظھر ما ،طار تعاقديإة في نشاء و تسییر المرافق العمومیّإتجربة 

 ة في الجزائرة كافیّراسة فقھیّبدّ ىتي لم تحظوھو من المواضیع الّ ،شغیل و نقل الملكیةوالتّ

ي دفعنا للبحث فیھ ذلامر لأا ،القانوني إطارهد شامل یحدّ قانونلى عدم وجود إضافة لإبا

  .- شركة المشروعو  ولةالدّ – ئیسیةطراف الرّلأین على العلاقة القائمة بین امركزّ

 و ،و خصائصھ ،طرق لتعریفھطار المفاھیمي و ذلك بالتّالإل وّلأفتناولنا في الفصل ا

ع الجزائري منھ موقف المشرّالتي مرت بھا الجزائر، و بالإیدیولوجیات ھذا العقدرثّمدى تأ

مة صوص المنظّنا عناصره من بعض النّستشفیّإسمیة في قوانینھ بل ه التّذف ھرِعْي لم یَذّالو

و ، ةعاقدیّطراف العلاقة التّلأنا ثم تعرضّ، یغةه الصّذزت بثرائھا لمثل ھتمیّث حی ،متیازللإ

برزنا في الفصل أو، ةجاھات الفقھیّتّلإھ القانوني معتمدین على افّیتحدید تكی بناء علیھم تمّ

نین فیھ حقوق و مبیّ ثارهآو ، عاقديظام القانوني لھ من خلال تبیان مساره التّالنّ انيالثّ

  .ھتّا طرق نھائیخیرًأو ،ات فض نزاعاتھملیّآرفین وواجبات  كلا الطّ

كرھا ات نذة نتائج و توصیّدراستنا لعدّ تفرزأم عرضھ و تحلیلھ على ما تقدّ اوبناءً

  :والي على التّ

تي نستخلص المزایا الّ ،ةشغیل و نقل الملكیّمن خلال دراستنا لعقد البناء والتّ:تائج النّ-1

  : تي تشوبھ و نجملھا في ما یليا العقد والعیوب الّذقھا ھیحقّ

  :المزایا. أ

  حیث تقوم شركة  ،ةوالجماعات المحلیّ ولةة للدّة العامّمیزانیّالعلى  العبءتخفیض

لإقتراض الخارجي بھا اا یجنّذوھ ،ةالمرافق العامّ واستغلالنشاء إالمشروع بتمویل 

  .اخليوالدّ
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 ّالبنیة مستوى الخدمات  ترقیةو  الي رفعوبالتّ ،یةكنولوجیا الحدیثة والمعرفة الفنّنقل الت

 ة مقارنةًداریّإو ،ةوفنیّ ،ةجنبي لھ خبرة مالیّلأالقطاع الخاص ا نّلأو ذلك  ة،حتیّالتّ

 .العامالقطاع ب

 ستغلال لإة اعملیّ نّلأو ذلك  ،من البطالة الي الحدّو بالتّ ،توفیر فرص عمل جدیدة

 .تدوم فترة طویلة

 ّتحلیة میاه البحر و ات ومحطّ ،رقنشاء الطّإك ،ةوصناعیّ ،ةخلق قاعدة خدماتی

 .ة ات المنفعة العامّذد المشاریع الي تعدّو بالتّ ،ةالھامّة والمرافق العامّ ،الكھرباء

 ّو  ،ةجنبیّلأستثمارات الإوسیلة ناجحة لجلب اة یعتبر عقد البناء والتّشغیل و نقل الملكی

  .ةنمیّفي خطط التّ مشاركة القطاع الخاص

  :العیوب. ب

 ى تضمن سیطرتھا على حتكار حتّلإمین اأولة بتالمشروع على الدّركة شتراط شإ

 .ولة بشراء الخدمةلتزمت الدّإ إلاّو ،و عدم منافستھا ،وقالسّ

 ّة عقد التراجع سیطرة الدّولة على المرافق بسبب طول مدBOTّالرّقابة وھذا  ، فتقل

 .ر على حسن سیر المرفق، و نوعیة الخدمةیؤثّ

 ة العقدول مدّطبسبب  ةًة خاصّضافیّإلزام المنتفعین بتكالیف إ. 

  المنتج من طرف شركة المشروع تقوم بطرحھ  وأشراء الخدمة  عندولة الدّ نّأكما

 .ة جتماعیّإة و عتبارات سیاسیّلإو ذلك ، كلفةقل من سعر التّأوبیعھ للمنتفعین بسعر 

 نو مالییّ ،ینو تعیین مستشارین فنیّ، عاقدیةعداد وتحضیر مستندات التّإرتفاع تكلفة إ، 

 .موال باھضةأوھذا ما یستنزف  ،ولةالدّین لتمثیل و قانونیّ

  دي ي قد یؤّذمر الّلأا ،و تنفیدھاه العقود ذبرام ھإعدم وجود نظام قانوني شامل یحكم

 .سلوبلأجوء لھذا الّلة نتیجة اقانونیّو ،ةلى مخالفات دستوریّإ

  :تتمثل في  :التوصیات- 2

 و  ،ةي جوانبھ القانونیّطّغو ی ،اا دقیقًرفھ تعریفًعّیُ ،صدار تشریع خاص بعقد البوتإ

الیة المرفق یزید من فعّ اممّ ،لاعباتللمنع من التّ، جیةموذالنّ ھروطد دفاتر شّیحدّ

بیان الأسس والإجراءات ، مع ةة الخدمة العمومیّوتحسین نوعیّ ،یتھومردودّ العمومي
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الّتي یتّم بمقتضاھا إختیار صاحب الإمتیاز، والھدف من ذلك ھو تكریس مبدأ 

، وحمایة المال العام من التبدید ،دارةالمنافسة، والمساواة، و الشّفافیة، ومنع تعسّف الإ

في الرّابطة التّعاقدیة  تحدید الإلتزامات والواجبات القانونیّة لأطرافالإضافة إلي ب

ضرورة ، و أخیراً  سلیمجمیع مراحلھ، بدایة من الإنشاء مرورًا بالتّشغیل وصولاّ بالتّ

والمنتفعون من خدمات المرفق  متیاز وشركة المشروعتنظیم علاقة بین صاحب الإ

حرمان بعض الفئات من  لعدم   ت، و ذلك لتكریس مبدأ المساواةالعام في كلّ القطاعا

 .إستغلال المرفق 

 ّة ة، والفنیّر في أعضائھ الكفاءة القانونیّوزارة، تتوفّ إنشاء جھاز رقابي لدى كل

 .وجیھوالمتابعة، والتّ  عاقدى إجراءات التّتتولّ  زمة،اللاّ

 ّة، والقروض، وذلك بھدف ریبیّوسع في الإعفاءات، والحوافز مثل الإعفاءات الضّالت

 .یازات تفوق عن حاجة نجاح المشروعإمت ھمعدم منحالمقابل في و ،جلب المستثمرین

  المشروعات، أو تكوین شركات تشجیع المستثمرین الجزائریین للقیام بتنفید ھذه

 . ة مشتركةمحلیّ

 ّمثل قانون: على ھذا العقدر تي تؤثّو الّ ،ةة الجزائریّشریعیّمراجعة المنظومة الت 

قانون  و،)% 49مساھمة الأجنبیة و المتمثلة في النسبة  تعدیل ك( الإستثمار و تشجیعھ

 …قانون البیئة ،رائبقانون الضّ ،الملكیة 

 ص في وتحسین التكوین المتخصّ رنتھ،مواصلة إصلاح نظام العدالة و عصّ ضروروة

صة في متخصّ ة، و إنشاء محاكمة و الأجنبیّقة بالإستثمارات المحلیّالمتعلّ القضایا

في تنفید قرارات العدالة  حكیم و الإسراعوبعث ثقافة حقیقیة للتّ ،النزاعات الإستثماریة

 .الفساد بیقیة لقانون مكافحة ات تطّآلیّ یلبتفعّعجیل و التّ ،ق بالإستثماراتما مایتعلّلاسیّ

 لك لتظھر ذو -  ةداریّإعقود  -ھا عقود ذات طابع عامنّأف عقود البوت على یتكی

 .ة لطة العامّمتیازات السّإ

 ّة معقولة تستطیع شركة المشروع مدّوھي  ،سنة 30ما لا یزید عن ة العقد لِتحدید مد

ستفادة من لإولة اھ یمكن للدّنّألى إضافة لإبا ،إستثمرتھمان تسترجع أمن خلالھا 

 .متیازلإو عن طریق اأیجاره إالمشروع سواء 
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 ّوذلك لتسھیل عملیة  ،ة لدى بنوك القطاع العامتبسیط الإجراءات البنكیّة خاص

 .الحصول على القروض 

 عل جوانبھ  رفللتّع ملتقیاتو تنظیم  ،عیةمالجا نعقد في مناھج التدریسھذا ال إدراج

  .المختلفة

صوص القانونیة یجب أن یسبقھا تغییر في ر وتعدیل النّیتغی و في الأخیر نقول أنّ

عدیلات حبرًا التّھذه و إذا لم یحدث ذلك بقیت  ،ستثمرینأو المولة دّسبة للھنیات سواء بالنّالذّ

ر الكامل یقناعة لدى الجمیع بضرورة التّغی فلا بد أن تنشأ ،ومسألة نظریة بحتة على ورق

وأن تزول فكرة تعارض مبدأ تفویض المرفق العام  ،الحقبة الإشتراكیة تي سادتلمفاھیم الّ

وصصة إدارة المرفق خحیث أن دراستنا أثبتت أن  ة،ولة على مرافقھا العامّسیادة الدّ مع مبدأ

تي الّ ة الخدماتو لنوعیّ ،عنھ بل ستسمح من وجود أداء عالي للمرفق نازلأبدًا التّ لا یعني

 .علیھمع بقاء رقابة و ھیمنة الدّولة  مھ،یقدّ



  قــلاحـمـال
 ّالنّموذجي  المتعلّق بإمتیاز إستعمال  الموارد  روطدفتر الش

المائیّة بإقامة ھیاكل تحلیّة میاه البحر أو نزع الأملاح أو المعادن 

 .من المیّاه المالحة
 رفقة،مإتّفاقیّة نموذجیّة خاصة بمنح إمتیاز الطّریق السّریع 

 .دفتر الأعباء النّموذجيب

  

  

  

  

  



  

  

  1ملحق رقم
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  .الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

ة میاه ة بإقامة ھیاكل تحلیّستعمال  الموارد المائیّإمتیاز ق بإموذجي  المتعلّروط النّدفتر الشّ

  .اه المالحةالبحر أو نزع الأملاح أو المعادن من المیّ

ستعمال الموارد إمتیاز إقة بروط ھذا الكیفیات والإجراءات المتعلّد دفتر الشّیحدّ: 01المادة 

البحر أو نزع الأملاح أو المعادن من المیاه المالحة لغرض  ة میاهة بإقامة ھیاكل تحلیّالمائیّ

  . ةة الحاجات الخاصّة أو لتلبیّالمنفعة العمومیّ

  .نطاق الإمتیاز: الفصل الأول

ة میاه البحر أو نزع الأملاح أو المعادن من المیاه متیاز إقامة ھیاكل تحلیّإن یتضمّ : 2المادة 

  : المالحة 

   جوفي، أو سطحي أصل ذات المالحة اهالمیّ أو البحر میاه قتطاعلإ تآمنش بناء - 

 المعادن، أو الأملاح المنزوعة أو المالحة اهالمیّ ةتحلیّ إنتاج وحدات ستغلالإو بناء - 

   أخرى، ستعمالاتإ إلى أو البشري للاستھلاك ةالموجھّ

  . القذرة اهالمیّ صرف أو/ و بمعالجة تسمح تيالّ الأخرى المنشأة كلّ ستغلالإو بناء - 

اه لك تموین المیّ:ة زیادة على متیاز إقامة ھیاكل منجزة لفرض المنفعة العمومیّإن مّیتض- 

  . ربالحة للشّزوید بالمیاه الصّة للتّالخدمة العمومیّمتیاز المنتجة لصالح صاحب إ

ط وفقا للمخطّ............. أعلاه في إقلیم بلدیة   2تقع المنشأة المذكورة في المادة :   3المادة

  .فصیلروط ھذا بالتّالملحق بدفتر الشّ

یومیا /   3م........بـط یقدر اه بحجم متوسّإنتاج المیّ متیاز لصاحبھ حقّلإول ایخّ:   :4المادة 

  :لضمان، حسب الحالة 

  )...............بلدیات(ة في بلدیة ناعیّالصّ رب والمیاه اه الصالحة للشّزوید بالمیّالتّ-

   ...............................................سقي الأراضي الواقعة في بلدیة  -

 ........................ ..................ة المحددة فیما یأتيالحاجات الخاصّ -

  واحدة) 1(ة الإمتیاز سنة د مدّتحدّ:  5لمادةا 

 واحدة قبل انقضائھ) ا(متیاز سنة ینبغي إیداع طلب تمدید الإ
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 .قة بإقامة الھیاكلأحكام متعلّ:انيالفصل الثّ

متیاز في ع في إنجاز الھیاكل موضوع ھذا الإروالإمتیاز الشّ  ن على صاحبیتعیّ : 6لمادة ا

تحت  روع في الإنجاز،إعذاره للشّ تمّ ابتداء من تبلیغ قرار الإمتیاز ، وإلاّ... ر بـة  تقدّمدّ

  . متیازلإلطة المانحة لطرف السّ.متیاز منطائلة إلغاء الإ

ة الموصي بھا بموجب دراسة دابیر الوقائیّتطبیق التّ الإمتیازن على صاحب یتعیّ  : 7لمادة ا

  أثیرالتّ

ق بمساحات الحمایة نظیم المتعلّھر على احترام التّالسّز الإمتیان على صاحب یتعیّ  : 8 لمادةا

 .ة ة للموارد المائیّوعیّالنّ

ستغلال الھیاكل، بمراقبة المطابقة من متیاز القیام، قبل إن على صاحب الإیتعیّ :9لمادة ا

والي فة على التّح الإدارة المكلّتصال مع مصالة وھذا بالإمصالح الإدارة الكلفة بالموارد المائیّ

  . احة والبیئةة والسیّة  البحریّبتسییر الأملاك العمومیّ: 

لطة المانحة متیاز من طرف السّم إعذار صاحب الإوفي حالة إثبات عدم تطابق الھیاكل، یتّ

 ستغلالھاإمتیاز بھدف إصلاحھا قبل بدایة لإا

  .مرفقا بملف جرد الھیاكل المنجزةتكون مراقبة المطابقة موضوع محضر حضوري  

متیاز لطة المانحة للإقة من السّمتیاز طلب الموفقة المسبّن على صاحب الإیتعیّ :10لمادة ا

  . تغییر أو توسیع في الھیاكل لأي 

  .ةلغرض المنفعة العمومیّ أحكام خاصة بالھیاكل المنجزة:الث الفصل الثّ

موین بالمیاه المنتجة بواسطة ة للتّلمالیّاقنیة والتّروط و الكیفیات د الشّتحدّ:   11 المادة

متیاز فاقیة مبرمة بین صاحب ھذا الإتّة بموجب إالھیاكل المنجزة لفرض المنفعة العمومیّ

  ربالحة للشّة للتزوید بالمیاه الصّمتیاز الخدمة المرمیّإوصاحب 

ونة تستجیب لمواصفات الممّاه المیّ أكد من أنّمتیاز التّن على صاحب الإیتعیّ :12المادة  

  . ة الماء الخامنظیم المعمول بھ وھذا مھما كانت خصائص نوعیّدة في التّة المحدّوعیّالنّ

جھیزات متیاز ضمان صیانة منتظمة وتجدید مناسب للتّن على صاحب الإیتعیّ :13المادة 

  . بغرض ضمان حسن سیرھا

خل في تدّ متیاز مسبقا بكلّطة المانحة للإلمتیاز إعلام السّن على صاحب الإیتعیّ: 14المادة 
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نقطاع إة بلیغ مدّد ھذا التّیجب أن یحدّ.تا لسیر ھیاكل إنتاج المیاهب توقیفا مؤقّیانة یتطلّالصّ

  .إنتاج المیاه

تا عند اه مؤقّمتیاز، أثناء عملیة الاستغلال، توقیف إنتاج المیّلإلصاحب ا یحقّ: 15المادة  

  . ث الماء الخامیما في حالة تلوّضطراب سیر الھیاكل، لاسّإدي إلى حدوث ظواھر تؤّ

  .أحكام مختلفة:ابعالفصل الرّ 

لطة شریع المعمول بھ، یمكن السّزیادة على المراقبات المنصوص علیھا في التّ   :16المادة 

نشاطات إنتاج  أكد من أنّوقت إجراء المراقبات في الموقع للتّ متیاز، وفي كلّلإالمانحة ل

  . روط ھذا ودفتر الشّ.متیازفذة من صاحب الإمتیاز، طبقا لأحكام عقب الإاه منّالمیّ

. ھلین قانونا علىات المراقبة من الأعوان المؤّمتیاز تسھیل إنجاز عملیّن على صاحب الإیتعیّ

  . الخصوص لضمان تسھیل دخول ھؤلاء الأعوان إلى الھیاكل 

ید فیھ على ستغلال في الموقع، تقّلإمسك سجل امتیاز لإن علي صاحب ایتعیّ  :17المادة   

  یانة المنجزةات الصّة بالأحجام المنتجة وعملیّالمعطیات الخاصّ الخصوص، كلّ

متیاز، راء الإببة للغیر من جّالخسائر المسّ متیاز مسؤولا عن كلّلإصاحب ا یعدّ   :18المادة 

 . نظیم المعمول بھماشریع و التّالتّأمین المنصوص علیھا في وثائق التّ كما یلزم باكتتاب كلّ

  ......................في ................حرر بـ

  

  صاحب الإمتیاز                                         متیاز                  لإالسلطة المانحة ا 

  قرئ وصودق علیھ                                                                                       

 

  

 

 

 



  

  

  2ملحق رقم
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  .الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  .ریعریق السّمتیاز الطّإة خاصة بمنح ة نموذجیّفاقیّتّإ

 . ة بمرسومفاقیّتّیشترط المصادقة على ھذه الإ -

 ولة، لحساب الدّرف ذي یتصّریعة الّرق السّف بالطّن الوزیر المكلّبیّ -

  من جھة ،

تي یقع الّ.... تحت رقم.... جاري بتاریخ جل التّدة في السّالمقیّ....... سةركة أو المؤسّوالشّ -

  ... ھا فيمقرّ

  ض قانونا،المفوّ) یرھامسّ( لھا یمثّ 

  من جھة أخرى

  :تفــــــــــاق على ما یليلإّا تمّ

ي تقبل، ، التّمتیازركة صاحبة الإفاقیة، للشّتّالإولة، بمقتضى ھذه ل الدّتخوّ: ة الأولىالمادّ

ریق ریع أو مقاطع من الطّریق السّللطّ) حسب الحالة ( یانة ستغلال والصّیام بالبناء والإالقّ

 .ریعالسّ

راسات یتھا، بتنفیذ جمیع الدّمتیاز، على نفقتھا ومسؤولّركة صاحبة الإتلتزم الشّ: 2ة المادّ

متیاز وأن تخضع لشروط دفتر ة المرتبطة بھذا الإات المالیّعملیّوالإجراءات والأشغال وال

  . یانة والاستغلال على السواءسبة للبناء والصّالأعباء والوثائق الملحقة بھ بالنّ

ددة في دفتر الأعباء، روط المحّمتیاز، بمقتضى الشّولة لصاحب الإم الدّتسلّ: 3ة دّالما

 .ي أنجزھاالكبرى التّالأراضي المكتسبة سابقا والمنشآت 

ریق ة بالطّالمنشآت الكبرى الخاصّ امة في إنجاز كلّة التّولة مع ذلك، بالحریّتحتفظ الدّ

 . متیازي لم ترد في ھذا الإوتحسینھا التّ

ي ة والتّولة أو إحدى الجماعات الإقلیمیّي أنجزتھا الدّالمنشآت الكبرى التّ یجب أن تحظى كلّ

ن موضوع وثیقة متیاز ویكوھا ھذا الامتیاز بموافقة صاحب الإت كبرى یشملترتبط بمنشاّ

  . متیاز ھذاملحقة بإتفاقیّة الإ

ات متیاز، على الخصوص، بضمان تمویل جمیع العملیّركة صاحبة الإتلتزم الشّ: 4ة المادّ

  .دة في دفتر الأعباءروط المحدّة ودفتر الأعباء،  وفق الشّفاقیّتّالمنصوص علیھا في ھذه  الإ
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ریع وأتاوى ریق السّركة صاحبة الامتیاز بتحصیل رسوم المرور بالطّص للشّیرخّ: 5ة لمادّا

دة في دفتر الأعباء وحسب الأشكال المنصوص روط المحدّجھیزات الملحقة ضمن الشّعن التّ

  . نظیم المعمول بھعلیھا في التّ

بعد المصادقة، طبقا  فاقیة ودفتر الأعباء الملحق مباشرةتّیسري مفعول ھذه الإ:6ة المادّ

  . نظیم المعمول بھللتّ

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....ر بالجزائر فيحرّ

  

  ولةعن صاحب الامتیاز                                             عن ا لدّ

  ر المكلفالمسیّــــــر                                                    الوزی      

  .ریعةرق ا لسّبالطّ                                   

  

  ریعریق ا لسّالطّ
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  .الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  موذجيدفتر الأعباء النّ  

  متیازطبیعة الإ:ا لفصل الأول 

  متیازوعاء الإ:ة الأولى المادّ

ریق ة لبناء مقاطع الطّروریّوالمنشآت الكبرى الضّمتیاز على جمیع الأراضي یسري الإ

 .ةتفاقیّھو محدّد في المادّة الأولى من الإ ریع وصیانتھا واستغلالھا كماالسّ

ریع ولخدمة ریق السّة مباشرة للطّروریّجھیزات الملحقة الضّكما یسري على جمیع التّ

 . ستغلالمستعملین والمنجزة لھدف تحسین الإال

ى وإن ریع وصیانتھا حتّریق السّي یقطعھا الطّرق التّمتیاز ببناء أجزاء الطّلإیقوم صاحب ا

 ریعة التيرق السّابطة بین الطّلات الرّنسبة للمحوّل جزءا منھ، وكذلك الحال بالّكانت لا تشكّ

 . متیازبناھا ویصونھا ویستغلّھا صاحب الإ

. متیازب الإف صاحتحت تصرّمتیاز ویضعھا متیاز الأراضي الضّروریّة للإنح الإیكتسب ما

ي لا تعتبر جزءا من رق والتّزمة لإعادة ربط الطّسبة للأراضي اللاّوكذلك الحال بالنّ

 . الامتیاز

ستغلال متیاز ومستعملة مباشرة لإة تابعة لصاحب الإأملاك منقولة أو عقاریّ كلّ تعدّ

ما ) زمتیاو ورشات العمل التّابعة لصاحب الإ بما فیھا الحظائر( متیاز متیاز، جزءا من الإالإ

  . تفاق كتابي ومصادق علیھ بنفس الأشكال الواردة في دفتر الأعباء ھذالم یوجد إ

 ة للمنشآت الكبرىالمواصفات العامّ:2ة المادّ

و المقطع الجانبي ........ ھائي للمقطعم تحدید المقطع الجانبي المستعرض النّیتّ .1.2

المستعرض الأدنى في مرحلة أولى ومختلف المقاطع الأخرى في مرحلة نھائیة 

  . المرفق بدفتر الأعباء ھذا)  2(في الملحق .........و.............بین

في مرحلة أولى على عاتق صاحب ........ ریع بین ریق السّیكون بناء مقاطع الطّ .2.2

وعلى صاحب ..... وتشمل أعمال البناء ھذه أیضا المحولات المذكورة أعلاه . متیازالإ

من دفتر   3.8ة دة في المادّروط المحدّھائیة ضمن الشّالامتیاز أیضا أن ینتقل إلى المرحلة النّ
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 .الأعباء ھذا

الأرضیات الخاضعة لرسوم المرور وتجھیزاتھا والمسافة « وعلى غرار ذلك یكون بنا

متیاز على وع مقاطع الطّریق السّریع موضوع الإسبة لموضارات المرور، بالنّالملحقة وإش

 . متیازعاتق صاحب الإ

ة خول إلیھ بمرور القافلات العسكریّلات الدّمحوّ.... ریع ریق السّینبغي ان یسمح الطّ. .3.2

120  .  

  إعداد المشاریع و المصادقة علیھا:3ة المادّ

ة راسات الخاصّعریف والدّم تسلیم دراسات التّیتّ..... بین ي تقع سبة للمقاطع التّبالنّ. 1.3

ي متیاز الذّإلى صاحب الإمتیاز، جزة والمفصّلة التّي یعدھا مانح الإمھیدیة الموبالمشاریع التّ

ق بأنظمة رسوم المرور ومشاریع ي قد تكون ضروریة وتتعلّفاصیل التّى مھمة ضبط التّیتولّ

ي یرى عملیات التكییف المطابقة لما جرت بھ العادة والتّ إعادة ربط طرق المواصلات وكذا

  . ستماع إلیھح الإمتیاز ضرورة إضافتھا بعد الإمان

علیمات لتزام بالتّالإمتیاز طلبات تعدیل أو عدم الإ متیاز لمانحم صاحب الإیمكن أن یقدّ. 2.3

ة ة ومالیّرات تقنیّلبات تبرین ھذه الطّتي طبقة في المشروع، یجب أن تتضمّأو المعاییر الّ

وإضافة إلى ذلك، ینبغي الإشارة إلى إجراءات . المطلوب الإلتزامعدیلات أو عدم للتّ

  . ة بسبب عدم الالتزام المطلوبتي قد تبدو ضروریّة الّالاستغلال الخاصّ

  ریعریق السّبناء الطّ:انيالفصل الثّ

  .تي أنجزھاالكبرى الّمتیاز الأراضي المكتسبة والمنشآت لإتسلیم مانح ا: 4المادة 

تي أنجزھا جھیزات الّمتیاز والمنشات الكبرى والتّلإكتسبھا مانح اأتي یكون تسلیم الأراضي الّ 

متیاز بموجب محاضر تصحب لإة إلى صاحب افاقیّتّلإوالمذكورة في المادة الأولى من ا

الكبرى  بكشوف وصفیة وجمیع المخططات الضروریة لبیان حدود الامتیاز وقوام المنشآت

  ).   2الملحق (جھیزات والتّ

ام على الأراضي والمنشآت طّلاعھ التّر صاحب الإمتیاز بإوبمقتضى ھذه المحاضر، یقّ

متیاز، لإحتجاج لمانح اي المستقبل عن تقدیم أي إمت لھ ویمتنع فتي سلّجھیزات الّالكبرى والتّ

ة مفیدة، وترفق المستندات المعدّتي یراھا حفظات الّھ یمكنھ أن یبدي في المحاضر التّغیر أنّ
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  . سلیمعلى ھذا المنوال بدفتر الأعباء ھذا عند التّ

  : تنفید الأشغال :5المادة 

حترام البنود تي یصادق علیھا مانح الإمتیاز مع إم تنفیذ جمیع الأشغال طبقا للمشاریع الّیتّ

ابعة رق التّأشغال الطّ قة على صفقاتة المطبّعلیمات الخاصّة الواردة في دفتر التّقنیّالتّ

  . ةلمصالح الأشغال العمومیّ

  ر بناؤھاستعمال المقاطع المقرّإ: 6المادة 

فاق المشترك بین تّتضبط بالإ) 4الملحق( ةیرفق دفتر الأعباء ھذا، برزنامة تقدیریّ.  1.6

تي ضي الّمتیاز الأرام فیھا مانح الإتي سلّواریخ الّمقطع من المقاطع التّ بین لكلّرفین وتّالطّ

مقطع  متیاز وتاریخ بدایة الأشغال في كلّتي أنجزھا، إلى صاحب الإكتسبھا والمقاطع الّإ

  . ستعمالوتاریخ فتحھ للإ

ة زنامة المنصوص علیھا أعلاه لأسباب إداریّحترام الرّمتیاز إلصاحب الإ إذا لم یتسنّ. 2.6

متیاز المشترك مع مانح الإ فاقتّھ یحدث بالإة خارجة عن إرادتھ، فإنّأو تقنیة أو مالیّ

  . زنامةتي یمكن إدخالھا على ھذه الرّعدیلات الّالتّ

متیاز مجموع الأراضي ب الإف صاحمتیاز بأن یضع تحت تصرّیلتــزم مانح الإ. 3.6

من ھذه  1.6دة طبقا للفقرة نطلاق الأشغال المحدّمقطع قبل تاریخ إ ة لبناء كلّروریّالضّ

  . المادة

ة لبناء روریّمتیاز الأراضي الضّرزنامة تسلیم مانح الإمتیاز لصاحب الإ) 4(الملحق د یحدّ

  )............... بیان ذلك..... ( ریع بین ریق السّمقاطع الطّ

متیاز وصاحب الامتیاز معا انعكاسات ھذا ر تسلیم الأراضي، یدرس مانح الإفي حالة تأخّ

  . أخیرالتّ

 متیاز قبل أيّلإستعمال یقوم مانح اوتجھیزات الإمتیاز للإفتح  المنشآت الكبرى : 7ة المادّ

ریع، ریق السّل ما أو تجھیز ملحق أو مقطع من الطّي أو الجزئي لمحوّستعمال الكلّفتح للإ

بل أشھر على الأقل ق)  3( متیاز ثلاثة دمھ صاحب الإتقییم الأشغال بناء على طلب یقّ بعملیةّ

  .ستعمالالتّاریخ المقرّر لھذا الفتح للإ

ییم، عند الاقتضاء، ببدایة استعمال متیاز على ضوء محضر ھذا التقّص مانح الإیرخّ



~ 143 ~ 
 

 . ةالمنشآت الكبرى المعنیّ

إذا  حسین إلاّستكمال والتّة بالإحق للأشغال الخاصّالإ كلي الإنجازلا یعیق ھذا الإجراء الشّ

ستعمال، وتكون ھذه الأشغال موضوع از لأسباب أمنیة، إنجازھا قبل الإمتیأوجب مانح الإ

 . محضر تقییمي لاحق

ریق سبة لجزء الطّم، بالنّمحضر تقییمي أن یقدّ متیاز قبل ضبط كلّیجب على صاحب الإ

نسخ من الوثائق المذكورة أدناه من بینھا واحدة )   6ریع أو المنشأة المعنیة، ست لم السّ

 منسوخة

 طات إقامة المشروع، مخطّ  -

 . رق ومشتملاتھاطات الطّمخطّ -

ة على ریع وخاصّریق السّة للطّد المواصفات الھندسیّي تحدّسومات التّطات والرّالمخطّ -

ة المعترضة من جھة، طات الجانبیّة والمخطّولانیّة الطّطات الجانبیّشكل مخطوطات والمخطّ

 وبنیة الطرق وملحقاتھا، من جھة أخرى،

 طھیر،طات ورسومات شكات التّمخطّ -

 لواقعة ا ةالجیولوجیّ المقاطع ةوخاصّ للجسور الكاملة ةالحسابیّ والكشوف وماتالرسّ -

  ، رھا وبجوا لأساسات ا ناتومكوّ الأساسات في

 ، لملحقة ا جھیزاتوالتّ لبنایات ا ورسومات طاتمخطّ -

 يالتّ دیلاتالتعّ بجمیع یأمر وأن ضیحاتوالتوّ الإضافات كلّ یطلب أن متیازالإ مانح یمكن

  .مفیدة بشأنھایراھا 

  ة ھیزات ت ا لإضافیّة بالمنشات ا لكبرى والتجّعدیلات الخاصّالتّ:8ة المادّ

متیاز، أن یعال المنشآت الكبرى یمكن صاحب الإمتیاز، بعد موافقة مانح الإ. 1.8

 ة الأولى، شریطة ألاّد في المادّمتیاز كما ھو محدّي تدخل ضمن وعاء الإھیزات التّوالتجّ

  . متیازعنھا أيّ تعدیل جوھري في قوام الإ ینجم

عدیلات والمنشآت الكبرى روط، إنجاز أو استعمال التّن علیھ، حسب نفس الشّیتعیّ. 2.8

فاق ویل بالاتّات الإنجاز والتمّم تحدید كیفیّیتّ.متیازي قد یأمر بھا مانح الإة التّالإضافیّ

  . متیازشترك بین مانح الإمتیاز وصاحب الإالم
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تفاق المشترك وحسب حجم حركة المرور یدرس مانح الإمتیاز وصاحب الإمتیاز بالإ  .3.8

نتقال فیھا من المرحلة الدنیا ن الاّي یتعیّوتوزیعھا في الزمان وشروط سیرھا، التواریخ التّ

من دفتر الأعباء ھذا بالنسبة لبعض مقاطع   2ة ھائیة حسب المادّھیئة إلى المرحلة النّللتّ

طرق   x 3 2نتقال إلى یصبح الإ. ریادة في عدد طرق السیّأو الزّ..... ریعسّریق الالطّ

ن من اثني ة خلال فترة مستمرة تتكوّط حركة المرور الیومیّا عندما یصل متوسّضروریّ

 x 2  2رق نة من الطّیارات في الیوم في المقاطع المكوّعدد السّ) للبیان: (شھرا )   12(عشر 

  .  

  . متیازمتیاز وصاحب الإشترك بین مانح الإتفاق مكیفیّات الإنجاز والتّمویل بإتحدید  یتمّ

  ریقحدود مشتملات الطّ:9ة المادّ

متیاز على نفقة صاحب التّابعة للملحقات العقاریّة للإ متیاز تحدید الأراضيى مانح الإیتولّ

متیاز، مختلف أشغال الإ ي تلي تنفیذنة التّة، في السّقتضاء، وبصفة تلقائیّالإمتیاز، عند الإ

رق تة للورشة وأماكن استخراج مواد البناء وتخزینھا والطّجھیزات المؤقّستثناء مواقع التّبإ

یخضع ھذا المخطط لموافقة . متیازمن الإ ءاً،جز ي لا تشكلة الخاضعة للارتفاق التّالجانبیّ

  .متیازمانح الإ

  متیاز وحقوقھواجبات صاحب الإ:10ة المادّ

الأشغال  ظیمات الموجودة وأن یتدخل فیما یخصّمتیاز باحترام جمیع التنّصاحب الإیلزم 

  .ةالمراد تنفیذھا، عند الاقتضاء، في الأملاك العمومیّ

  متیازعاتق صاحب الإي تقع على فقات التّالنّ:11ة المادّ

وصیانتھ ریع وتكییفھ ریق السّة لبناء الطّروریّقات الضّصاحب الامتیاز جمیع النفّ یتحملّ

من    3.8و    2.8بیق المحتمل للفقرتین بة عن التطّستغلالھ ما لم توجد أحكام مخالفة مترتّوإ

 .   8ة المادّ

في  ة للغیر في نفس ھذه الحالات إلاّویضات المستحقّمتیاز جمیع التعّل صاحب الإكما یتحمّ

 .دمھ صاحب الحقي قد یقّطعن الذّحالة الّ
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  لثالفصل الثاّ

  ریعریق السّالطّ ستغلالإ

  جھیزات ستغلال المنشآت الكبرى و التّإ: 12ة المادّ

عجیѧѧѧل فѧѧѧي اسѧѧѧتعمال  رورة بالتّوقѧѧѧت وعنѧѧѧد الضѧѧѧّ  ھیئѧѧѧة فѧѧѧي كѧѧѧلّ متیѧѧѧاز بالتّیلѧѧѧزم صѧѧѧاحب الإ 

 ѧѧѧѧّائل التѧѧѧѧع الوسѧѧѧѧتمراریّ  جمیѧѧѧѧمن اسѧѧѧѧأنھا أن تضѧѧѧѧن شѧѧѧѧروف   ي مѧѧѧѧي ظѧѧѧѧرور فѧѧѧѧة المѧѧѧѧة حرك

ض لتطبیѧѧѧѧق یتعѧѧѧرّ  روف وإلاّحѧѧѧة بصѧѧѧѧفة دائمѧѧѧة مھمѧѧѧѧا كانѧѧѧت الظѧѧѧѧّ   حسѧѧѧنة مѧѧѧن الأمѧѧѧѧن والراّ  

 .أدناه  39 ة الإجراءات المنصوص علیھا في المادّ

ة ، فѧѧѧي حالѧѧѧة القѧѧѧѧوّ  یѧѧѧاّ ا أو كلّمتیѧѧѧاز جزئیѧѧѧѧّ میѧѧѧع الأحѧѧѧوال، یمكѧѧѧѧن إعفѧѧѧاء صѧѧѧاحب الإ    وفѧѧѧي ج 

 ѧѧѧّاھرة التѧѧѧت قاالقѧѧѧانح الإ  ي تثبѧѧѧؤولیّة إزاء مѧѧѧن المسѧѧѧا، مѧѧѧازنونѧѧѧذا   . متیѧѧѧر ھѧѧѧي أن یخطѧѧѧوینبغ

  . ام على الأكثرأیّ)   10( ا في مھلة عشرة الأخیر بالحدث كتابیّ

ة التي لا یمكن توقعھا ولا ستثنائیّة الإبیعیّواھر الطّة القاھرة مختلف الظّویقصد بحالة القوّ

لب علیھا وتجعل تنفیذ الخدمة أو الأشغال مستحیلة وخارجة عن نطاق إرادة مقاومتھا ولا التغّ

 .متیازصاحب الإ

ذه الظّواھر د ھي تحّمنشآت الكبرى على الخصوص المواصفات التّد مشاریع الیمكن أن تحدّ

 . وة القاھرة في حالة غیاب ھذه المواصفاتع بالقّمتیاز أن یتذرّحتّى لا یمكن لصاحب الإ

دة وأن ي تنجز بمقتضى دفتر الأعباء ھذا صیانة جیّم صیانة المنشآت الكبرى التّینبغي أن تتّ

بكیفیة تتماشى    28ةأو حائزي العقود المذكورة في المادّمتیاز ستغل على نفقة صاحب الإت

 . ص لھادة مع الاستعمال المخصّدائما بصفة جیّ

 . ظیمات المعمول بھاام للتنّرق مطابقة على الدوّیجب أن تكون إشارات الطّ

ة سلكیة البریّمتیاز على نفقتھ وضع وصیانة خطوط المواصلات اللاّاحب الإص یتحملّ

 . مراكز المقاصة لضمان أمن وسلامة حركة المرورة والوالجویّ

   .رطة وتدابیرھانظام الشّ:13المادة 

 .یجب على صاحب الامتیاز أن یحترم تدابیر الشرطة التي تملیھا السلطات المختصة.1.13

یقدم صاحب الامتیاز لمانح الامتیاز نظام الاستغلال الذي ینوي تأسیسھ بغرض .2.13

یخضع . من تبلیغھ لمانح الامتیاز)   2وتعتبر الموافقة مقبولة ضمنیا شھرین لم . الموافقة علیھ
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 . كل تعدیل لاحق لنظام الاستغلال لھذا الإجراء

التعویض لجمیع التدابیر التي یجب أن یخضع صاحب الامتیاز دون أي حق في .3.13

تتخذھا السلطات التي تتمتع بسلطة شرطة حركة المرور من أجل منفعة مجموع مستعملي 

 . جزءا منھا~شبكة الطرق التي یشكل الطریق السریع محل الامتیاز 

یجب على مانح الامتیاز أن یحدد الأحكام الخاصة بالخدمة الدنیا التي یجب أن یضمنھا .4.13

متیاز للمحافظة على دوام حركة المرور في ظروف أمنیة حسنة في حالة إضراب صاحب الا

  . أعوان صاحب الامتیاز

  انقطاع حركة المرور وتقییدھا:14المادة 

ظیمات المعمول بھا والمتعلقة نمتیاز باحترام الأحكام المنصوص علیھا في التّیلزم صاحب الإ

 .ستغلال داخل الورشةبالإ

ي متیاز والتّم أحكام الإستغلال داخل الورشة لمانح الإأخرى أن یقدّویجب علیھ من جھة 

 .نطلاق جمیع الأشغالا بغرض الموافقة علیھا وذلك قبل إینوي تطبیقھ

  ةقة بمختلف المرافق العمومیّالواجبات المتعلّ:15المادة 

ھ، نظیم المعمول بمتیاز مع الإدارات المختصة، في إطار احترام التّیتشاور صاحب الإ

ة سلكیّة مرافق المواصلات اللاّة الأخرى وخاصّفیق بین انشغالات المرافق العمومیّللتوّ

  . منھا ة في حالة وجود إجراءات وأشغال تتعلق بكلّوواجباتھ الخاصّ

  أعوان صاحب الإمتیاز: 16المادة 

متیاز لمراقبة وحراسة المنشآت الكبرى محل فھم صاحب الإین یوظّیخضع الأعوان الذّ

روط م تأھیلھم ضمن الشّمتیاز ویتّیل رسوم المرور، لموافقة مانح الإمتیاز وتحصالإ

متیاز بإشارات ممیزة یزود أعوان صاحب الإ. نظیم المعمول بھالمنصوص علیھا في التّ

مییز بینھم وبین أعوان ل التّحسب وظائفھم وتبین ھذه الإشارات بوضوح وظائفھم بحیث یسھّ 

  . ات الأمنقوّ

م لمراقبة فھین یوظّفات الأعوان الذّمتیاز مسؤولا إزاء الغیر عن تصرّإصاحب الا یكون 

متیاز وحراستھا وتحصیل رسوم المرور، كما یكون مسؤولا عن المنشآت الكبرى محل الإ

لات یمكن لمانح الإمتیاز، وفي ھذه الحا. ي قد یلحقھا أعوانھ أو تجھیزاتھ بالغیرالأضرار التّ
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  . ب الموافقة لھؤلاء الأعوانقتضاء، سحعند الإ

  حتجاجاتالإ سجلّ:17المادة 

خدمات، ات المحطّ( ة مرور وفي جمیع الأماكن المفتوحة للجمھور محطّ یمسك في كلّ

ن قد تكون لھم شكاوى ستقبال احتجاجات الأشخاص الذیّسجلّ یخصّ لإ..) المطاعم الخ

ركات المرتبطة بعقد مع د الشّد أعوانھ أو ضّمتیاز أو ضّد صاحب الإنھا سواء ضّیقدموّ

  .متیازصاحب الإ

من دفتر  1.  3ھ أموان مصلحة المراقبة المذكورة ني المادة ر ملیّجل ویؤشّم ھذا السّیرقّ

  .الأعباء ھذا

شھر أو ثلاثة  جل كلّجلة في ھذا السّكاوى المسّمتیاز مصلحة المراقبة بالشّیبلغ صاحب الإ

  أشھر

  . شكوى بشأن كلّ ي یتمّحقیق الذّالتّ ن مصالح المراقبة نتائجتدوّ

  .ما طلب ذلكم للجمھور كلّویقدّ

  ستغلالالمراقبة في مرحلة الإ:18المادة 

ة للمنشآت الكبرى من طرف تقنیّستغلال بما فیھا المراقبة الّضمان المراقبة في مرحلة الإ یتمّ

على صاحب یجب . معینة لھذا الفرض من طرف مانح الإمتیازطات والمصالح الالسلّ

متیاز دة بتعلیمة من مانح الإاریر المحدّطات والمصالح الوثائق والتقّم لھذه السلّمتیاز أن یقدّالإ

  .متیاز المذكورإستشارة صاحب الإھا بعد یعدّ

  ابع الفصل الرّ

  متیازام المالي و المحاسبي للإالنظّ

  ةمویل العامّأحكام التّ:19المادة 

ھذا عند  بدفتر الأعباء) 5الملحق (ي تلحق مویل التّطات التّویل طبقا لمخطّم ضمان التمّیتّ

  .متیازالتّوقیع على إتفاقیّة الإ

  تعریفات المرور:20المادة 

  . متیازشتراك بین مانح الإمتیاز وصاحب الإد تعریفات المرور بإتحدّ   1.  20
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. ریق المسرینطّجیھي للة حسب المسار التوّالمرور الكیلو متریّ دد تعریفات حقّتحّ 2. 20

  . عریفات حسب أنواع العرباتمتیاز أو یقترح جدول التّد صاحب الإویحدّ

ي قد تلحق بالمنشآت ستثنائي والتّل الإتخضع العربات التي لا تستجیب لتعریف النقّ -  .3.20

المذكورة   1.  20د طبقا للفقرة ة تحدّالكبرى إتلافا أو تأكلا غیر طبیعي، لتعریفات خاصّ

  . أعلاه

  ریفات إشھار التعّ:21المادة 

ي یراھا صاحب المرور إلى الجمھور عن طریق الوسائل المناسبة التّ تبلغ تعریفات حقّ

  .ةمتیاز ضروریّالإ

عریفات ویستبدلھا ن التّي تبیّمتیاز مسؤولا عن المحافظة على الملصقات التّیكون صاحب الإ

  . رورة إلى ذلكما دعت الضّكلّ

  یةقییدّتطبیق رسوم المرور في حالة الإجراءات التّ:22المادة 

مان ة في المكان والزّقییدیّا في فرض الإجراءات التّمتیاز دائما حرّیظلّ صاحب الإ

عریفات قصد ضمان أمن المستعملین والمنشات الكبرى ومن أجل الضروریین دون تعدیل التّ

  .عدیلین والتّحسیانة والتّإقامة وحمایة ورشات أشغال الصّ

  تحصیل رسوم المرور :23المادة 

ة محاباة مع مراعاة سبة للجمیع دون أیّة بالنّیة متساویّم تحصیل رسوم المرور بكیفّیجب أن یتّ

  . أدناه  24 أحكام المادة 

م شتراك ما دام بیع عدد البطاقات یتّون بیع صاحب الإمتیاز لبطاقات الإلا تحول ھذه المادة د

  .سبة للجمیعیة بالنّمتساوّضمن شروط 

  الإعفاء:24المادة 

رك الوطني والأمن الوطني والإسعاف والحمایة لا تخضع لرسوم المرور سیارات الدّ

  ةستثنائیّلسّریع، وكذا القوافل العسكریّة الإریق اة، المعینة للمداومة على الطّالمدنیّ

  الإمتیاز تسییر الأملاك العمومیة محلّ:25المادة 

تجھیزات متیاز، ویخضع استغلال الّا من الإل جزءًي تشكّمتیاز الأراضي التّصاحب الإیسیر 

  . ل علیھا للأحكام المذكورة أدناهي یتصّالملعقة التّ
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ستثناء نقاط بیع لال التّجھیزات الملصقة مبدئیا، بإة عقود استغل ھویّمتیاز بكّیبرم صاحب الإ

المعمول بھ وذلك عن طریق إعلان  نظیم الخاصّلتّحترام االمحروقات التي یلتزم لي شأنھا بإ

  :متیاز بشرط أن مقابل أتاوى تدخل ضمن إیرادات الإ عن منافسة، 

 مصحوبا بالطلّ یكون أن ویجب. متیازالإ لمانح المسبقة للموافقة المتعاقدین أسماء م دیقّ 

  . الاختیار أسباب تبریر ینبغي كما المنافسة عن الإعلان ةصحّ تثبت يالتّ بالوثائق

ي تكون لدیھ مھلة متیاز الذّیبرمھا مع المستغلین إلى مانح الإي م تبلیغ مشاریع العقود التّیتّ

  . لیشعره بملاحظاتھ المحتملة)  1(شھر واحد 

  . م المشروباتتقدّ ة في المحلات التيّیمنع بیع المشروبات الكحولیّ

  سومرائب و الرّالضّ:26المادة 

ي وضعت أو الواجب وضعھا بما فیھا سوم التّرائب والرّمتیاز جمیع الضّل صاحب الإیتحمّ

  .د في المادة الأولىمتیاز كما ھو محدّي تدخل ضمن وعاء الإقة بالعقارات التّرائب المتعلّالضّ

  متیازتخصیص نتائج صاحب الإ: 27المادة 

لتكوین مبلغ روري على نتائجھ،أن یقتطع المبلغ الضّمتیاز بناءًا یجب على صاحب الإ

  .حسینتزاماتھ وتنفیذ أشغال الإستكمال والتّإباحتیاطي كاف یستطیع عن طریقھ الوفاء إ

  الفصل الخامس

  حبالسّ –ة الإمتیاز مدّ

  متیازة الإمدّ:28المادة 

  ).....بیان ذلك(ینتھي الإمتیاز 

متیازإنقضاء مدة الإ:29المادة   

نقضاء أعلاه وبموجب ھذا الإ  28بة عن أحكام المادة ة المترتّنقضاء المدّعند إ -  1.   29

لتزامات المرتبطة متیاز محل صاحب الإمتیاز في جمیع الحقوق والإمانح الإ لا غیر، یحلّ

  . بالامتیاز

جھیزات والأجھزة وملحقاتھا، وعلى العموم الأموال المنقولة م على الفور التّویتسلّ

وتؤول . تفاقیة ودفتر الأعباء ھذا كما ھو محدد في الإي ھي جزء من الإمتیاز ة التّوالعقاریّ

  متیاز دات الإإلیھ جمیع إیرا
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    . ابتداء من نفس الیوم 

ي تكون ضروریة لسیر قتضاء، الأموال المنقولة التّمتیاز، عند الإم مانح الإیتسلّ -   2.29

  . متیازالملحقة دون أن تكون جزءا من الإ جھیزاتالتّ

  متیازصاحب الإ سقوط حقوق:30المادة 

فت ة الخدمات إذا ما توقّستئناف تأدیّل صاحب الإمتیاز سقوط حقوقھ بسبب عدم إیتحمّ

متیاز سقوط ویقرّر مانح الإ. دفتر الأعباء ھذاي یفرضھا وبسبب عدم الوفاء بالتزاماتھ التّ

تقدیم  متیاز قد طلب منھ مسبقاویكون صاحب اللإ. نفیذحقوقھ بعد الإعذار غیر المتبوع بالتّ

  . ة شھر من تبلیغ الإعذار لھملاحظاتھ خلال مدّ

أعلاه ابتداء من   29في حالة سقوط الحقوق، تطبیقا لھذه المادة، تطبق أحكام المادة  

  . قوط لا غیرقوط وبسبب ھذا السّتاریخ السّ

متیاز سقوط حقوقھ في حالة استحالة الوفاء بالتزاماتھ بسبب ظروف لا یتحّمل صاحب الإ

  .ابتة قانوناوة القاھرة الثّالقّ

  أحكام مختلفة: ا لفصل ا لسادس

   ةقنیّالمراقبة التّ: 31المادة 

رض، المراقبة المنصوص متیاز لھذا الغي عینھا مانح الإلطات والمصالح التّتضمن السّ 

  . علیھا في دفتر الأعباء ھذا

وقت إلى الورشات والمنشآت  ول في كلّالدخّ فین بالمراقبة حقّیكون للأعوان المكلّ 

  . متیاز والمتعاقدین معھلكبرى والمكاتب التّابعة لصاحب الإا

ي تجمع عملیاتھا في وثائق ة الأشغال التّقابة على نوعیّمتیاز الرّالإیمارس صاحب  

  متیاز بغیة تنفیذ الأشغالقابة إلى جھاز معتمد من مانح الإرّالمراقبة أو یسند ممارسة ھذه ال

  نازل عن الإمتیازالتّ:32 المادة

و أيّ ریع وصیانتھ واستغلالھ أریق السّي عن امتیاز بناء الطّتنازل جزئي أو كلّ م أيّلا یتّ

 .متیازإلى بمقتضى ترخیص یسلّمھ مانح الإ متیازتغییر لصاحب الإ
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  إختیار الموطن:33المادة 

  . جتماعيلإمتیاز أن یختار موطنھ بمقرّه الإیجب على صاحب ا 

  فاقاتثّتبلیغ الإ:34المادة 

متیاز موضوع مراسلة متبادلة بین م بین صاحب الإمتیاز ومانح الإفاق یتّتّإ یكون كلّ 

ده مانح ي یحدّاریخ الذّرفین بمقتضى أحكام دفتر الأعباء ھذا ویصبح نافذا ابتداء من التّالطّ

  . متیازالإ

  الملاحق:35المادة 

  :زأ من دفتر الأعباءجزءا لا یتجّكل الملاحق المذكورة أدناه تشّ

  ریع،ریق السّة بالطّبأ خاصّأحكام نتنّ :  2الملحق 

  متیاز وقوامھ،حدود الإ :  3الملحق  

ستعمال بین ز الإریع حیّریق السّة لدخول مقاطع الطّقدیریّزنامة التّالرّ:   4الملحق

  ..................*و....................

  . متیازقبل مانح الإوتسلیم الأراضي من 

  .............*و...........ریع بین ریق السّطط تمویل مشروع الطّمخّ :5الملحق 

  . ق على المشاریع وعلى إنجازھاي تطبّعلیمات التّالتّ :  6الملحق 

  "متیاز صاحب الإ"عن " متیازمانح الإ"عن 

  .بیان ذلك* 

  2ملحق 

  )بیان أسم المقطع(یع ریق السرّة بالطّة الخاصّقنیّالأحكام التّ

 ---------------------  

  3الملحق 

  متیاز و قوامھحدود الإ

 .متیازحدود الطّریق السّریع محل الإ - 1
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  ) :بیان ذلك ( ریق مقطع الطّ*

  ةنقطة الكیلو متریّالّ) بیان ذلك : ( المبدأ 

  . ةقطة الكیلو متریّالنّ) بیان ذلك: ( ھایة النّ   

  ) :بیان ذلك  (ریع ریق السّمقطع الطّ* 

  ة قطة الكیلو متریّبیان ذلك لم النّ: ( المبدأ  

  . ةقطة الكیلو متریّالنّ) بیان ذلك: ( ھایة النّ

  : متیاز المشتملات محل الإ  - 2 

  )بیان ذلك ( ریع ریق السّمقطع الطّ* 

  ریع ریق السّمقطع الطّ*

  بیان ذلك ( احة والخدمات صة للرّالمساحات المخصّ 

  

  صاحب الإمتیاز                                         السلطة المانحة الإمتیاز                  

  قرئ وصودق علیھ                                                                                       

 



  

  عراجـمال
  



مــــــراجـــــعــــال  
 

~ 154 ~ 
 

  :ع ــراجــمــة الــمــــائقـــ

  .المؤلفات:أوّلاً
 العربیة لّغةلبا: 

، ترجمة محمد عرب صاصیلا، دیوان محاضرات في المؤسسات الإداریة ،أحمد محیو  -

 .1996 طبعةالمطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، 

ضة العربیة، ، مكتبة دار النھB.O.Tالعقود الإداریة و عقود البوت ،أحمد سلامة بدر. د  -

 . 2003القاھرة ، د ط ،

، القاھرة، الطبعة دراسة مقارنة، B.O.Tعقد إمتیاز المرفق العام  ،إبراھیم الشھاوي. د  -

 . 2003الأولى، 

طرابلس، لبنان، د ط، كتاب، سة الحدیثة لل، المؤسB.O.Tّـعقد ال ،لیاس ناصفإ. د  -

2006. 

، منشورات الحلبي ولیة الخاصةفي العلاقات الدّ عقود الإستثمار ،محمد الأسعد بشار.د -

 .2006د ط،  الحقوقیة، بیروت، لبنان،

 . 2004، دار النھضة العربیة، القاھرة، د ط، العقود الإداریة ،جابر جاد نصار. د -

، منشورات الحلبي إستثمار المرافق العامةالتفویض في إدارة و جابر ولید حیدر،  .د -

 .2009 ط، د الحقوقیة، بیروت،

تحدید ماھیتھا (، ول والأشخاص الأجانبالعقود المبرمة بین الدّ ،حفیظة السید الحداد.د -

 .2007 ،، دطسكندریةلأ، دارالمطبوعات الجامعیة، ا)لھا  ظام القانوني الحاكموالنّ

معاییر  سمیر محمد عبد العزیز، إسماعیل حسین إسماعیل، شكري رجب العشماوي،.د -

المكتب العربي الحدیث،  ،حالات - نمادج -سسأ–السلامة الإستثماریة و مشروعات 

 .دون سنة نشر ط، الأزاریطة، الإسكندریة، د

، دار ولة الحدیثة، الطریق لبناء مرافق الدB.O.Tّ ، عقود البوتجيعصام أحمد البھ.د -

 .2008 الجدیدة، الأزارطیة، د ط،الجامعة 
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  ة،حكیم في المنازعات العقود الإداریّة، ضوابط التّالمنازعات الإداریّ ،عبد العزیز خلیفة.د -

 .2008دار الكتاب الحدیث، د ط، 

الفكر  ، دارولیةاخلیة و الدّحكیم في منازعات العقود الإداریة الدّالتّ ،خلیفة عبد العزیز. د -

 . 2006 ،ط دالإسكندریة ،الجامعیة، 

، دار الكتب القانونیة، عقود البوت في القانون المقارن ،عبد الفتاح البیومي حجازي.د -

 .2008ط ،  مصر، د

، المكتب الجامعي )(BOTة بنظام ال ، مشروعات البنیة الأساسیّنممحمد أحمد غا.أ -

  .2009ط،  الحدیث، د

الشركات  -متیازلإطرق خصخصة المرافق العامة، ا ،مروان محي الدین القطب. د  -

، منشورات الحلبي الحقوقیة، دراسة مقارنة، تفویض المرفق العام  - B.O.T- المختلطة

  . بیروت، لبنان، د ط، دون سنة نشر

الكتب القانونیة،  دار ،B.O.Tالوجیز في عقود البوت ،مصطفى عبد المحسن الحبشي. د  -

 . 2008 ،ط مصر، د

دار الجامعة  ،)(BOOTظام القانوني للتعاقد بنظام النّ ،مي محمد عزت علي شرباش.د  -

 .2010 دط، سكندریة،لإا الجدیدة،

 .2004 ، الطبعة الأولى،2الجزء  ،النشاط الإداري القانون الإداري،ناصر لباد،   -

البیضاء، ، دار بلقیس، دار تسیر المرفق العام و التّحولات الجدیدةنادیة ضریفي ، . أ -

  .2010الجزائر، دط،

، حقوق الإدارة  B.O.Tشغیل ونقل الملكیة عقود البناء و التّ ،وضاح محمود الحمود. د  -

 .2010 ،الأولى ، الطبعة، دار الثقافة للنشر و التوزیعالمتعاقدة و إلتزاماتھا

 باللّغة الفرنسیة: 
 BENACHENHOU Abdellatif, Les nouveaux investisseurs, Alpha Design, 

Mai 2006. 

 DELAUBADERE André, GAUDEMENT Yves, Traité de droit 

administratif, tome1, 16ème Edition, DELTA, 2002. 
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 FOUCHARD Philippe, GAILLARD Emmanuel, GOLDMAN Berthold, 

Traité de l’arbitrage commercial international, Editions Litec, Paris, 

1996.  

 LYONET DU MOUTIER Michel, Financement sur projet et partenariat 

public-privé, Editions  EMS, Paris, 2006. 

 .المذكرات :اثانیً
مذكرة لنیل درجة  ،متیاز المرافق العامة وتطبیقاتھ في الجزائرإعقد ،بودیاب بدرة ھاجر -

   .2010- 2009أم البواقي ، ،مھیديجامعة العربي بن  دارة العامة،لإالماجستیر في قانون ا

حكیم لتّا -،وليداریة ذات الطابع الدّلإعات العقود االطرق البدیلة لحل مناز بلقواس سناء، -

داري و إقانون  تخصص بحث مقدم لنیل شھادة الماجستیر في العلوم القانونیة، ، -نموذجا

   . 2011-2010 باتنة،ضر، جامعة الحاج لخ دارة عامة،إ

، مذكرة ماجستیر ظام القانوني للإستثمار في مجال الطیران المدنيالنّ ،سروربوكموش  -

  .2002-  2001الجزائر، ،فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق بن عكنون

إطار لإستقبال القطاع الخاص في مشاریع البنیة  : B.O.Tتعقود البو ،حصایم سمیرة -

ولي، مدرسة فرع قانون التعاون الدّ مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، یة،التحتّ

  . 2001وزو، الدكتوراه للعلوم القانونیة و السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي

 AL-HUSSAINY Alaa Ibraheem  ,The Obligations And Therights Come 

From Contractbuild, Operate And Transfer (b.o.t), ((A comparative study )), 

Submitted to the Council of the College of Law,Babylon University as a part of 

the requiremen for gaining  the Master degree in the Public Law, Republic of 

Iraq, 2008. 

   .لاتاالمق: اثالثً
 ّغة العربیةبالل:   

دوریة تعني  نمیة،جسر التّ سلسلة ، BOTنظام البناء و التّشغیل والتحویل البشیشي أمل،  -

، الصادرة في 35العدد الكویت، المعھد الوطني للتخطیط، نمیة في الأقطار العربیة،بقضایا التّ

 .18-01ص ص ،2004نوفمبر
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قتصادیة لمركز التنمیة لإ، المجلة اBOT  الإستثمار في التنمیة وفق نظامحشمو عدنان،  -

 .9-1ص الإداریة، دمشق، ص 

، مجلة جامعة دمشق للعلوم تمویل مشروعات البوت فیصل علیان إلیاس الشدیفان، -

 .2010 الأول، العدد ،26الإقتصادیة و القانونیة، المجلد

، مجلة جامعة دمشق للعلوم - BOTـھیكلیة ال –تمویل المشاریع  موسى خلیل متري،. د -

 .2005، العدد الثاني، 21الإقتصادیة و القانونیة، المجلد

في تنمیة  دورھا و المباشرة الأجنبیة الإستثمارات بوعشة، برجي، مبارك نسرین .أ -

، 31، مجلة كلیة بغداد للعلوم الإقتصادیة الجامعیة، العددبالجزائر المحروقات تطویر قطاعو

2012. 
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Mutations, N°44, Février 2003, PP22-33. 

 Hi NGUYEN Dinh, Mode de financement de projet contrat de 

construction-opération-transfert de téchnologies (B.O.T.), RIDC, Vol 49, 

N°4, Octobre-Décembre1997, PP883-891. 

 LEDANG Doanh, Les rapports entre la société Ad-hoc BOT et la 

puissance publique, RDIC, N°4, 1997, PP893-897. 

 LYONET DU MOUTIER Michel, Financement sur projet et partenariat 

public-privé : La relation entre concédent et concessionnaire dans les 

BOT d’infrastructure, Revue trimestrielle politique et management public, 

Vol 21, N°01, Mars 2003, PP1-27. 
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N°44, Fevrier2003, PP12-17. 
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، وزارة النقل، الإستثمارو أثرھا في جذب  BOTعقود ال نھلة عمر عبد الرحمن،  -

على .18:03على الساعة  ،2011-12- 01، بتاریخ 2010 المنشأة العامة للطیران المدني،

    :الموقع

www.motrans.gov.iq/researchmot1/conference/research/bot.pd.  

 الإشكالات القانونیة التي تواجھ تطبیق إتفاقیات البوتھاشم عوض عبد المجید، .أ -

"BOT"  ّعلى  2011-10-14بتاریخ، الریاض، ول العربیةكآلیة للخصخصة في الد،

 :على الموقع .21:32الساعة 

http://www.globalarabnetwork.com/economics-anddevelopment/ 

economic-reports/5509-2011-08-13-01585923. 

، كلیة العودة إلى المستقبل)BOt(نظام البناء و التّشغیل و النقل محمد غازي الجلالي،  -

على الساعة  ،2011-12-01، بتاریخ 1- 4الھندسة المدنیة، جامعة دمشق، ملحق 

                                www.osamakadi.com     :      على الموقع.18:04

في مواجھة  .B.O.Tالإلتزامات التي ترتبھا عقود ال دویب حسین صابر عبد العظیم، -

قلیدیة القانونیة التّن القواعد شید بیالمؤتمر الثامن عشر عقود البناء و التّ ،شركة المشروع

،على الساعة 2012- 02-01بتاریخ ،100-23ص ص ة المستحدثة،ظم القانونیّالنّو

 www.uaeu.ac.ae/19/arabic_prev_conf2010.asp     :على الموقع .14:22
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services publics locaux, la gazette des communes, des départements, des 

régions, cahier détaché, N°02, 06 octobre 2003, PP220-258, le 08-06-

2012   à14:56H.sur site : 

http://www.fondation-igd.org/upload/pdf/Publi/Entrep_SPL .pdf 

 DE SERRES Andrée  , La structuration des PPP dans le contexte 

Québécois, Cahier de Recherche, N°14, 2005, PP1-33, le08-06-2012 

à12 :00H. sur site: www.esg.uqam.ca./document. 

  .الوثــــائــــــقالتقاریر و  :خامساً
 الأعمال المقبلة المتعلّقةتقریر لّجنة الأمم المتّحدة للقانون التّجاري الدّولي بعنوان،  -

-مایو28العشرون، نیویورك، ، الدورة التاسعة و بمشاریع البناء والتّشغیل ونقل الملكیّة

  :على الموقع. 10:22، على الساعة 2012-03-16، بتاریخ1996یونیو  14
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V96/822/96/IMG/V9682296. 

Pdf ?Openelement. 

، دلیل الأونسیترال الـتّشریعي بشأن مشاریع البنیة التّحتیة المموّلة من القطاع الخاص -

، الأمم المتّحدة، نیویورك أعدتھ لّجنة الأمم المتّحدة للقانون التّجاري الدّولي الأونسیترال،

  :على الموقع.3:22،على الساعة2013- 01-11، بتاریخ2001

http://www.uncitral.org/uncitral/ar/commission/working_groups/1PFI

P.html 

- KPMG ،على الساعة  ،2013-01-2بتاریخ  ،2006،دلیل الإستثمار في الجزائر

 :على الموقع.19:32
http://www.ambalgdamas.com/dz/algimages/pdf/Investirar.pdf 
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  .النصوص الرّسمیة: سادساً
I. ستورالد:  

 .1976الجمھوریة الجزائریة لسنة دستور -

 .1989دستورالجمھوریة الجزائریة لسنة  -

 .1996دستورالجمھوریة الجزائریة لسنة -

II. المعاھدات و الإّتفاقیات الدّولیة :  

  یتضمّن ،  1988نوفبر  05الموافق  1409ربیع الأول  25مؤرّخ  233-88مرسوم رقم  -

الّتي صادق علیھا مؤتمر الأمم المتّحدة في نیویورك بتاریخ  الإنضمام بتحفظ إلي الإتفاقیة

، 48، العددر.، جو الخاصة بإعتماد القرارات التّحكمیة الأجنبیّة وتنفیدھا 1958یونیو  10

 . 1988نوفمبر  23الصادر في 

دیسمبر  22الموافق   1411جمادى الثانیة 5مؤرّخ في  420-90 مرسوم رئاسي رقم -

ادقة على الإتفاقیة لتشجیع و ضمان الإستثمار بین دول إتحاد المغرب یتضمّن المص، 1990

، العدد ر.، ج 1990یولیو  23الموافق  1411محرم 1العربي الموقعة في الجزائر بتاریخ 

  .1991فیبرایر 6، الصادر6

یتضمّن الموافقة ، 1995ینایر 21الموافق  1415شعبان  19مؤرّخ في  04-95أمر رقم  -

، تسویة المنازعات المتعلّقة بالإستثمارات بین الدّول و رعایا الدّول الأخرى على إتفاقیّة

 .1995فبرایر 15، الصادر في 7، العددر.ج

، 1995أكتوبر  30الموافق  1416جمادى الثانیة  06مؤرّخ في  346-95أمر رقم   -

دّول و رعایا یتضمّن المصادقة على إتفاقیة تسویة المنازعات المتعلّقة بالإستثمارات بین ال

 .1995نوفمبر 05، الصادر في66، العددر.، جالدّول الأخرى

أكتوبر  30الموافق  1416جمادى الثانیة عام  06مؤرّخ في 345- 95ئاسي رقم مرسوم   -

یتضمّن المصادقة على الإتفاقیة المتضمّنة إنشاء الوكالة الدّولیة لضمان  ،1995

 .1995نوفمبر  05 ، الصادرفي66، العددر.ج الإستثمار،
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  23الموافق  1422جمادى الأولى  2مؤرّخ في  205-01مرسوم رئاسي رقم   -

یتضمّن التّصدیق على الإتّفاق بین حكومة الجمھوریة الدّیمقراطیة الشّعبیة ، 2001یولیو

الموقّع  وحكومة الجمھوریة الیونانیة حول التّشجیع و الحمایة المتبادلین للإستثمارات،

  .2001یولیو 29، الصادر41العدد ،ر.ج ،2000فبرایر 20بالجزائر یوم 

III. التّشریعیة النّصوص :  

یتضمّن قانون ، 1966یونیو 8الموافق 1386صفر 18مؤرّخ في  154-66أمر رقم  -

 .1966یونیو 9، الصادر47، العددر.ج الإجراءات المدنیّة،

یتضمّن ، 1975سبتمبر 26الموافق  1395رمضان  20 مؤرّخ في 58- 75أمر رقم -

 .1975سبتمبر 30، الصادر في 78، العددر.ج ،القانون المدني

یتعلّق بالنقد  ،1990أبریل14الموافق 1410رمضان  19مؤرّخ في 10-90قانون رقم -

 .1990أفریل  18، الصادر في 16، العددر.ج القرض،و

، 1990دیسمبر 01الموافق  1411جمادى الأولى  14مؤرّخ في  30- 90قانون رقم  -

 .1990دیسمبر 02، الصادرفي 52، العددر.، جیتضمّن قانون الأملاك الوطنیّة

یعدّل ، 1993أبریل 25الموافق 1413ذي القعدة 3مؤرّخ في 09-93مرسوم تّشریعي رقم  -

 ،المدنیّة ن الإجراءاتن قانوالمتضمّ، 1966یونیو 8المؤرّخ في 154- 66ویتمّم الأمر رقم

 .1993أبریل  27، الصادر في 27، العددر.ج

 ،1993أكتوبر  5الموافق  1414ربیع الثاني  19مؤرّخ في  12- 93مرسوم تّشریعي رقم -

 .1993أكتوبر 10، الصادرفي 64، العددر.ج ،یتعلّق بترقیة الإستثمار

 نالمتضمّ، 1995دیسمبر  30الموافق 1416شعبان  08مؤرّخ في  27-95أمر رقم  -

 .1995دیسمبر 31، الصادر في82، العدد ر.ج ،1996قانون المالیة 

،یعدّل و یتمّم 1996یونیو 15الموافق  1417محرم  28مؤرّخ في  13-96 أمر رقم -

، و 1983یولیو  16الموافق  1403ربیع الثاني  22المؤرّخ في 17- 83القانون رقم 

 .1996یونیو 16الصادرفي ، 37، العددر.ج المتضمّن قانون المیاه،

یحدّد ، 1998یونیو 27الموافق  1419ربیع الأول عام  03مؤرّخ في  06- 98قانون رقم  -

 .1998یونیو  28، الصادر في 48، العدد ر.، جالقواعد العامة المتعلّقة بالطیران المدني
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ل ، یعد2000ّدیسمبر  06الموافق  1421رمضان  10مؤرّخ في  05-2000قانون رقم  -

، 1998یونیو 27الموافق  1419ربیع الأول عام  03المؤرّخ  06-98یتمّم القانون رقم و

 10، الصادر في 75، العدد ر.، جقة بالطیران المدنيالذي یحدّد القواعد العامة المتعلّ

 .2000دیسمبر 

یتضمّن ، 2001غشت7الموافق  1422جمادى الأولى  17مؤرّخ في  13- 01قانون رقم  -

 .2001غشت8، الصادرفي44، العددر.ج ،بري و تنظیمھتوجیھ النقل ال

یتعلّق  ،2001غشت 20الموافق 1422جمادى الثانیة  21مؤرّخ في  04-01أمر رقم  -

 ، الصادر47، العددر.ج ،بتنظیم المؤسسات العمومیة الإقتصادیة و تسیرھا و خوصصتھا

 1429صفر  21المؤرّخ في  01-08المعدل و المتمم بموجب الأمر . (2001أوت  22في 

 .)2008مارس  2، الصادر في 11، العددر.ج ،2008فیبرایر 28الموافق ل

یتعلّق  ،2001غشت 20الموافق 1422جمادى الثانیة  1مؤرّخ في  03-01أمر رقم  -

 .2001غشت 22 ، الصادرفي47، العددر.،جبتطویر الإستثمار

 ، یتعلّق2002فبرایر  5الموافق 1422 ذي القعدة 22مؤرّخ في  01- 02قانون رقم  -

 .2002فبرایر 6، الصادرفي8العدد ،ر.ج ،بالكھرباء و توزیع الغاز بواسطة القنوات

یعدّل و یتمّم  ،2003غشت13الموافق  1424جمادى الثانیة14مؤرّخ في  10-03أمر رقم  -

الذي یحدد  ،1998یونیو  27الموافق 1419ربیع الأول  03المؤرّخ في  06-98القانون رقم 

 .2003غشت  13، الصادرفي48العدد ،ر.ج ،د العامة المتعلّقة بالطیران المدنيالقواع

 ، 2005غشت  04الموافق  1426جمادى الثانیة عام  28 مؤرّخ 12- 05قانون رقم  -

 . 2005سبتمبر  04في  ، الصادر60، العدد ر.، جیتعلّق بالمیاه

، یعدّل و یتمّم 2006یولیو 15الموافق  1427جمادى الثانیة 19مؤرّخ  08-06أمر رقم  -

و المتعلّق ، 2001غشت 20الموافق 1422جمادى الثانیة  1مؤرّخ في  03-01الأمر رقم

 .2006مارس 19، الصادر في17العدد ،ر.ج ،بتطویر الإستثمار

یتضمّن قانون ، 2008فبرایر 25الموافق 1429صفر 18 مؤرّخ في 09- 08قانون رقم  -

 .2008أبریل  23الصادرفي ،21، العددر.ج ،الإجراءات المدنیّة و الإداریّة
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یتمّم ل و، یعد2008ّیولیو 20الموافق  1429رجب  17مؤرّخ في  14- 08قانون رقم  -

، 1990دیسمبر1الموافق 1411جمادى الأولى  14المؤرّخ في  30- 90القانون رقم 

  .2008غشت 3 ، الصادر في44، العدد ر.، جوالمتضمّن قانون الأملاك الوطنیة

یحدد شروط ، 2008سبتمبر  01الموافق  1429رمضان  01مؤرّخ  04-08رقم أمر  -

كیفیات منح الإمتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدّولة و الموّجھة لإنجاز و

 .2008سبتمبر  03 ، الصادر في49، العددر.، جمشاریع إستثماریة

المتضمّن قانون ، 2009یولیو 22الموافق ل  1430رجب  29المؤرّخ في  01-09أمر -

 .2009یولیو 26، الصادرفي 44، العددر.، ج2009لسنة المالیة التكمیلي

 یتضمّن قانون المالیة، 2012دیسمبر26الموافق 1434صفر12مؤرّخ  12-12قانون -

 .2012دیسمبر30، الصادرفي 72، العددر.، ج2013

IV. النّصوص التّنظیمیة: 

 تتضمّن منح مؤسسة، 1965مارس  3الموافق  1384ذي القعدة  01في إتفاقیة مؤرّخة  -

الّتي  أو غدیة العامة الموجودة الإمتیاز لبناء وإستغلال شبكة التّ" كھرباء و غاز الجزائر"

 .1965مارس  30 في ، الصادرة27، العددر.ج ستوجد في البلاد،

ینایر  15الموافق  1409جمادى الثانیة عام  07مؤرّخ  01 -89رقم  ذيمرسوم تنفی -

یضبط كیفیات تحدید دفاتر الشروط المتعلّقة بالإمتیاز في إحتكار الدّولة للتّجارة  ،1989

 .1989ینایر  18، الصادر في03، العددر.ج ،الخارجیّة

، 1992یولیو7الموافق  1413محرم 6 مكرر مؤرّخ في 302-92رقم ذيسوم تنفیمر -

 .1992غشت  12، الصادر61، العددر.ج ،یتضمّن إنشاء الوكالة الوطنیّة للطّرق السّریعة

 سبتمبر 18الموافق  1417جمادى الأولى  05مؤرّخ في  308-96مرسوم تنفیذي رقم  -

سبتمبر  25، الصادر في 55، العددر.ج ،یتعلّق بمنح إمتیازات الطّرق السّریعة، 1996

1996. 

دیسمبر  08الموافق  1418 عامشعبان  08المؤرّخ  475-97رقم  ذيمرسوم تنفی -

،  المتوسطة للري الفلاحي الصغیر ویتعلّق بمنح إمتیاز المنشآت و الھیاكل الأساسیّ، 1997

 .1997دیسمبر  14، الصادر في  82، العدد ر.ج
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دیسمبر  20الموافق  1425ذي القعدة  08مؤرّخ في  417-04رقم  ذيمرسوم تنفی -

یحدد شروط المتعلقة بإمتیاز إنجاز المنشآت القاعدیة لإستقبال و معاملة ، 2004

 .2004دیسمبر  22، الصادر في 82، العدد ر.ج ،أو تسییرھا/المسافرین عبر الطرقات و

 یتعلّق، 2005یونیو  6الموافق ل 1426ربیع الثاني  28مؤرّخ في  03-05نظام رقم  -

 .2005یولیو 31الصادر ،53، العددر.ج بالإستثمارات الأجنبیّة،

 ،2008مارس 24الموافق 1419ربیع الأول 16مؤرّخ في  98-08 رقم ذيمرسوم تنفی -

 ،16العدد  ،ر.ج ،یتعلّق بشكل التصریح بالإستثماروطلب ومقرر منح المزایا وكیفیات ذلك

 .2008مارس26 الصادرفي

، 2008أبریل   9الموافق 1429ربیع الثّاني  03 مؤرّخ في 114-08رقم  ذيمرسوم تنفی -

، 20، العددر.ج، و المحدد لكیفیات منح إمتیازات توزیع الكھرباء و الغاز و سحبھا

 .2008أبریل 13الصادرفي 

،  2009مایو  02الموافق  1430جمادى الأولى7مؤرّخ في 152-09رقم  ذيرسوم تنفیم -

الموجھة ولة ویحدد شروط وكیفیات منح الإمتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدّ

 .2009ماي 6، الصادر في27، العددر.، جلإنجاز مشاریع إستثماریّة

یتضمّن ، 2010أكتوبر  7الموافق 1413شوال 28مؤرّخ في  236 -10مرسوم رئاسي  -

 .2010أكتوبر  7، الصادر في58، العددر.ج ،فقات العمومیّةتنظیم الصّ

یعدّل ، 2011مارس1الموافق 1432ربیع الأول 26مؤرّخ في 98-11مرسوم رئاسي -

فقات المتضّمن تنظیم الصّ، و 2010أكتوبر 7الموافق236 -10المرسوم الرئاسي ویتمّم

 .2011مارس 6، الصادرفي14، العددر.، جالعمومیّة

، 2011یونیو  12الموافق  1432عام  رجب 10مؤرّخ في  220-11رقم  ذيمرسوم تنفی -

الموارد المائیة لإقامة ھیاكل تحلیة میاه البحر أو نزع الأملاح  یحدد كیفیات إمتیاز إستعمال

، ر.ج ،أو المعادن من المیاه المالحة من أجل المنفعة العمومیة أو تلبیة الحاجات الخاصة

 .2011یونیو  19، الصادر في 34العدد 
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، 2011 سبتمبر26الموافق  1432شوال عام 28مؤرّخ في  340-11رقم  ذيمرسوم تنفی -

یرات لتطویر النشاطات یحدد كیفیات منح امتیاز استعمال الموارد المائیة السطحیة و البح

 .2011أكتوبر 02الصادر في  ،54العدد  ،ر.ج ،الترفیھ الملاحيالریاضیة و

، 2011سبتمبر26الموافق  1432شوال عام 28مؤرّخ في  341-11رقم  ذيمرسوم تنفی -

منح امتیاز استعمال الموارد المائیة لإقامة ھیاكل عند أسفل السدود ونقاط یحدد كیفیات 

، الصادر في 54، العدد ر.ج ،المیاه و منشآت التحویل لتزوید المصانع الھیدروكھربائیة

 .2011أكتوبر  02

یعدّل و ، 2012ینایر  18الموافق 1433صفر 24مؤرّخ في  23-12مرسوم رئاسي  رقم  -

 07الموافق  1431شوال  28المؤرّخ في  236 -10رقم یتمّم المرسوم الرئاسي 

 26، الصادر04، العددر.ج ،و المتضمّن تنظیم الصفقات العمومیّة، 2010أكتوبر

 .2012ینایر

، 2013ینایر  13الموافق  1434ربیع الأول 1مؤرّخ في  03-13مرسوم رئاسي  رقم  -

 07الموافق  1431شوال  28المؤرّخ في  236 - 10یعدّل و یتمّم المرسوم الرئاسي  رقم 

 13، الصادر 02، العددر.،جفقات العمومیّةو المتضمّن تنظیم الصّ، 2010أكتوبر

 .2012ینایر
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V. ّالأجنبیة سمیةالنصوص الر:  

 La loi BOT sénégalaise N°2002-550, du 30 Mai 2002, le 08-06-2012           

à 14:56H. sur site : 

http://www.droit-afrique.com/images/textes/Senegale%20-%20loi%20 

BOT.pdf. 

 La loi française N° 2008-735 du 28 juillet 2008, relative aux contrats de 

partenariat, le 08-06-2012 à 14:56H. sur site :  

www.legifrance .gouv.fr. 



  

  رسهـفال
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  الصفحة  :الـــــفــــــھــــــرس

  أ  .مقدمة

  :الــــفصـــل الأوّل

  .ـكــیـةــل المــلـــقــل و نـــیالبــناء و التّــــشــغـ مـاھـیة عــقــد

07  

  08  .الملكیة مفھوم عقد البناء و التّشغیل و نقل :المبحث الأوّل

  08  .تعریف عقد البناء و التّشغیل و نقل الملكیة وخصائصھ :لالمطلب الأوّ

  B.O.T) (.  08تعریف عقد البوت : الفرع الأوّل

  08  .ا لتعریف اللّغوي :أولاً  

  08  .ا لتعریف ا لفقھي :ثانیا 

  09  .جانتعریف بعـض المنظمات و اللّ :ثالثًا

  B.O.T.  10عقد ال تعریف موقف المشّرع الجزائري من: رابعًا

  14  .خصائص عقد البناء والتشغیل و نقل الملكیة:الفرع الثاني 

  14  .مدّة العقدو موضوع  :أولاً

  15  .الجانب المالي :ثانیاً

  16  .في مرحلة البناء .1

  18  .شغیلفي مرحلة التّ .2

  19  .حویلفي مرحلة التّ .3

  19  .مجالات تطبیقھ :ثالثاً

  21  .البوت وإعتماده في الجزائر ظھورعقد:اني المطلب الثّ

  B.O.T.  21اریخیة لعقد الة التّالخلفیّ: الفرع الأول

  22  .يالجزائر التّشریع شغیل ونقل الملكیة فيعقد البناء والتّ إعتماد:انيالفرع الثّ

  30  .فھ القانونيییأطراف العقد و تكّ:اني المبحث الثّ

  30  .أطراف عقد البناء و التّشغیل ونقل الملكیة:ل المطلب الأوّ

  30  .ئیسیةالأطراف الرّ:ل الفرع الأوّ
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  B.O.T.  30ولة كطرف في عقود الالدّ :أولاً

  31  .ولةالإتجاه المضیق لعقود الدّ . 1              

  31 .ولةالإتجاه الموسع لعقود الدّ. 2              

  33 .شركة المشروع: اثانیً

  36  .ةشغیل و نقل الملكیالأطراف الثّانویة لعقد البناء و التّ:اني الفرع الثّ

  36  .)ستشاریة لإعقود اال(المستشارین : أولاً

  37  .)مویلد التّوعق(الممولون : ثانیاً 

  38  .)عقود المقاول(المقاول  :اثالثً 

  38  .)یانةشغیل و الصّعقود التّ(المشتغل : رابعًا

  39  .)عقود التورید( دونمورّال:خامسًا

  39  .)د شراء الخدمةوعق(الخدمة  مشتري :سادسًا

  39  .ولةشراء الخدمة من طرف الدّ .1

  40  .شراء الخدمة من طرف المنتفعین  .2

  40  .)د التأمینوعق(شركة التأمین : سابعًا      

  43  .ف القانونیة لعقود البناء و التشغیلیكیالتّ: ثانيالمطلب ال

  43  .ف الفقھي لعقود البوتیكیالتّ:ل الفرع الأوّ

  43  .الطبیعة الإداریة لعقود البوت: أولاً

  43  .اخليالعقد الإداري الدّ .1            

  45  .وليدّالطابع الالعقد الإداري ذا .2            

  47  .عقود البوت من قبل العقود المدنیة:اثانیً

  47  .الطبیعة الخاصة لعقود البوت:ثالثًا

  B.O.T.  48ف عقد الیكیموقف المشرع الجزائري من تّ:اني الفرع الثّ

  52  .المشابھة لھ زه عن بعض العقودیمیوتB.O.Tّالأشكال عقود :المبحث الثّالث

  52  .شغیل ونقل الملكیةعقد البناء و التّ صور :المطلب الأول 
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  52  .ة المنصبة علی مشاریع جدیدةالأشكال التعاقدیّ: الفرع الأول 

  52  (BOOT) ملك و نقل الملكیة شغیل و التّعقود البناء و التّ:  أولاً

  53  (BOR): شغیل وتجدید الإمتیازعقود البناء و التّ :ا ثانیً

  53  (BOO) شغیلملك والتّعقود البناء و التّ :ثالثاً 

  54  (BLT) . :عقود البناء و التأجیر و التحویل: رابعًا

  54  ة المنصبة علی مشاریع قائمةالأشكال التعاقدیّ :الفرع الثاني

  54  (MOOT) :شغیل و التحویلملك و التّحدیث و التّعقد التّ:أولاً 

  LROT) (  55: شغیل و التحویلجدید و التّعقود الإیجار و التّ :ثانیًا 

  55  .ز عقود البوت عن العقود المشابھة لھیتمی:المطلب الثاني

  55  .العقود الكلاسیكیةتمییز عقد البوت عن بعض :لالفرع  الأوّ

  55  .عقد الإمتیازو عقد البوت: لاًأو

  57  .عقد الأشغال العمومیة و عقد البوت: ثانیاً

  59  .الحدیثةالعقود تمییز عقد البوت عن بعض  :اني الفرع الثّ

  59  .البوت و عقدالخوصصة عقد  : أولاً 

  60  .و عقد البوت عقد الشراكة: ثانیاً

  62  .خلاصة الفصل الأوّل

  :الــــفصـــل الثّاني

 .النّظام القانوني لعقد البناء و التّشغیل و نقل الملكیة 

65  

  66  .لعقد البوت يمسار التّعاقدال: لالمبحث الأوّ

  66  .الإجراءات السّابقة للتّعاقد: المطلب الأوّل

  66  .تحدید المشروع: الفرع الأوّل

  67 .المشروع دراسة جدوى :انيالفرع الثّ

  68  .عاقدطرح المشروع للتّ :انيالمطلب الثّ

  69  .أسالیب إبرام عقد البوت: لالفرع الأوّ
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  69 .أسلوب المناقصة:أولاً

  70  .الإعلان عن المناقصة .1

  71 .تقدیم العروض .2               

  72  .فتح وتقییم العروض.3

  73 .أسلوب التّراضي البسیط:ثانیًا

  75  .تقدیم الطلبات :ثالثًا

  77 .إبرام العقد وتكوینھ:انيالفرع الثّ

  77 .التّفاوض :لاًأو

  79 .إ نعقاد العقد :ثانیاً

  BOT. 80وثائق عقد البوت ال  :ثالثاً

  80  .إتفاقیة الإمتیاز .1

  80  . دفتر الشروط .2

  82 . آثار عقد البناء و التّشغیل و نقل الملكیة:اني المبحث الثّ

  82  . عقد البوت ذتنفی: المطلب الأول 

  82  .ولةإلتزامات و حقوق الدّ: الفرع الأول

  82   . ولةإلتزامات الدّ :أولاً

  82  . إلتزام الدّولة بتنفیذ عقد البوت بحسن نیة .1            

  83 . داریةالإقانونیة والبیئة التوفیر  .2            

  85 . حقوق السلطة المتعاقدة :ثانیًا

  85    .وجیھقابة والتّسلطة الإدارة في الرّ .1

  87 . سلطة الإدارة في تعدیل عقد البوت .2

  88  . سلطة الإدارة في توقیع الجزاء .3             

  89  .إلتزامات و حقوق شركة المشروع: اني الفرع الثّ

  89  . إلتزامات شركة المشروع:لاًأو
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  89   . موضوع العقد ذنفیشركة المشروع بتّ إلتزام  .1

  97  .نفیذة التّإلتزام شركة المشروع بمدّ .2

  98  .نفیذ العقد بنفسھابتّإلتزام شركة المشروع  .3

  101  .حقوق شركة المشروع:ثانیًا 

  101  .ابل الماليالحق في المقّ.1              

  102  . للعقد وازن  الماليالحق في الحفاظ على التّ.2              

  105  .عقد البوت ذاشئة عن تنفیآلیات فض المنازعات النّ: المطلب الثاني

  105  .ة لمنازعات البوتسویة القضائیّالتّ: الفرع الأول

  107 .عقد البوت ة للفصل في منازعاتحكیم كوسیلة ودیّالتّ: الفرع التاني

  107 . حكیمماھیة التّ :أولاً

  107  . حكیمتعریف التّ .1               

  107   . رات اللّجوء للتّحكیممبرّ. 2               

  108 .  ة الأخرىتمیز التّحكیم عن بعض الوسائل الودیّ. 3               

  110 . ة و عقود البوتة اللّجوء إلى التّحكیم في العقود الإداریّإمكانیّ :ثانیًا

  110 .موقف الفقھ .1               

  111 . ع الجزائريموقف المشرّ.2               

   ة للتّحكیم الدّاخلي و الدّولي وفقًا لقانون الإجراءات القواعد المنظمّ :اثالثً

 .09-08 ةة والإداریّالمدنیّ

114  

  114   . صور التّحكیم .1             

  114  .ة التّحكیمفاقیّة شرط التّحكیم وإتّشروط صحّ .2             

  115  .ةالإجراءات التّحكیمیّ.3             

  116  .إ.م. إ.قانون ق بة على التّحكیم في ظلّة المترتّالآثار القانونیّ.4             

  119  .نھایة عقد البناء و التّشغیل ونقل الملكیة:الثالمبحث الثّ

  119  .طرق نھایة عقد البوت :لالمطلب الأوّ
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  119  .ةبیعیّالطّھایة النّ:الأولالفرع 

  120  ).كرة أو المبسترةالمبّھایة النّ( ة للعقد ھایة الغیر الطبیعیّالنّ:انيالفرع الثّ

  120  .إسقاط عقد البوت :أولاً 

  121  .فسخ عقد البوت:ثانیًا 

  121  .فاقيالفسخ الإتّ .1

  121  .ة القانونالفسخ بقوّ .2

  122  .الفسخ القضائي بناء على طلب شركة المشروع .3

  123  .الإسترداد:ثالثًا

  123  .عاقديالإسترداد التّ .1

  123  .عاقديالإسترداد الغیر التّ .2

  124   .شریعيالإسترداد التّ .3

  124  .آثار إنھاء عقد البناء و التّشغیل ونقل الملكیة : انيالمطلب الثّ

  124  .انًاولة مجّتي تؤول إلي الدّالأموال الّ:ل الفرع الأوّ

  125   .اولة أن تشتریھللدّ تي یحقّالأموال الّ:انيالفرع الثّ

  125  .تي تبقى ملكًا للملتزمالأموال الّ:الفرع الثالث

  126  .خــلاصــة الفــصــل الثّاني

  128  .مةــــاتــــخ

  134  .ملاحق

  154  .قائمة المراجع

  168  .فھرس

  

 


